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دور طرة الأمل الحطى لكات ار الحفرط كار الك المكراله 


0 
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صورة الصفحة الأولى من الأصل الخطى لكتاب المحرر 


8 مال و تمن اده 


0 5 0 
مد فق الاملاشونن 
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لمر 


ا 
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صورة طرة الأصل الخطى لكتاب النكت الحفوظ بدار الكتب المصرءة 


إبإنام العام[ لايم ةماهت ءالطل 
ا يضم ناما اوعراس ل الافام ا ْ 
.> اطورش لوصو يعن [سرييه وكا فرصنت هنا انه 006 
ا 2 - دنه يادوت واج عرو ا 0 
ا 
ا انمه نوا لوا تنه علو مشولا فشر مرا انث ا 
معزم مره د 00 نس عنو « افر دوعا انراد ؛ 0 
امادى! لعل جيوالعو وإذاراكنصت للا والثاضين 
الل روا كزلاصا 0 1 
الوك سي و يحض حركاواًاماكات. 
قاسله مه روال| مت وقفة: موف وسيع هزا الول وعلل ' 0 
مأنه لورا لهطولا التعزرفاوج ا ربعوس ! المككالط م لادو زافلت 1 
#نت تعن الصوءة ا لزلاص كانه قطع ف السىغ الاسماق | 
به الزلاحمات تج ابم/ابجطردازضنا لهل( المطرالة امس 7 
ولع اجرع ماين اكز م الس ةغلا 
فيا ابورا نيما المي <باغر يع اهرام 
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صورة الصفحة الأولى من الأصل الخطى 0 


4 
2 


ا 
اع ا 
0 5 


هو الإمام الام » حجة الله بين الأنام :نركة الليالى والأيام 0 العاماء 
لأعلام ؛ وبقية السلف السكرام » الفقيه امحدث المفسنر الأضولى النحوى المقرى 


شيخ الإسلام:: د الدين أبو البركات » عبنك السلام بق عبد الله بن ألى القاسم 


ن اعاضر بن مد بن على بن تيمية المرانى: ابن أ الشيخ خز الدين . 
ين ومسمائة تقر.يباء يران فيلا ان القراك » وتمع من مه 
الخطيب وخر الدبن الحافظ عبد القادر الرهاوى » وحتبل الرضّاف ؛ ثم ارتحل إلى 
يغداد سنة ثلاث وسماثة مع ان عنه سيف الدين عبد الغنى » فسمع عا مرت 
عبد الوهاب بن سكينة » والحافظ بن الأخضرء وابن طبر زد » وضياء .الدين' بن 
الذريف » و نوست بن المبارك الخطاف »وعيد العزريز بن متيناء وأحمد بن الحسنن 
العاقولى وعيد الولى بن أبى تمام » وغيرهم . 
وأقام ببغداد نست سنين يشتغل فى الفقه والخلاف والعر بية وغير ذلك » ثم 
رجع إلى حران » واشتغل بها على عمه اللخطيب كر الدبن » ثم رجِع إلى بغذاد سنة 
بضع عشرة » فازداد بها من العاوم : 
قرٌ ببغداد فى القراءات كتاب 2 الممبيج » اسبط الخياط على عبد الواحد بن 
سلطان وتفقه بها على ألى بكر بن غنيمة الحلاوى والفخن إسهاعيل »وأتقن العر بية 
والمساب والجبر والمقابلة والفرائُض على ألى البقاء العكبرى.. نحتى قرأ عليه كتاب, 
الفخرى فى الجبر والمقابلة » و برع فى هذه العلوم وغيرها . 
قال الحافظ الذهمى :'حدئنا شيخنا ‏ يعنى أبا العباس شيخ :الإسلام ابن تيمية 
رحه الله حفيد الشيخ مد الدبن ا 6 سا تأنه ساف رمع ابن 


عمه إلى العراق ليخدمه ويشتغل معه» وهو ابن ثلاث عشرزة شنة ؛ فكان يلبث 


عنده ؛ فيسمعه يكرر من مسائل الملاف فيحفظ المألة » فقال الفخر إساعيل : 
لش خط هذا الا بون ؟ - يعى : المتير - فيدر ونال « حتئات باسيرى ارد 
وعرضه على الخال » فمهت فيه الفحّر » وقال لابن عمه : هذاجىء فنه ثىء 
وحرضه على الاشتغال » قال : فشيحه فى الخحلاف : الفخر إسعاءعيل » وعرض, 
عليه مسية دنه الاير ٠:‏ وروضة اكاك )ل الأسرن كي 1 
ست وستائة د عرض علق الفقيه الإمام العالم أوخد الفضلاء »أو تحوهذه العبارة » 


وأخرى نحوها » وهو ابن ستة عششر عاما . 

وقال الذهبى : قال لى شيخنا أبو العباس :كان الشيخ جمال الدين بن مالك 
يقول : ألينَ للشيح الجد الفهُ كا ألين لداود الحديد . 

قال : و بلغنا : أن الشيخ الجد لما حج من بغداد في آخر عمره اجتمع به 
الصاحب العلامة مح الدين بن الموزى فانبهر به . وقال : هذا الرجلماعندنا ببغداد 


مثله » فلمارجع من المج التفسوا منه أن يقنم ببغداد فامتغم » واعمل بالأهل والوطر. 


قال : وكان ححه سنة إحدى وحمسين . وفمها حج الشيخ شمس الدين بن 
أنى عمر.. ول يتف اجتماعهما . 

َال : وكان الشيخ نحم الدين بن حمدان مصنف الرعابة يقول « كنت أطالم 
درس الشيخ الحد ونا اش مكل دكا صرت الأفرون ارك الشيخ 0 
كثيرة لا أعرفها 0-6 

-وقال- ابن حمدان فى تراجم شيوخ حران : « صحبته فى المارسة الغورية 

بعد قدوى من دمشق وم أمعم منه شيئا 2 وم أقرأ عليه » وسمعت بقراءته على 
ابن عمه كثيرا » ولِىَالتدر يس والتفسير بعد ابن عمه » وكان رجلا فاضلا فى مذهبه 
وف غيره » وجرى له مباحثات كثيرة » ومناظرات عديدة فىحياة ابن عمدو بعده» 

قال الذهبى : وجدت لابن حمدان مماعا عليه . 

وقال عز الدبن الشريف : حدث بالحجاز والعراق. والشام و بلدة حران . 


لام د 


وصنف ودرس . وكان دن أعبان اللاء وأ كار الفصلاء بلاء > و ره مشهور 
بالعم والدين والحديث . 

وقال الذهبى : قال شيخنا : كان جدنا ححبا فى حفظ الأحاديث وسردها ى 
وحفظ مذاهب الناس بلا كلفة . 1 

قال الذهبى : حك البرهان المراغى أنه اجتتمع بالشيخ الجد » فأورد عليه 
.نَكيّة . فقا الجد : الجواب عنها من سين وجهاء الأول : كذاء والثانى كذا » 
وسردها إلى آخرهاء ثم قال للبرهان : قد رضينا منك بإعادة الأجو بة لخضع وانمبر 

وقال الحافظ الذهبى :كان الشيحْ جد الدبن معدوم النظير فى زمانه » 3 
فى الفتقه وأصوله » بارعا فى الحديث ومعانيه» له اليد الطولى فى معرفة القرآن والتفسير 
عصنف التصانيف » واشتهر امه » وَبِعُدَ صيته » فسكان فرد زمانه فى معرفة 
المذهب » مغرط الذكاء » مين الددانة » كبير الشآن - 


وقال الشيخ الإمام أبو عبد الله بن القم : حدثنى أخو شيخنا عبد رحن بن 
عبد الحلم بن تيمية قال كان جدنا إذا دخل الخلاء يقول لى : اقرأ هذا الكتاب 


وارفم صوتك حتى أسمع . 

قلت : يشير بذلك إلى قوة حرصه على الم » وحفظه لأوقاته . 

ونلصرصرى من قصيدته اللامية فى مدح الارمام أحمد بن حنبل وأصحابه : 
وإإن لنا فى وقتنا وفتوره لإإخوان صدق بغية المتوصل 
يديون عن دن اهدي دب لاسر ديد الأوى ١)‏ سكينوا للبطل 
فنهم يتات الفقيه ذو الفوائد والتصنيف فىالمذهب الجل 
هو الحد ذو التقوى ابنتيمية الرضى أبو البركات العالم الحجة. الملى 
«مخرره» فى النقه حَرَر تهنا وأحك ب « الأحكام » عل المبجل 

وءرت تصانيفه : « أطراف أحاديث التفسير 6 رتبها على السور معزوة » 


و« أرجوزة ف عل القراءة » و« الأخكام اللكبرى وم المنتقى دن كارت 
الصطن » وهو السكتاب المشهور » و « الرر » فى الفقه » و « منتهى الغاية في 
شع لماه ص عدار بع ارات كيار إلى أوائل كياب لحر والباقى ل 
يبيضه » ومسودة فى أصول الفقه جار » وزاد عليها حفيده أ بو العباس » ومسودة 
ف انر يه عل عل الودة فى أصول اللقه” 

0 ! على الشيخ نحد الدبن القران 0 اعد الفقه عنه ولده شهاب الدين 


م »واب عم صاحب اخبصر» وغيرها م ومع منه رو عنه 


ابنه شاب الدين » والخافظ عبد المؤْمن الدمياطى » والأمير ان شقير المرانى'» 
وأو العباس بن الظاهرى » وحمد بن أحمدالةزاز» وأحمن الدسي )ور تمد بن ز باطر 
سسا ان الك رح رناكس لسري ليث 
وأبو عبد الله الدواليق » وأجاز لتقى الدبن ان بن حمرزة 0 وس يات 
الكال ؛ وأحمد بن على الزرى » وهأ خائمة من روى عنه . 
وتو نوم عي النظر بعل صلاة.الجعة من سنة اثنتين ومين وستائة يحران. 
ودقن بظاهرها رمه الله . 
وتوفيت ابنئة مه زوجته بدرة بنت فخر الدين بن تيمية قبله بيوم واحد : 
هكذا لك وفاته الحافظ الشريف ع الدين وابن الساعى والإمام 
٠‏ الذحمى وغيرم ١‏ 
وقال حفيده بو العياس تق الدين : حدثنا والدى أن'أباه أبا البركات توفى 
بعد العصر من بوم امعة نوم عيد الفطر سنة ثلاث وهسين وستائة. ٠.‏ و 
0 بوم السبت» وصلل عليه أنو الفرج عبد القاهر بن. أبى عمد عبد النثى بن 
أبى عبد الله بن تيمية .. غلبهم فى الصلاة عليه .. ولم يبق في البلد من ل «شهد 
جنازته إلا معذور . وكان اليلق كثيراً جداً » ودذن مقبرة. الجبانة من مقابر حران. 
٠‏ وكان الحد يفتى أحيانا : الطلاق الثلاث الجموعة إعا يقع منها واححدة فقط 


بأد تصرف 
وقال الصلاح الكتبى فى قوات الوفيات : 
عبد السلام بن عبد الله بن أبى القا قاسم المضر بن خمد بن علي لي » الارمام ث شيخ 


الإسلام جد الدين أبو البركات نن تيمية الحرانى » جد الشيخ تقى الدين . ولد فى 
حدود التسعين وخمسمائة . وتوفى سنة اثنتين وحمسين وستائة . تفقه فى صغره على 
عمه اللاطيبٍ فخر الدين . ورحل إلى بغدادوهو ابن بضعة عشرة سنة فى حبة ابن 
عمه السيف . ومع ها و نحران ٠.‏ وروى عنه 0 عيد الي والدمياطى وجماعة. 
وكا 2 بارعا ف اليقة واطدية ٠‏ وله بد علوك ف الاير » ومترقة 
تامة فى الأصول والاطلاع على مذاهب الناس . وله ذكاء مفرط . ول يكن فى 
زمانه مثله ٠‏ وله المصنفات النافعة كالأحكام » وشرح المذاية ٠‏ وصسف | جورة 
فى القراءة » وكتاباً فى أصول الفقه . 

وشيخه فى الفرائض والعر بية : أبو البقاء المكبرى . وشيخه فى القراءات 
عبد الواحد . وشيخه فى الفقه : أبو بكر بن عتيقة صاحب ابن الى 

م عيد الفطر يحران . 

أقوا ل : وقد قرأت مخط بعض العلماء مما كتبه على ظهر ورقة فى آخ ركتاب 
طبقات المنابلة » ونقله عن الكلوذانى ما ملخصه : 

وأهل زماننا برجعون فى الفقه من جبة الشيوخ والكتب إلى الشيئخين : 

موفق الدين المقدسى » وتحد الدين بن تيمية الحرالى : 0 الموفق فهو تاميد 
ابن المنى . وأما الجد بن تيمية الحرانى فهو تاميذ ابن الماوائى 


لخصته من مقدمة المنتق التى قدم لها الشيخ أبو الفتح عبد الرشيد بن خموه 


اله 


الابراهيمى الكشميرى . وطبعت ندهلى بالمطبعة الفاروقية سنة ١7507‏ هحر بة . 


وه 


ترعهحمة 
الشيخ شعس الدين تمد بن مفلح : 
مؤلف اله ك- 


قال الشيخ الحافظ الحدث المؤرن المفسر : عاد الدين أبو الفداء اسماعيل 
إن كدر كيان « البداية والنهاية ج 14 ص 554 » : 

وفى ثالى رجب - يعنى من سنة ثلاث وستين وسبعائة ‏ توفى القاضى 
الإمام العالم » شمس الدين حمد بن مفلح المقدمى المنبلى » نائب مشيخة قاضى 
القضاة ؛ جمال الدين بوسف بن تمد المقدسى المتلى » وزوج ابنته . وله منها سبعة 
أولاد ذ كور وإناث . 

رع فاضلاً متفنناً فى علوم كثيرة » ولا سما عل الفروع . وكان غاية 


فى:نقل مذهب 0 أحد ٠‏ وجمع محضرت كه كات « القنم » نحو 
م تين عل 5 حرق بذلك عنه قاضى القضاة مال الدين . وعلق على 
« محفوظة أحكام الشيخ مجد الدين ابن تيمية » مجلدين وله غير ذلك من الفوائد 
والتعليقات . رحمه الله . 

توفى عن نحو خمسين سنة . وصلى عليه بعد الظهر من بوم اليبس الى 
الشهر بالجامع الظفرى . ودفن بعقيرة الشيخ الموفق . 

وكانت له جنازة حافلة حضرها القضا كلهم . وخلق من الأعيان . رمه الله 


كن 


قال الشيخ الإمام العالم العلامة » السيد الأبر الكامل . شيخ الإسلام 


محد. الدين كت ده انام بن ميواه ينات القاسم بن عمد بن 


ا الحرابي رحهه 20 
الجد لله مولى انم الياطنة والظاهرة » وصلى الله على مد خاتم الرسل » 
وصاحب الممحزات الباهرة» وعلى آله وأححابه نجوم الحدى الزاهرة » وسلٍ تسلها . 
دأما بعد » فهذا ا الفقه على مذهب الإإمام أبى ياد انه أحد 
بن حمد بن جنبل الشببالى رضى النّه عنه . 
: 3 2 0 + - 
هزيته ختصراً » ورتبته 8 خرراً » حاوياً لا كبر أصُول المسائل » خاليا 
من العلل والدلائل » واحتبدتُ فى إنحاز لفظه . تسسيراً على طلاب -فظه . 
وثال الله التفع به فى الأولى والأخرى » وأن نوفقنا لصواب القول والعمل » 


وبحرسنا من أسباب انلطأ والزلل » إنه ميم يب . 


قال الشيخ الإإمام العام العلامة » مفتى المذاهب » رحلة الطلاب » نسيج 
وحذه » وفر يد عصره » شيخ الاإسلام أو عيد 3 57 بن الشيخ الارمام العالم 
أبى المفاخر مفلح بن مفرج القدسى المنيل » تغمده الله برحمته » وكان قد صنف 
1 0 لعن 3 ' 5 5 - م 
:هذ الكتاث قبل سنة أر بعين وسبعائة » وتوفى ليلة يسفر صباحها عن بوم اميس 
ثانى رجب الفرد سنة ثلاث وستين وسبعاتة ؛ وله تصانيف باهرة » فى فنورت 
مع ور ؛ وهذا الكتاب اسمه « النسكت والفوائد الدنية على مشكل الحرر » 


للشيخ محد الدين بن تيمية » تغمده الله بر>مته. 


ل يك 


كات الطهارة 


باب الميأه 


مله طمن الأحداث والأنجاس : هو اماق » البنى على أصل خَلقَيه 
فان خالطه طاهر” كن صوله عنه 0 ؛ زالت طبور يته». وعنه لا تزول » 
ا ا ارات عا ساك ل رواسسرر الراك لاسر لو لعي 
راع عاية إن 2م مالا نارجه كالدهن » وقطع السكافور » فملى وجهين . 
ولا ان عا ير عقر 2 ١‏ علح ا ا » وورق الشحر » 


: : 00 0 هدع 
وتحوها » ما بشق صويه عنه . فإن وضعافيه قصداً زال تطبيره » ولا شكرة 


ال دن بطاهر ا ا ا شين 


بالتحاسة روايتان . 


فإذا استعمل مادون القاتين فى رفع حَرن ١‏ ٠ه‏ 
2 3 0 
أنه مور » وعنه أنه نجس 

1 ا 2 

فاما الاستعمل فى طورٍ مستحب. وكاء نمس قائم من نوم الليل بده فيه قبل 
حاب ا فطرا وله ل لور ٠‏ ولا رتفم ا 
واحبارة مه را و ره ترتفع » وله إزالة النجاسة به فى أصح لين ١‏ 

وإذا لاقت نخاشة قلق ان فضاعدا و تغيرة لم ينجس » وعنه يندس بالبول 
والعذرة الرطية من الادى خاضة» إلا ما يشى ترجه لكثنهء وما دون القلدن 
شحس علاقاة التحاسة ؛ وعنه انجس 6) عدج ثى ستعير كالقاتين 03 وها حمسماثة 
رطل نالعراق تدز يبا »«وقيل بعنه تحديداً » 'وعنه أنهما أرابعائة. .. وما نجس 
بالتمير لم يطور إلا بزواله . إما بنفسه » أو بإضافة قلتين إلنيه » أو بتزح يبق بعده 


قلتان » ولا يطور مادون القلتين لا بإصافة قلتين له ه4» مع زوال تغيره و« 
ري بإضافة دين القلتين افيا 


كه "الطهارة : 


قوله فى ار 2 ويتخرج ١‏ لتطبير بإضافة 0 0 0 «( بعى : إذا 
كان الماء النجس قليلا أو كثيرا » فأضيف المظور إىكثيرز من فأ "كثن ل 
عى أنه لايطور» وذ 1 بعضهم خر يحاء و بعضهم وجهناء و بعظهم فى بعض 
مضنفاته وجها » وى بعضها ضر يجا ناما "كان : فأصله مسألة زوال التخئر بنشه» 
وقظع فالسئتوعب مبذا القول » وعلله يأثه لو زالٌ' بطوا ل الكت طبر فأوك أن 
يطهر تزواله عمتخالطتة ا ذون القلتين ,نالف فىهذه الضورة أ"كثر الأصذان »كا 
أنه قط قطم فى الصورة الثانية بما قطع به نه أ 'كثز الأحات فى أنه لابطبر . و إن أضيف 
القليل المطور إلى قليل 'يحسنٌ »و بلغ الجموع قلتين لا ار 
منهم :ل حك فىهذه الصورة خلانا فى أنه لايظهزء وأظن منهم الشينخ تحذالديئن 
صاحب الحرر فاشرح المداية ؛ وذ كر بعضهم لا حال”'© وقوّع الأجاسة ف الضورة 
الأولى . فقد حي فى عوم خبر القلتين مخلاف هذه الضورة وجهاء و بعضهم 
تخر يجا أنه يطهر ء إلكاقا وجعلاً لكثير بالاتضام ؛ كالكثير من غير انقمام 7 
وسررره فباسكاء سانا: لأنه ماء كثير »غير متغير بالتجاسة. ا فكان ظاهراً » 
كا أو وقعت فيه ابتداء» وه و كثير و تغبره ؛ ؛ أو راك تغيره ا وأحتجوا 
تخبر القلتين » وعلى هذا قد يحرج طهارة قله يحسة إلى مثلها » وقد يفرق ينهما » 
وأظن بعض الات صرح به . والذى ى نص عليه الاإمام أأجد رجه الله : أنه 
لح لدف إن شا رار الكاف ترج طبار ل جسن إلى مثلها 


)1 ) كذا فى الأصل . ولغل الصواك وكنل : 


باب اتطهير موارد الأيجاس 
إذا أصابت نجاسة الكلب أو الجيز بر غير الأرض وجب غسله سبعًا. » 
واعدة يتراب » وغ ليقو مثايه الأخنان وسره» أوالك له لقائنة 6 1 90226 
فأما بقية النحاسات . فنه : تعسل سبع » و فاستيراد التراب وجهان وعنه : 
تغسل ثلاثا » وعنه لا يحسب المدد . 


قال : لما ذ كرناه » و إنما ذ كر الحلاف فى القليل المطهر إذا أضيف إلى كثير نجس » 
وهذا فيه نظر . واحتج الأصحاب الراجح فى المذهب » والمواب عن خبر القلتين 
والاحتجاج به هنا يطول ذكره ؛ فليطلب فىكلامهم . فأما إن لم يبلغ الجموع 
قلتين فهو نس » وكذا فى الحرر فيه إطلاق © فإنكان مراده : و بلغ الجموع 
قلتين . وردت هذه الصورة على كلامه » وإ نكان مراده : أن التتخرييج يحرى 
فى هذه الصورة أيضاء فقال بعضهم :يكون التخر يح من رواية « إن الماء لايننجس 
إلا بالتغيير » وفيه نظر . لأن التفر يع إنما هو على الذهب . فأما على روابة « إن 
الماء لاينجس إلا بالتغيير © فلا إشكال » والقلي ل كالكثير . قتطبيره بزوال تغيره 
عل أى وجهكان. و إضافة ماء إليه » فل أو كار ” 

وحتمل ل يكون المراد 3 الماء مطهر للماء النحس » وإن لم يبلغ هذا 
القدر المخصوص إذا غمره لأنه عين للناء أئر فى تطبيرهاء فأثر وإن لم يبلغ القدر 
الخصوص كدائر امال » وهذا ماء طهر الحل » وأزال النحاسة من غير انفتصال . 
حيكرن حكة ِ قا افد عر نر كذ روان الله لان اله 
اسك را او له هنا لعدم اعتباره كا نقول فى الماء السكثير » أو فى نحاسة 
الارض » فإنه لايعتبر فى تطبيرها الانفصال . 


وقوطم « ماء لايدقم النحاسة عن نفسه » فعن غيره أولى »© إن أرادوا : 


2 


)١(‏ بهامش الأصل : أحدهما : يقوم الأشنان ووه مقامه . ولا تقوم الغسلة 
الثامنة مقامه وهو الذهب . 


أثر . فالماء والأرض طاهران . وإن ل ينفصل الماء . ولا يطهر غير الأرض, 
الك حرف الدتمال . كرد فصا فى عاك 00 


طهور يته وجهان [ أحدها : أن طاهر بته ! إن كان 


نحس » و إن كأن غير متغير فهو طاهر |وقيل 0 


ومن حَتى عليه موضع النحاسة : غسل مأ إستيقن به علا 3 


ادق هاي إذا كانت واردة عله - فشسل.. رعلية رزل حير الفنين ؛ 
لكن لامحصل اللقصود . وإن أرادوا مطلقا: فمنوع ولا يقولون به . ول 
كلام صاحب الرر على هذا أو 5 ارك نكو مق سناون جه 
أني لم أجد أ-داً ذكره ؛ فينبغى أن يتأمل هذا وينظر» هل قال به أحد أم لا ؟ 
فا ن كان قد قيا ل به . فقد لايبعد حمل كلامه عليه » وإنكان م 
دن اميك إلى الماء النحس غير الماء . فهل يطهره ؟كلام الات ف مشو 
وسياق كمه فى ار ف اللاء ؛ وأنة الذدى بطم الماء التحس لاغيرىء وأظن أنه 
لم يحك فى إضافة غيره خلاذا فى « شرح الهدابة » فى أنه لايطهر . وهذا ظاهر 
كلام جماعة من الأصحاب »كاين عقيل . وهذا متوجه فيا إذا كان الماء النحس 
تيه اذا اذا كان اكيز ناد دري » ذا كن للد رسف لقف رااة كير رز فيان 
وقطم فى المستوعب بأن غير لماء لايطهر الماء اللنجس 

قوله : « ومنخنى عليه موضم الننجاسة . غسل ما يستيقن به غسلها» أطلق 
لاه لكي ومراده : فى غير الصحراء ؛ قطع ذلك الأصحاب . وعن أحمد 
ما بدل على التحرى فى غير الصحراء . قال إسماعيل بن ميد : سألت أحمد عن 
المذى يصب الثوب » ولا , يل مكانه ؟ قال : إن علم عكانه غسله » وإن أخكل 
عليه ذلك نضح الكان ل أنه أصابه ا ليرا فلا مكن حنغلها 


ولا تطبرالنجاسة بشمس » ولازيح . ولا استحالة » إلاَّاجرة امنقلبة ينفسها ‏ 
إن كات م تطبر » وقبل: ؛ :إن خلت بتقلهن امن الشمين إلى الفىء'» 
أو بالمسكس طبرت » وإن خللت با يلت فنها ا م تطور 5 

و يطهر نولالغلام الذى يا كل الطعام ريتضْحه .وم الآدجى طاهر” , وعنهأنه 
نجس . بجزىء فركه من الرخل ؛ دون المرأة » والْمَذان نجسء وهل يطمر بالتشعم؟ 
على روايتين | إحداها : لايظهر إلا يغسله سبع مرات :]نوعنه أنه طاهر” كالمى . 

وَبِلمَ) المعدة ورطو بة فرج المرأة » و نول ما يو كر رك وني : 
لاهر:. وعنه النجاسة فى ابيع » ودم السمك طاهر » وف دم الْمَقَ والبراغيث 
والقمل والذباب ونحوه : روايتان [ إحداها :“أنه طاهر ] . 

وما لا نمس له سائلة » كالذباب والعقرب :. لا ننحس بالموت » وفى نحاسة 
الآدى بالموت . [ وأطرافه بالاتفصال روايتان إحداها : لا ينجس إلا ثئء 

من أطرافه » وهو المذهب ] . 

وعظم الميت-ة وقرنها وظفرها يحس . و يحتمل الطمارة » وصوفا و د أها > 
وريشها طاهر” . وعنه ما يدل على نحاسته . ولبنها وَأ نفحتها نجس" » وعنه 


طاهر”'؟ . ولا يطهر جل مالا يؤكل كمه بالذكاة » ولا جاود الميتة بالدباغ » 


وعنه يطهر منها بالدباغ ما تمس بالموت . 


من النحاسة ؛ ولا عكن غسلها' إلا عشقة شديدة » وله أن يصلل فها بلا ت,- ؛ 
فى ظاه ركلام الأصحاب ؟ وصرح نه تعضهم إن لست طالة قُْ 
تحصيل شرط العبادة . قال فى الرعانة ؛: ويحتنب ماظن نحاستة . وهذا صحييح 
لأنه كالمتلاعت » 5ا لو أقدم على العبادة ظانا عدم دخول الوقت » وكالصلاة » 
والصوم فى دق من اشتبت عليه الام الت الزكاة إلى من يظن عدم 


استحقاقه . فتبين بخلافه 3 


(1) بجامش الأصل : أى : إذا كان طاهناً فى"الحياة : 


0 


وما لاي ؤكل له من جوارح يه 2 لك م6 


إلا الهرة » وما دونها فى اتلاقّة » وعنه : أنه طاهر » ماعدا الكلب ء والكتزبر. 
0 نحي ارعيف لالم | والقيع وول 
مايؤ كل 2 وروثه » إن 0 بنحاستهما انا النى ل ى عرق غيرالأ 0 3 
لكاب والكنز بر وريقه ‏ إِذا قاقا بنج ا دو ار فهل 
ها ؟ عط لى روايتين [ إعزاها لا 0 فّ عن يسيرها » 0 
ل والمذاء ».وعنه يعقى عنها . إذا د لكت 


بالارض » وقال اءن حامد تطور بالداك 


أن 1 لذ 1 


انية الذهب والفضة واستهالها » وعنه جوز امخاذها » وفى حة 


الطهارة منها |[ وخوان أحدها ا مر الذهب ] وكل إناء طاهر من 


ةك 


00 10 
ماح 3 5 عينا . وما 5 له 00 لق ش رأم لذ السجرة 


2 


الفضة لحاجة ل فدح ونحوها ا سيرها لغير حاجة . فعلى وحهين 


ا ا حرام »؛ وهو المذهمب 


د سن اسيك اله الكار » وثهاهم » ما لم يثيةن مامتها » وعنه 
ا راهَةٌ 6 وعنه لتم فيا و ا 0 رأويل ونحوها» حدّ ل 
دون فعا 2ك ه المنع فى الأو لى ولثياب من ن لا تباح ذبيحته ين 

ل من طعامهم إلا الفاكبة وتحوها . 

وإذا اشقيه طبوة بحس ته 
عاط أ د اه أ لا ؟عللى روابتين | إعيداما لا يلزمه . وهو 00 
0 8 كانت أو ان الط 0 رن اشتبه طهور بطاهر 
توص كل واحد منهما ثم صلى . 


قوله : « وإن اشتبه طاهر بطهور .توضاً يكال واحل منرما » ثم صلى » 


2ك 


بحرم استقبال القبلة واستدبارها عند التخلى فى الفضاء دون اأبنيان » وعنه 


المنع فيهما . و يقدم رجله البسرى فى دخوله الملاء » ويقؤل « بسم الله » أعوذ بلله 


كذا عبر جماعة من الأحعاب وتبعهم » وكذا تبعهم فىمسألة اشتباه الثياب الطاهرة 
بالنحسة » وهذا الإطلاق يقتضى : أن الحم كذلك مع القدرة على استعمال 
ماه طرور بيقن ١‏ أو اوت لاه ولس اكذلك عند عل نا كرك ف ترم 
الهدابة » وكذا لم أجد أحداً من الأصماب صرح بالقول بمقتضى هذا الإطلاق . 
ووجه عدم القول به : أما فى مسألة الثياب : فلسدم اجيزم بالنية من غير 
حاجة » وأما مس ألة الوضوء من الطاهر والطبور عند الاشتباه مع القدرة على 
استعمال طهور غير مشتبه 04 فإن توضا وضوءبن م 2 04 ا تقدم 0 وهو إخلاله 
بالجزم بالنية من غير حاجة:» و إن كان”'© وضوءاً واحداً » غرفة من هذا وغرفة. 
من هذا لكل وضوء إلى كال الطهارة . صَممّ » زمه بالنية . 
وتشاغله فى خلال الطهارة بما ليسمنها بشىء يسير» لايطول الفصل به ولايؤئر. 
قوله : « بحرم استقبال القبلة ‏ ثم ذكر بهد هذا - أنه لا يفمل كذا 
ولا كذا » قد يقال : فيه إشعار هله و غير حرمة » لأنه لو أراد 
التحريم » 5 ولوأوضح حم ذلك بالتحر م أوالتكراهة كان أجود. 
وبيان ذلك : أما استصحاب ما فيه ذ كر الله تعالى : فسكروه » صرح به 
امصنف فى تمرح الهداية وغيره » وعن الإمام أحمد: لا يكره » ذ كرها اه 
وقطم فى المستوعب بأن إزالة ذلك أفضل » وهذا قول ثالث » ولعله أقرب . 
وأما قوله : « ولا يتكلم » نكذا عبر جماعة » وصر ح جماعة بالكراهة » 


. كذا بالأصل . ولعله « وإن توضاً»‎ )١( 
. » كذا بالأصل . ولعله د لصرح به‎ )0( 
0-7 


لذ ابه سدم 


ع 


من الْحبّْث والخبانث » ولا يصحبه ما فيه : اسم لل لخم كدر كعد 


على رجله البسرى » ولا يتكلم » ولا بمكث فوق الحاجة . فإذا فرغ مسح 
ذَّكره وده ثلاثا . فإذا خرج كَدَمَ رجْلهُ الببى » ثم قال « غفرانك » 
الجدث الذى أذهب 5 الأذى وعافالى ») وبيعد فى الفضاء و ستتر ويطلب 
0 » ولا يستقبل الشمس ولا القمر » ولا يبول فى شق ولاسّرب » 


و اك لجان منهم ذكر التحر يم » مع أن دليلهم يقتضيه » وعن الاإمام 
أحد ما يدل عليه » قال صالح : سألت أبى عن الكلام فى الللاء ؟ قال : 
يكره » وقال إسحاق بن إبراهم : سألت أحمد عن الكلام فى الخلاء ؟ قال : 
كان يتكلم : 

قوله : « ولا عكث درو اده + 5ن عدر سفاحة . رع ماعة 
بالكراهة » وهذه المسألة هى مسألة كشف العورة خلوة لغير حاجة » وفها ثلاث 
روايات : التحريم » والسكراهة » والجواز . لسكن هنا يتعين ننى الجواز لمر 
اختص به هذا الملوضع ؛ وبه يعرف قوة السكراهة أو التحريم . 

ا قوله ٠‏ ولا تتفي الشمس ولا الفدر » كذا عبر هاعة » وعبر جماعة 
بالسكراهة » ول يذكر بعضهم هذه المسألة » مع شهرتها » فاءلهلم برهاء والسكراهة 
تفتقر إلى دايل » والأصل عدمه » وظاهر قول الننى صلى الله عليه وس( : « ولكن 
شرقوا أو غربُوا » بدل على عدمما . وقطع أو الفرج الشيرازى المقدسى فى كتابه 
الاريضاح بالتحر يم . 

قوله : 2 ف وله رفك كنا عبر جماعة » وصرح جماعة 
بالكراهة » ولا فرق بين أن يكون َم بالوعة » أو غيرها . صرح به الأزجى فى 
النهابة وفى الرعاية. 


اك 


-ولاطر يق 2 ولاظل نافم 6 لفت شعحرة مثمرة . ثم يتحول للاستنجاء ٠‏ وهو 
واجب لسكل نجاسة. مخرج من السبيل . فإن تَمَدتْ رحبا لم بُمْزْه إلا الاء» 
وإن / تمده أدراء الاستتحار بالححر ا ولى منه » وجمعهما أفضل . 

ونحوز 00 ر بكل جامد ملاه رمُنق ٠»‏ كالخرق ونحوها» د الرورث 
والعظ ظام وماله 00 2 ان من ثلاث ات 2 وإن أنق بدونها 5 ١‏ زه . 
فإن لم ينق مها زاد حتى ى شق ٠‏ والح ر الذى له ثلاث ا الثلائة » 
وعنه عتزلة الواحد . 

ويكره الاستجار بالمين » و بحزىء . فإن استعان بها فى الماء . ول بحس 


0 20 5 و 
شرحه ل يكره ٠‏ ولصح الوضوء قبل الاستنحاء © وعنه لا,يصح » وعامهما 3 


اليم » وقيل : لا.يصح التييم عا ماعنا . 


باب السواك واعواده 
السواك سنة فى جميع الأوقات » وهى مؤكدة الءتوضىء فى المضمضة » 
والقاتم من النوم أو إلى الصلاة » ولمن تير فمه ممأ كول أو غيره . 


ويستاك عرضا بعود أراك رار رن 1 عرجون لا جرح الف لت 


قوله : « ولا طريق » ولاظل نافع 55 كر _اعة » وشرط غير 
واحد فى الطريق : أن يكون َتنا ( 1 يقيد غير واحد الظل بالنفع » وصرح 
فالمببج والسكافى والشرح للمقنع وغيرها بالسكراهة . وصرح فالمغنى بالقحر م 
وقطع به ان 2 : 

قوله : « ولا بحت شجرة مثمرة » كذا ذكر جماعة » وصرح جماعة 
بالكر اهة » وصرح ابن تم بالتحر يم » وقطع وار و مره 


نت شحرة مدرة ) ولا عر مور ة, 


1١‏ ده 


“فيه » ومن استاك بإصبعه أو مخرقة » فبل يصيب السنة ؟ على وجهين » ولابسن 
السواك للصاتم بعد الزوال » وهل يكره ؟ على روايتين 1 

و مجحب الكتان ما ل خف منه ؛ وعنه : لامجب على النساء 
ومن السنة : أن يكتحل وثراً» و يَدّدِنَ غّا »و سرح شعره » ويح الشارب » 
ويقل الأظفار » وينتف الإبط » وبحلق العانة » و ينظ ر فى الرآة » ويتمط 1 
ويكره القزع . وهل يكره للرجل حلق الرأس فى غير السك لفير حاجة ؟ 
على روايتين ٠‏ 


باب صفة الوضوء 


1 7 .2 
وفروضه : عانية 


ادها : اله ؛ يأن يقصد رفع للدت » أو استباحة ألذر حب له الطهارة » 


وحسب تدعا عل شا الفروض: 
الفرض الثانى : التسمية » وعنه أنها سنة » وعنه يحب مع ار رسا 
بالسبو» ويسن عقيبها غسل يديه ثلاثا » ويتأ كد استحباب غسلهما من نوم 
الليل » وعنه يجب 
كاتف > سن الل دن مرك تر راس لأ لا در دن الأخيئن 
والذقن طولا ؛ وما بين الأذنين عرضا ؛ والثم لان منه » اك المضمضة 
والا سننشاة ق | وعنه ا سنة » وعنه #ب كك لاف وحده | : 
والسنة : تقديمهما على ظاهر الوجه » والمبالغة فبهما إلا العام . ويب غسل 
الممترسل من اللحةء ورسن غسل باطن الشدور . إلا أن نضفك النكارة قحب 
ولا ٠‏ يمن غسلُ داخل العينين ٠‏ دقيل : يسن إذا أمن العرر . 
الرابع : غسل يديه مع مرفقيه » فإن قطعت يذه من مفصل المرفق . وجب 
اغا أن الف الباق وفل د سقط 


5-0 


00 0 0 ١ ' : 

االخامس: مسح جميع يا » والاذنان مئه ؛ وعنه لجزى مسح | لكره ه 
ودع لبر ناميه . 

1 1 7 00 3 0 1 2 

والسنة 5 أبن يمر يدنه من مهدمه إلىمؤ<ره 2( م برده إلى حيتت بدا »وهل 


0 كار ا ماء جديد للاذنين » ومسعح العنق ؟ على روايتين . 


السادس : غسل الرجلين مع لمكي وها المطان لكشن 2 رسن لله 


يده ورسوله «( ولا 0 سكف عا ٠.‏ وعنه 1 


اماد الاري د كاد لل اليه . 


6 
قاس : الوالدة بأن لا 6 عسل عظر فد لقنا نه 0ن ل ارين 


العتدل ) وعنه ؟ لا ا 0 موالاة : 
باب المسح على المحفين وغيرهما 


ومن لبس خفين » أو عامة على طهر كامل . فله المسعح يوم وايلة فى 
ار 0 وثلاثة أيام وليالمين فى سفر القصرء فإن أدخل إحدى رجليه فى 
الف قبل غسل الأخرى » أو لبس العامة قبل عَسّْلٍ رجليه » لم بز السح » 
حتى حلم 0 ليسه قيل عام طوره : عليه بعذه » وعنه أ وز 


وابتداء المدة من الحدث بعد اللبس » وعنه من المسح بعد الحدث » ومن 
0 2 ِ 00 / 7 نا 
يرك مقما 4 شّ عم حتى سافر : اتم اسم مسافر 5 وإن ضحم مانا 66 أقام 
أنم مسح مقم ؛ إلا أن يكون قد جاوزه » فيخلع . وإن مسح مقما ثم سادر . 
فعلىروايتين . و يمسح على ماستر محل الفرض ويثبت بنفسه : من -َوْرَبٍ » 
رون م رن لان كا والمكا سقط بن تانيع أو لدو مله كي كارك 


أوغيره . لم جز السيح عليه » وإن لبس بحته صعيحاً . فإن ثبت امور بان بنعلين . 


فله المسح » مالم بخلع النعلين . ولا بمسح على اللفائف » ولا على خفين ملبوسين 


2 ع 


على خفين مسوحين . ويجوز مسح أ كثر الف » والسنة : أن بيده من 
أصابعه إلى ساقه » ولا سر مسح أسفله ء ولا يحزىء الاقتصار عليه» 
و يحزىء مسح 5١‏ الله فر ات ). قبط أن شكرن 
2ك 1 كر أن . إلا االاد: كشية 2 وإن 5س واه ولا نك 
ل در ين و ]اط دنه ]ير أسة أو مضت للد استاف الوصرء 7 
وعنه : يجزئه مسح رأسه » وغسل رجليه . 

وامرأةكالرجل فى مسح الخفين » وفى مسحها على الخار روايتان . ومن شد 
حبيرة طاهراً » ولم يتعد قدرٌ الحاجة . مسحها فى الطهارتين إلى أن يحلها ٠‏ فإن 
ك3 محدثاً ٠»‏ فهل له السح ؟ على روايتين 5 

باب نواقض الوضوء 

وهى أمانية . 

أحدها : الخارج من السبيلين» وإن قل ٠‏ 

الثانى : خروج النحاسة الفاحشة » فى نفوس متوسطى الناس » من بقية 
'ألبدن » وني يسيرها روايتان » إلا يسير البول والغائط » فانهكالكثير . 


الثالك : زوال التفل ‏ إلا بنوم مير » من قاثم أو فاعد أو راكع 
أو ساجد » وعنه : ينقض السير » إلا من الجالس والقائم » وعنه : ينقض 
ال 


ا 


الرابع : لمن الرخل الرأة » أو المرأة الرخل لشبوء . فينفدن وصوء اللآمس 


قوله : «الرابع : لمى الرجل لهرأة » وامرأة للرجل بشهوة » فينةض وضوء 
اللامس » وى الملدوس روايتان » أطلق الخلاف » وصراده : مع الشهوة من 


وفى اءوس روايتان*. وعنه ينقض اللمن » وإن م يكن لشهوة 6 وعنسه 
لا ننقض بحال» ومس الشعر والظفر والسن والأمرد لايتقض .. 

المامسن : مسرب فرج الآدى » قبلا كان أو دبرا ».من رجل أو امرأة » 
بطل الكت ره ا ل لاسي ادال 
المقطواع المبتفصل وجبان ». وعنه لااينقض مس الفر ج حال » ومس :فرجى الكنثى 
امكل ينض » ومس أ دها لابتقض » إلا .أن عدن الرتجل د كره لشبوة ء أوالرأة 


قله لشبوة” 


اللموس » لأنه فرع على ماقدمه » وهو ظاهر الذهب ٠‏ فإن قيل باعتبار الشبوة 
من اللامس . قبل بلحق الملءوس به مع.الشهوة ؟ فيه روايتان » وإن قيل : 
لا نعتبر الشهوة من اللامس 1 تمتبر فى الملموس ؛ وفى إلاقه به الروايتان . ولهذا 
قال القاضى أبو الحسنين : اللدوس هل ينتقض وضوءه فى الموضع الذى ينتقض 
فور لاد كل روايتين » وعن الشافعى كالروايتين . انتهى كلامه . 
أما اعتبار الشهوة من اللامس وعدم اعتبارها منالملموس: فلا وجه له» لأن غاية 
حك الدوس: أنيساوى حك اللامس» لأنهفرعه . وغابةالفرع مساواتهلأصله.وهذا 
ع جاعة عدم نقض وضوء الممموس ل » و إن قلنا : ينقض وصوء الللامس» 
منهم المضنف فى شرح المداية » والأزجى ف النبابة . وذكر ابن هبيرة : أنه 
أظهر الروايتين » و1 أ 
اعتبار الشهوة من اللاو سكاللامس . فإن وجدت زمه الوضوء » وإلا فلا ٠‏ 
قال المصنف : وبحب أن تحمل رواية النقض عندنا على ذلك . 


حداحدا 6 خلاف هذا » غير اانعقيل ؛ومذهب مالك 


قال الشيختق الدين فشر حالعمدة: مر و ا 
كا نعتبرها فى اللامس» حتى ينتقض وضوءه إذا وجدت الشهوة فيه دون اللامس» 


ولا ينتقض إذا ل رد إن ردت ف اللام ا م ل 


. 6» كذافى الأصل . ولعله د اللموس‎ )١( 


و 6 


السادس 0 لحم ازور » وى شرب ألبانيها رواشان » وى كبددها 
وستامها وجهان | المعتمد : لا ينقض] وعنه لا ينقض لبها أيضاً . 

السابع : غسل اميت » نص عليه » وقال أنو الحسن التميمى : لا يتقض . 

00د ته وا أن اللطاتة 1 ا 

كريط ) فشك فى لد أو الك ١‏ .)ع] اليون . فإن 
نايك رمك فى الاى يا - كن عل حكن _حاله قيلرها . إلا أن يسفن 


فل قتاع عل حل قرا 


وقولابن 0 و1 ال و الارن » هذا حب أن رن 


عقا منهم يبيان حك اللامس » وأن الشروة معتيرة منة» وأن دن 
حك الماموس مفرع عليه » لا أنها تعتبر منه » و إن اعتبرت من اللامس . ولم أجد 
أحداً مرح بهذا . ويؤخذ من كلامه أن الممسوس فرحه : لأناتقض وضوءه » 
روابة واحدة . وصرح به غير واحد . وهو مذهب مالك والشافعى . مع 3 
مده ينا نش وسور اللاو كاللدمن عل أصله لأن اللرمة تتسضى 
الشاركة » إلا ما خرج بدليل . وهنا ورد بلفظ الس » والممسوس لم يمس . 
ومن أصحابنا من ذ كر فى الممدوس فرجه وجهين 0 من ذ كر روايتين» 
ودر القام فى ده :أن مس امرأة لفرج الرجل »؛ أو الرجل لفرج المرأة » 
هل هو من قبيل مس النساء » أو من قبيل مس الفرج ؟ على وجهين » والأظهرء 
أنه ينض وضوء الماس منهما لفرج الآخر» وإن لم يكن بشهوة » والممسوس رجه 
لا ينض وضوءه فى ظاهر المدهب ء إلا أن يكون علية شبوة . قفية الروانتان . 


: ع » « نإن تيقنهما وشك فى السابق منهما .كان على عكس حاله قبلهما 
لي فسا كرون عل مل شالك دارا » هكنا 2 الاضات 


و بحرم على المحدث .س المصحف » وفى حمله بعلاقته أو فى غلافه » 
وتصفحه يكه أو عود ونحوه وحمل الدراهم المكتوث علهما القرانروايتان » 
[ العتمد الجواز | 


قبله هاتين المألتين » وتبعهم » وتسكل عليهما فى شرح المدابة كلاماً حستاً » وهذا 
كلايهء 3 معنآه : 

لال الأرل قرت :أن رسفن أنه عل طرارة ف وفك ؛ وه لت 
فى وقت ار ء ولا يتيقن ابتداءها . فإنهيكون عل حادق اله فلم ؛ لأن لاله 
السابقة زالت يقيئاً » نخالفتهما من الخالين المشكوك فمهما . وأما الموافقة لها : فيحتمل 
ارق رن جم مساك ا العدرك رم ارق لاك اكات ١‏ رن مدر الله يد 
الخالفة بسبب متحدد -. يكذ لا تزيل يقين الخالة الخالفة بأ مشّكوك فيه ٠‏ 

مله : إذا قال تحن 1ق بد الروال سه دا رضرة منط) زا أعلم 
انا ا ان له فر وك )ل الأن عت الآن 
تلك الطهارة المتيقنة قبل الزوال زالت بيقين الحدث بعد الزوال .. وأما الطهارة 
المتيقنة بعد الزوال : لخائز أن تسكون هى السابقة » وقد استمرت إلى مابعد الزوال . 
وجائز أن تكون طهارة مستأنفة . فلا 'زيل يقين الحدث بالشك . 

و إن قال : كنت قبل الزوال دن : قوو الآن متطرر لاسبق من الاستدلال- 
وهذا كا لوعامنا لزيد على عمرو ألف درهم . فأقام عمرو بينة بالأداء أو الإبراء . 
فأقام زيد ببنة : أن عمراً أقر له بألن درم مطلقاً ٠‏ ل تثبت له هذه الببئة شيقاً . 
لا<تمال أن الألف الذى أقر به هو الألق الذى عامنا وجوبه وقامت البينة 
ببراءته . فلا تشتغل ذمته بالاحتهال . وقال الأزجى من أصحابنا المتأخر بن » فىكتاب 
النهاية له : لوقيل : إنه جب عليه الطبارة . لكان له وه . لأن يقين الطهارة 
رةه بحن الث » وإذا نشارضا سدط . وو حت عله | رضرة الختاطا 


باب موجبات الغسل 


5 2 


وهى ستة : روج لني دَفقا بلدةٍ » وتغييب المشفة فى أى فرج كان » 
وإسلام الكافر» والموت ؛ والميض والنفاس" . 


وقال أو بكر ا لاعدل عل'من أسلم » وفى الولادة دري عن دم وحهان. 


للصلاة . فإنه يكون مؤدياً فرضه بيقين . والأول أصح . فلولم يعرف ما كان 


فليا » لزه الوصو ء لايك لديل هون طيارة متيقنة . أو م طدوة أو مده يق 


ولس هنا شىء . فوحب الوضوء . 

وأما المسألة الثائية » دصورتها : أنه ابتدأ نض الطهارة وفمابا عن حدث 
فى وقت بعينه . وشك فى السابق منهما . رجم إلى حاله قبلهما . 

ال إذا قال : فعلت ذلاك ديقين بعك الزوال 4 ولا أعر السارق فلن 
ف كات افك ا إن قل متطر ٠‏ فهر لان طبر لأره ستل 1ه نفس لتك 
الطهارة » ثم توضأ . إذلا يمكن أن يتوضاً عن حدث مع بقاء تلك الطهارة » 
ونقض هذه الطبارة الثانية مشكوك فيه . فلا بزول عن اليقين بالشك . وحعلنا 
الحدث بين الطهارتين تحقيةا لقوله . إذ لو كان بعد الثانية » لكانت تحديداً 
لايزيله الحدث . 

فإن قيل: بل يكن ذلك أن بكو ف اخدت بدمهما ار و أنيه : 
فيل : الأصل عدم ذلك . 

رداك ناك كنك تال ارول قيس رن ان ميك ارقا لكا سام 
مس الطبارة بين الحدثين . إذ لوكانت بعد الشالى لم يكن قد نقض طهارة » 
واحتمال طهارة أخرى بين الحدثين لا يدتى عليه » لأن الأصل عدم ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين مر أسحابنا فى شرح الهداية له : هذا إذا 
0 الوقت لا ينسم للها ء ولو انسع الوقت لها كانت المسألة بعينها . وويصير 

يقسع 


؟ سداعرر فى الفقه 


را ده 


.هع 6 0 ع : 
ومن أَحَسَ مخروج النى وأمسك ذكره لغبسه فد ازمه الفسل » وعنه لا يلزمه 


الغسل <تى ' خرج جح 

0ن ع ب فاغقسل له ثم خر ج22 أ واغتسا ل خرج بعضه 3 م 
خرحت بقيته ٠‏ فبل عليه 1 ثان ؟ على روايتين . 
ذا كتعارض البينتين إذا شمودتا بتار يخ واحد سقطتا . لأنه لا يمكن العمل هما 
انم ى كلامة . 

والأول : أصح . وهذه الصورة هى سراد صاحب الخرر » وإن كار نكلامه 
يدخل فيه ما الو تيمن فعلمهما 2( 0 يلين أ الطهارة عن حَدذت 60 ولا مدت 0 
طبهارة ٠.‏ وهى 1 ققد الانتداء ى ثلاث صور ٠‏ 

إحداها : ؤقدانه فمهما : 

ماه أن يقول : د أن بعد الزوال رمات وضوءا "لا أذرى ع 
عدت كان أر كديا : رارق ددنت ١‏ ولا أدرى أكنت كن الل ل ان 
متطبرا» ولا أعل السابق من الفعلين . فهذا يكون عل عكس م 
فإن ال 1 كنت فيل الراك 1 ٠.‏ فهو الا عرف لأن الطهارة السابقة 
زالت بالحدث يقيناء وأما الوضوءالثانى : فيحتمل أنه نجديد قبل البول» و يحتمل 
أنه رفع الحدث بعده . فلا يزيل اك ور فل كا فلن 
الزوال دثا . فهو الآن متطهرء لأن الحدث السابق زال يقينا بطهارة متيقنة 
بعده » إما بالوضوء الذى ذكره إنكان رافس] » وإما بوضوء تقدمه إنكان 
تجديدا . والحدث المتيققن يحتمل أنه قبل هذه الطبارة » وبحتمل أنه بعدها » 
ولا بزيلها بالشك . هسكذا ذكره الشيخ محد الدين فى شرح الهداية وغيره . 

وقال فى الرعابة : وإن حهل فاعلهما حالما » وأسبقهما » أو عين لما وقتا 
اعم . فبل هو بعدها كحاله قبلمما» أو بضده ؟ فيه وجهان وقيل : روايتان . 


ومَنْ قام من نومه . فوجد بلا لم يتيقنه منيا . لزمه الغسل » إلا أن يتقدم 
د نر سكن أو تكون به أبردة » فلا غسل عليه : 


ومسألة جهل فاعلمما حالما هى هذه الصورة . ومسألة تعيين وقت لا يسعهما 
كلامه فى الرعابة فيه إطلاق » يدخل فيه تحقق الابتداء وفقدانه . وإعل عراده : 
مع تحقق الابتداء . فتكون المسألة الثانية التى خالف فيها أنو العا 

وذ كر فى الستوعب. ٠.‏ المآله الأول ؛ الى حالف فا الارحم ى ء ثم قال : 
فإن تيةن فعلهما فى وقت لا يتسع لها : تعارض هذا اليقين وسةط » وكان على 
حاله قبل ذلاك من عابارة أوجدت » ول رد عل ذلك ” 

وأظن أن الشيخ وحيه الدين : 0 اختياره من هذا . كه 1 
أطلق من الاصحات عليه . 

الور الثائة : أن ينقد الابتداء فى فعل اللدت وحذه. 


مثاله : أن يقول : أتيقن أني بعد الزوال تطهرت عن ولك دراك يك 


ولا أعم أن كنت حي الحدث طاهر) ار مدي » رونك فى السابى من المسلين ” 
فهذا متطبر . سواء كان قبل الزوال محدثاً أو متطبرا » لأنه إن كان متطبرا 
قبله . فقد زالت طبارته بالحدث الذى تطبر عنه بعد الزوال . وإن كان محدما : 
فطهارة هذه تزي لكل حدث قبلها . وأما الحدث المتيقن : فيحتمل أنه كان قبل 
هذه الطبارة » و تحتمل أنه بعدهاء فلا يزيلها بالشك . 

الصورة الثالثة : 0 اه ان فل شاه 

مثاله : إذا قال : أتحةق أنى بعد الزوال أحدثت حدثا صادف طهارة »> 


أ توضات 0 أ لا أدرى تجديداً كان اراك زاد صاحب الرعاية : 
وعادته التتحديد غالبا فإنه يكون محدثا . سواء كان قبل الزوال محدثا أو متطهرا» 
اتسين فى الصورة فليا ” 


قوله : « ومن قام من نومه . فوجد بللا لم يتيقنه هي الاأن 


وللجنب قراءة بعض آنه » وعنه انع »كالأبة فازاد» وله العبور فى المسجد » 

و بحرم ته فيه » إلا أن يتوضاً . 
ات امال اليه 
وهى ثلاثة عكر : غسل” الجعة والعيد » والكسوف » والاستسقاء » والاإحرام م 
ل را والببت عر دَلمَة » وري لجار » والطواف 
والشدل من غدل المت » والإفاقد من إسماء أو جوري 0 0 2 7 
ل له تكل صلاة . 
امسق الخال 

وكله بعشرخصال : أن ينوى » ويسمى» وتعْسل يديه ثلاثا » ويزيل مابه 
من نحاسة » ثم يتوضأ» ويروى شعر رأسه ثلاثاء ثم يغسل سائر بدنه ثلاثاً . 
ويدلك بديه بيدية » 5 بشقه الأعن » وينتقل عن مكانه . فيغسل قدميه . 

والفرض من ذلك : النية ٠‏ وتعميم الا ص اط الأسك 
والشعور. وف الثم والتسمية روايتان | المعتمد أن التسمية واجبة | . 

ومن نوى بغسله ار 0 و نازمه ترتب » ولا موالاة . نص 


عليه . وقيل : لا يرتفع ال ا ؛ وعنه لا برتفع باك الرصورة 


بتقدمة لس © وتفكر » أركون نه برد . فلا غسل » 
هذاهو المشهور . وعنه لاغسل عليه مطلةًا . وعنة : عكسنه »كذا 0 المسألة 


جماعة.. 


وظاهر هذا : أنه لافرق ا 0 احتلاما أولا » وذكر ابن تيم 0 


2 5 5 3 9 5 0-6 
الرعاية روابة :“أنه إذا تقدمه فكر ونحوه لاغسل عليه » وإن ذ ثر احتلاما» 


وفى شرح العمدة الشيخ تق الدين رؤاية : أنه لاغسل عليه مطلقا . وقطم الشييخ 


0 


و وُحِدتاً د عاك ٠‏ فنوى لطهره أده كا و 


كك : لا رتفم إلاما نواه 5 

فمل قوله : إذا اغَْسَاتْ س 1 02 طرف درك 
غيره لبقاء الحنابة . و إذا نوى الزن 6 اخرث 0 “له؛ ؛ لزنه عن 
الواحب . وعنه فى ا ب مثله . ولا يازم الراك تي 
شعزها لغسل النابة » وفى غسل الحميض وحبهان . 


رانس تك لايغتسل بدون صاع » م و 


باب التيمم 


التيمم “«مشروع 0 عدم املو ارضناك ضررا باستعاله 3 

ا يه حَدرئه 4 ثم يسمى » ويضربه 
التراب بيديه 2 مترية اص مهم سر بة واحدة ٠‏ فبمسعح وحبهه بباطن أصابعه وظاهر 
كفيه براحتيه » و بدلك كل راحة بالأخرى» و مخلل أصابعه » هكذا السنة عند 


أحمد . وقال القاضى : الأفضل : ضر بة للوجه ؛ وأخرى لليدين إلى المرفقين . 


بد الدبن فى شرح المداية : بأنه يلزمه الغسل إن ذكر احتلاما . سواء تقدم 
ر أو ملاعبة أولا ؟ قال : وهو قول عامة العاماء» إلا فى وجه للشافعية : 
اا ست ثم بحث السألة . 


نومه فك 


وعلىهذا : ظاهر مافى الحرر : محتمل أن يكون مادا »كا صرح به غيره » 
ومحتمل أن يكون صراده : إذا ل يتقدمه احتلام » جمعا بي نكلامه وكلام السكم 
الواحد أو من فى حكه » بقيد بعضه 0 ُ 

وقد ذكر الشيخ وجيه الدين أنو امعالى ابن المنج اس 
هذه السألة شيثاً لم أجد أحدا من الأصحاب ذكره . قال : إن وجد رائحة الطلح 


ا 0 


ولا يحوز التيمم إلا بتراب طاهر له غبار » فإن خالطه ذو غبار غَيْرَه فيه » 


لم ينيم به . ولا يصح بدون التسمية والترتيب والموالاة » وعنه ,يصح . ويحب 


لتيمم الجن نية الجنابة والحدث . ومن تيمم للنفل أو الصلاة الطلقة 1 بز له 


صلاة الفرض به ؛ وقيل بجوز فى المطلقة دون التنفل ؛ ويتخرج الجواز فبهما» 
وإن نوى فر يضة صلى به فروضا ونوافلَ» حتى يدخل وقت النهى فبها فيبطل » 
وهل يبظل التيمم للفحر بطاوع الشمس » أو زوالا ؟ على وجهين » وعنه : يصلى 
بالتيسم مالمبحدث ؛ كلماء » وعنه : لامجمع به فرضين . 

ولا جوز التيمم لفرض قبل وقته » ولا لنفل فى وقت المفع منه » و يتخرج 
أن عر 

والتيمم ف رفت أن رحا وال أفسل . ورم طلا اماف 
رَحَله وما قرب منه . فإن دله عليه ثثقة بالقرب ازمه قصده » ما لم مخف على نفسه 
وماله » وم يفت الوقت . وعنه لا حب الطلب . وحب قبول الماء إذا ندل له أو 
بيع منه بثمن بحده » إذا لم يقابل بثمن امل بقدر ري ا 
الماء فى رحله وصلى بالتيمم ل بحزئه . ومن وجد الماء فى صلاته خرج فتطهر 
وابتدأها » وقيل عنه : بعضى فيها » و يتخرج أن يتطهر ويبنى . ومن خاف عطثاً 
على نفسه أو رفقته . أو مهامه . حبس الماء وتيمم ومن وجد مايكى بعد طهره » 


لزمه استعاله » ثم التيمم للباق . وقال أبو بكر : إن كان محدثا »كفاه التيمم . 


والعجين . فهو منى » وإن ل يد الرائحة » ول يحد بياضا وعننا » فالظاهر أنه 
ليس نى . قال هو والشييخ موفق الدين : وقد توقف الإمام أحمد رحمه الله تعالى 
فى هذه السألة فى مواضع . 

قوله : « ومن خاف عطعًاً على تقسه» 1 رفقته » أو مهائمة عض المناء 


04 
ممم 


وإذا وصل المسافر إلى ماء وقد ضاق الوقت . صلى بالتيمم » قأما الحاضر 

فلا يتيمم ملخوف فوات الصلاة » إلا الجنازة » فإن فيها روايتين . 
3 ع 0 َِّ 
ومن خاف من شدة البرد صلى بالتيمم » ولم “يعد » وعنه إن كان حاضراً 


أعاد . ومن حَبِسَ فى ا مصر صلى بالتيمم و 55 و يتخرج أن سداء وعنه الا 


يصلى حتى يد الماء » أو يسافر » اختارها الخلال . 
ومن عدم الماء والتراب صلى » وفى الإعادة روايقان » و يتخرج أن لا يصلى » 
كلتق قبلا . 


ومن لبس حَفيه طاهرًا 3 رت ْم تيمم : بطل بالخلع تيممة » نص علية» 


وقيل لا يبطل . 

وإذا لم بحدذ من ا ما تيمم لما » فإن عدم التراب صلى » وى 
الإعادة روايتان . فإن قلنا يعيد . فبل يعيد إذا تيمم لها ؟ على وجهين . 

و إذا اجتمع ا وحائض » فُبذْلَ ماد لأولاهم به : قذم اميت » 
وعنه. اللى » والخائض أوكى من المنب » وقيل انب أولى . ومن عليه محاشة 
لا 


ظاهر كلام جماعة : أنه يجوز ذلك » وقاسوه على خوف المرض . وظاهر 
كلام الإمام أحمد : أنه بحرم عليه استععال للاء فى هذه الصورة . قال أبو طالب: 
سألت الإمام أد عن الرجل يتيم » ومعه اماء القليل » وهو يمخاف العطش ؟ 
قال: نعم يتيم » ولا يتوضأ به . وقالحنبل : سمعت أباعبد الله يقول : إذا خاف 
على نفسه تيم وصبى؛ يعين على نفسه ؟ قال الله تعالى ( 4 : .59 ولا تقتوا أفسكم 
إن اللّهكان ب رحما) . قال أنو عبد الله : إذاكان معه ماء » أوكان معه قليل 
يخثى على نفسه تيم وصبل » ورك الماء لثفته إذا خاف على نفسه » ولا يعيد 
الصلاة . 


باب الميض 


3 0 ل 

واقل الخيض بوم وليلة » وعنه نوم » وأ كثره حمسة عشر نوما 6 
اس ا رن در ال افر نين اسمن له حمر رن بد رم 
خسة عشر يوماً . ولا حدّ لأ كثره . والبتدأةً بالدم لا تجلس فوق يوم وليلة » 
حتّى تكرر ثلامًا . وعنه مرتين » ويازمها غسلان . غسل عقيب الهوم 
والليلة . وغسل إذا انتقطع الدم فى مدة الحيض . فإذا تكرر على قدر واحد قضت 
ماصامت فيه من فرض . فإذا زادت عادة المعتادة » أو تغيرت بتقدم أو تأخر . 
لم تلتفت إلى ذلك » حتى يقسكرر . ومن انقطع دمها قبل تمام عادتها طهرت . 
فإن عاد ف العادة حاسته . وعنه د كله حتىق كر ٠‏ ومن ات يوم 0 
و يوماً طهراً » ولم محاوز تموعهما أ كثر الميض . اغتسلت أيام النقاء وصَلتْ » 
فإن جاوز | كا ف مستحاضة أن 01 ٠‏ والصفر 0 الكل 0 و مده 
القادة رم 


١ 3 00 3 - 5‏ 
وعم الحخيض وحوب الصلاة » وفعل الصوم مالم ينقطع 3 وعم الخيض 


وهذا ظاه ركلام الأرحى المهان أنة وغيره » لأرء حفظ النئفس واحب 
عت لان 


وخوف الضرر بالعطش كذيك فى إباحة التيسم . قطع به ابن تيم وغيره . 


قال فى النهاية : يعتبر فى خوف الضرر ما يعتبرفى <وف المرض . 

قال ابو المطات وعيره : دن آلاء موف الغ وللركن ‏ اقرف كا 

ولا دمن قيد الاحترام . فإن المربى والكتزير والكلب الأسود اليم » 
وتمو ذلك مما يباح قتله . لا بيحوز صرف الماء فى سقيه » لم أجد فيه خلافا : فإن 
فعل أثم وهو فى الإعادة كا لو أراقه . 

قوله : ( ويمنع الخيض وجوب الصلاة ‏ ال الخ » 


1 


وجوب الصلاة وفعلما تمنمه الجناية مالم تغتسل منه » و يوز القتعم بالحائض » 


ظاهره : أنه لابمنع غير ذلك وليس كذلك . فإنه نع صحة الطهارة . صرح 
به غير واحد» وهو ظاهر . 

قوله : « ويجوز المتع بالائض إلا بالوطء في الفرج » وعن الإمام أحمد 
لاحوز . ذكرها صاحب الوسيلة . وقال الخلال والشييخ ‏ يعنىالقاضى - محملانها 
عل الاستحانة إلى ويه 

قال جعفر بن تمد » قلت للامام أحمد : ماللرجل من امرأته وهى حانْض ؟ 
قال : قالت عائشة رضى الله عنها « كان النى صلى الله عليه وسل : يأمر إحدانا 
أن تار » واختار هذا . ورخبص فيا دون الفرج . و ينبغى أن يكون هذا رواية 
بالكراعه . لان القة الااس توجب ارتكات المتكرو. : 

ل ل نت[ ل الك شرل ف الام ساك رك وإنا 
جامعها كان بينهما إزار إلى السسرة » و إلى الركبة » و يبأشمرها . 

وهذه الرواية محتملة ا امار 

اك ال رس ل لست ييا 
الإزار في وقت الماع ؛ وهو على ما روت عائشة » وأم سامة عن النى صلى الله 
عليه وس الو لا ا ك0 و فى يلك 2 بالسل 
ل مذهيه : أنه اياي أن مجامع بغير إزار . إذا اتقى مخرج الدم . انتحىكلامه . 

نا اللذهب عدم الكراهة . وقد صرح فى رواله أن طاى أنه 
الال اق الها دون الفرج » وصرح قاطعا صاحب النهاية وغيرها ‏ 

قال الشيخ تق الذين : ومع هذا فالتحب تركه . وظاه ركلام إمامنا 
01 بنا: أنه لا فرق بين أن يأمن على نفسه مواقعة الحظور أو يخاف . وقطع 
الأزجى فى نهايته بأنه إذالم يأمن على نفسه من ذلك حرم عليه اثلا يكون طر يق 
إلى مواقعة المحظور . :ْ 


1 


إلا بالوطء فى الفرج ؛ و إذا وطىء ازمه نصف دينار كفارة » وعنه لا يلزمه » 
والوطء بعد الانقطاع وقبل الفسل حرام » ولا كفارة فيه . 
ولا حيض مع الل » ولا قبل نسع سنين » ولابعد الستين » وفها بعد اللحسين 
روائقان . وجعله اعكرق مشكوكا فيه . فتصوم وتصلى ثم تقضى صومها . 
باب حم المستحاطة 
رع دن ازرت 0ك ارم . فترجع إلى عادتها . فإن لم تسكن 


وقد يقال : حمل كلامغيره على هذا . 

قوله : « وإذا وطىء ازمه نصف دينار كفارة . وعنه لا يلزْمه » 

وقال وتحب السكفارة بوطء النفساء » ولم يذ كر خلافا . وظاهره : أنالكفارة 
نحب نوطء النفساء . روابة واحدة » بخلاف وطء الحائض . وقد يؤْخذ من كلام 
بعض الأصحاب إيماء إلى هذا ء لأن داعى الجاع فى التفاس يقوى لطول مدته غالها . 
فناسب تأ كد الزاجر » بخلاف الحيض . والذى نص عايه الإمام والأسماب 
رحمهم الله : أن وطء النفساء كوطء الحائض فى وجوب الكفارة » لأن 
اللكفارة | وحبت بوطء النفساءء قياس عل وطء الحانْض . وغابة الفرع مساواته 
لأصله » وإذا ل ب ب الكفارة فى الأصل انتنى وجو بها فى الفرع » لآنه حينئذ 
لا دليل اوجو ها » واعل صاحب الخرر فرتع على ظاهر المذهب ف الحائض . 

قوله : « ولا حيض مع الجل » نص على هذا فى روابة الجاعة : الأثرم » 
و إبراهم الحربى» وأبي داود » وحمدان بن على » وغيرهه » فقال : الحامل إذا 
رات دمأ تتوضاأ وتصلى وتصوم . ا 8 مف تكن حبل 8 الحيض ؟ 
وكيف تنقضى العدة إذا كان حَبَلاً ؟ يعنى : مع الحيض . 

واختارالشيخ تق الدين أمها تحيض » ورواه البق عن إمامنا أحمد رضى الله 


عنة . 


كك 


1 0 7 ع 
عادة » فإن عدم عييزها فتحلس زمن الدم الاسود ّ مام ينقص عناقل الخيض 5 
و انا رن . وعنه : لا تعمل بالعادة إلا عند عدم العييز ٠‏ فإن عدم المييز 
وهى مبتدأة و 0 لقدر عادتها دون وقتها لزان 6 حت غاال ايض 


أو خكا وم انه . رك ل لعا 1 كن ٠.‏ وعنه عادة نسائها . 

قال القاضى : و يتخرج مثاهما فى الناسية . فإن نسيت وقتها دون عددها . 
حلسته من كك شور : وقال اه بالتحرى : 

وتغسل المستحاضة فَرْجَبَا » وتتلحم وتتوضأ لوقت كل صلاة وتصلى به 
ماشاءت . وعنه لا تجمع بوضوء فرضين . وكذلك حَكم كل من عالت دائم 
لا ينقطع قدرَ ما يتوضاً ويص_لى : رم وطء المستحاضة إذا 0 خف الع 5 

باب النفاس 

ا ار و ل لأف ل ار ان الار سيد 
فبو استحاضة » إلا أن يصادف عادة الحميض . فإن انقطع في الأر بعين ثم عاد 
فالعائد نفاس . وعنه مشكوك فيه » فتصوم وتصلى وتقضى الصوم ٠‏ 

وتحب السكفارة بوطء النفساء . وهى كاخَائُض فيا حرم ويسقط . ويكره 
ولت رك كار ينه بعد الطور والتطبير . وعنه لا يكره . 

وإذا ولدت تو أمَْنِ فأول النفاس وآخره من الأول . وعنه هما من الثانى . 
ع ار مانن ١‏ باع صن اناك - 

حم الحامل قبل أن تزل بيومين اناده نفاس ٠.‏ ولا بعد من المدة . 


ان الت سال لحتو ني ان اران اين ذلا 


ابي د 


كت ب المادة 
باب المواقيت 
أول وقت الظهر : زوال. الشمس » واخره : نسَاو ى الشيء وظلمٌ ف 
الزوال . ثم يعقبه وقت العصر» وهى الوسطلى 6 وعتد وقتها الشتار -تى يصير 
ظل الثىء مثليه ؛ وعنة حى' تضفر لش سن . سيق إلى غروتك الشسس وفك 
ضرورة » لاحل تأخيرها إليه إلهّ عدر د ثم يسفبه الغروت ء ووقت الاير 
عيذ إل منيب الشنى الأحهر م و العشاء» وعتد وقتبا الختار إلى 
ثلث الليل » وعته إلى نصفه ثم ببق وقت الضرورة إلى طلوع الفجر الثابى » 
وهو البياض البادى من المشرق » ولاظامة بعده . ثم يعقبه وقت الصبح » ثم يبق 
حتى نطلع الشمس . 
والصلاة فى أول الوقت أفظل ؛ إلا عشاء الآخرة » والظهرٌ مع القيظ والنم 
لمن يقصد الجاعة » والمغرب ليلة جمم_للمحرم » ومع انم كالظهر » تمن علية ‏ 
وهل الأفضل تأخير الفجر إذا أسفر الجيزان ؟ على روايتين . 
ومن أَحَرَ الصلاة عمد . لخرج الوقت » وهو فهاأئم لد اده 


كتان الجادة 


قوله : « ومن 0 الصلاة عدا 3 رج الوقت وهوفيها : أثم وأجزأته « 
وقوله « و إذا أسل اللرتد لزمه قضاء ما تركه قبل الردة من صلاته » 

ظاهره أن طرآن الليض والحتون وما قى معناها من :الرده :غير مسقط » 
لأن الوجوب استقر بما الَزمه بالإسلام . فهو كحقوق الآدميين » وقطم المصنف 
فى شرح الحداية » والشيخ وجيه الدين والأرّجى فى نهايته » وصاحب الرعابة فيها 


1 بدخول الوقت عه نعم قلده » إن أحره عن احتهاد م يقاده واحتهد . 
فإذا غاب 0 صلى ول بعد محالت إلا إن تَبيْنَ صلاته قبل الوقت . 
وإذا دل وقتُ صلاته على عاقل فحن » أو امرأة خاضت وجب قضازها. 
وف قضاء الى بلا إن كانت جع إلمها روايتان 
وإذا بلغ صبى” » أو أفَآفَ مجنون” أ و أسل كافر” أو طبرت حانضٌ قبل | 
0 لت صلاة © وأ أو بشدر تتكيرة ٠.‏ وحب قضاؤها وقفضاء التى قبلها » 
نك ف اي ديا . 1 قبا با 
إن كا جمع معها ؛ ومن صيل صلا م ارتد ثم أسلٍ ووقتها باق لم يحب 
إعادتها » ويقخرج أن يحب »كن حيج ثم ارتد ثم أسل . فإن فى إعادة المج 


روايتين . 


بأن المرتدة إذا حاضت ثم طهرت وأسات لا تقضى الصلاة » وقطم المصنف 


والشيخ وحيه الدين وغيرهما : بأن المرتد للا لسقط عنه عبادة زمن جنونه في ردته 
وله ار )الى ترط ال ل لون اسضة ري رن 
من أله » قال الشيخ وحيه الدين : ولس هومن أهله » قال الشيخ وجيه الدبن 
ولهذا لو صل الحنون لا تكون صلاته معصية بل طاعة » ولو صل ت كانت 
معصية ؛ قال الأرجى : و يحتمل "أن لا حب القضاء. . لأنه فى هذء الال غير 
الب بثىء من العيادات » لفقذ اله اللطات . وشو العتل . لآن المحصية 
لا تتمكن من سبدب الوخصة حي نع التخفيف 5 

قوله : 2 ومن صلى صلاة ثم ارتد» ثم أسلٍ ؛ ووقتها باق . لم نمب إعادتها 
و بتخرج ان كن حج ثم ارتد» فإن فى إعادة المج زروايتين » 

والروايتان فى مسألة الحج مشهورتان » ذكرها جماعة » منهم أبو إسحاق بن 
شاقلا ؛ والقاضى » وعن مالك أيضاً روايتان » ورواية عدم وجوب إعادته نصرها 


“أو الخطاب وغيره وهى ظاهر ما قطع به الشيخ وغيره » وقدمه غير واحد» وهى قول 


6 


وإذا أسلٍ المرتد لزمه قضاء ماتركه قبل الردة من صلاة وركاة وصوم . 
ويتخرج أن لا يلزمه » وفى قضاء مافات فى الردة روايتان » وإذا صلى الكافر 
2 بإسلامه » أصلياً كان أو مرتداً » ولا صلاة على الصبى ٠‏ وتصح منه إذا 


- 
١ 


د 12 فإ اف ارفك رق سارها 
: لغ 


ل ام 
بلم مع سنين » فإذا بلع 


الشافى . وروانة الوجوب 3 كرها القاضى أنو المسين وغيره : أنها أصحبماء وهى 
قول أبى حنيفة . 

وأما مسألة الصلاة فلا أجد أحدا ذكر قبا نصاعن الإمام أه_د » ومن 
الأصحاب من جعلها كسألة املج »كأبى اللخطاب وغيره » ومنهم من يأبى ذك 

ذل اام أ كل م الدهاان لابعيد الصلاة » ويعيد الحج » قال 
أبو الخطاب : ولا أعرف لذلك وجما ؛ قال : واعتمد على أن الصلاة يفعل أمثالها 
فى الإسلام الثانى» والحج لا يفعل أمثاله » وتسمى حجة الإسلام » ولا بد فى هذا 
الإسلام الثانى من حجة » قال : وهذا ظاهر الفساد » لأنه إن كانت المجة 
ف الإسلام الأول بطلت بالردة . فالصلاة فى أول وقت الصلاة تبطل بالردة . و إذا 
أسل » فإن ازمه حجة الإسلام فيجب أن يلزمه ههنا صلاة الوقت » فإن وقت 
الحج جميع العمر »كا أن وقث الصلاة مشروع لها » ونسمية حجة اللإسلام مثل 
تسنية صلاة الظرر والقع را . 

قوله : « فإن بلغ فى الوقت » وقد صلاها أو ابتدأها : أعادها » 

كذا ذكر الأصحاب » لأنه دخل فيها قبل وجو ها » ووجود سبب وجوبها 
أشبه البالغ إذا دخل فيها قبل دخول الوقت » لأنها من فروع الدين مقصودة فى 
نفسهاء أشبه المج ؛وفيه احتراز من الإإعان والوضوء » وهذا قول أبى حنيفة ومالاك 


وقال الشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية : وأما الإسلام فييجب تجديده »وم 


اخ لد 


و ابتدأها أعادها . وعنه أنها يحب على ابن عشر . 


يزْد على ذلك » واختار الشيخ تق الدين عدم وجوب إعادتها » وذ كر أن بعضهم 
ح<كاه وجها لناء وهو مذهب الشافعى 00 أو اخلط طاب على الحج . 

فقيل له : الحج لو بلغ فى أثنائه أ جزأه . فيجب إذا بلغ فى أثناء الصلاة أن 
تحزئه . فأجاب بأ نكل وقت من عر فة وقوفه يحزى فى الحج ؛ ولس كل ركمة 
من الصلاة تجزىء عن بقية الصلاة . فنظيره : أن ينصرف من عرفة قبل الباوع » 
ثم يبلغ . فإنه لا حزئه حتى يعود . فيقف بعرفة » قال : والصحيح 0 الحج مثل 
الصلاة . فعلى الرواية التى تقول : لانجزىء الصلاة ..نقول : لاجزى اللحج إذا بلغ 
بعدإحرامه» قال الشية+ شيخ تق الدين : هذا قول منهبروايتينفى الصلاة قبل وجو مها 
قال الشيخ تق الدين : فيصير لنا فى الصلاة والحج جميعا ثلاثة أقوال » وفي 
الصوم روايتان » أعنى إذا بلغ فى نفس الفعل . فأما إذ! بلغ بعد الفعل و بقاء 
الوقت : فلا خلاف فى وجوب الحج . و يعتنع مثل ذلك فى الصوم» انتهى كلامه 

وظاه ركلامه فى المحرر : أن هذا التفريع على قولنا حت اا 
وأن على رواية وجو بها عليه كا هو قو لأبى المسن التميمى وأبى بكر لا إعادة 
ويجب عليه إتمامباء ولا يحب عليه إتمامها على الأول . صرح بذلك القاضى 
وغيره » وعليه حمل إطلا قكلام غير واحد من الأصحاب» وهو ظاه ركلام الإمام 


أهد . فإنه قال فى رواية يعقوب بن يختان : فى غلام احتل فى بعض الليل : ,صلى 
المغرب والعشاء » فقيل له : و إن كان قد صلاها ؟ قال نعم » أليس ضلاها وهو 


رفوع عنه القلم ؟ قال القاضى : فقد أوجب الإعادة بعد الفراغ منها » وجعل 
العلة فمها : أنه قعلها قبل جريان القل » انتعي كلامه . 
وصرح بعضهم على رواية الوجوب : أنه يقضى ما فاته بعد عشر » .وهذا 


واضح » و ينبثى أن يقال : لو بلغ عشر سنين فى أثناء صلاة أو بعدها فى رسيا 


لس صم دم 


ومن زال عقله بغير جنون قضى كل صلاة فاتته . ومن أخر صلاة تكاسلا 


' 0 2-1 1 55 5 
لاجحودا أمر بها . فإن أصرً حتى ضاق وقت الأخرى وجب قتله » وعنه 


ازمه إعادتها على هذه الرواية » 5 لو بلغ خمس عشرة » لتوجه اللخطاب إليه » 


ويؤخذ هذا من تعليل الإمام والأصحاب » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 


فصل 

الدهت :أن الصلاة لا نجب على صبى » وعنه : تحب على من بلخ عشراً » 
وعنه : تيجب على ابن أر بع عشرة سنة . قال الشييخ وجيه الدين : ونقل عن الإمام 
أحهد فى ابن أر بع عشرة سنة : إذا ترك الصلاة قتل» وقال الشيخ موفق الدبن 

فى الروضة فى الميز : وقد روى عنة :. أنه مكلت ؛ فهذه أر بع روايات 
درف ال : أن فسا اليد يا ف حل ارد اده رضن 
ذكذا الخلاف مشهور فى "كتب. الاصحاب فى ودوب القضاء غل للريل 
ما ئركه فى حال ردته . وظاهر هذا : أن اخلاف مطرد ف ىكل صورة » وهو أولى . 


ولس الأمر كذلك عند صاحب الحرررحمه الله تعالى ٠‏ فإنه قال فى شرح 
الهداية له فى تارك الصلاة تتهاوث : إذا دعى إلى فعلها . فامتنع وحكنا بكفره وقتله 
قال : وإذا عاد. ١‏ سقط عنه صلاة مذة امتناعه على الروايتين 6 »؛ و إن قلنا 
تسقط عن المرتد . لا نسكفره بتركهاء فلو سقطت به لزال التكفير» ولأن أمره با 


فى مدة الاستتابة يدل على صحتها منه » وأنه مكلف بها . فأشمبت نفس اللإسلام 


فى حق المرتد » انتهىكلامه . وهذا فيه إشكال . 

قَولْه : « ومن زال عقله بغير جنون قضىكل صلاةذاتته » 

لجرت م لمت ص يفف أن الس ع رس رس كه 
الأر. جى وغيره لما تقدم فى المسألة قبلها » قال الأرّجى : وإن شرب رما . فسكر 


ا ع كد 


لا يحب إلا بترك ثلاث و بضيق وقت الرابعة . ويستتاب بعد وحوب قتله ثلاثة 
أيام » ويقتل دا وعنه كفراً . 


به » ثم جن متصلا بالسكر . فهل يازمه قضاء ما فاته فى حال الجنون ؟ فيه 


احتالان » أحدها : يازمه القضاء أيضاً , لاتصاله بالسكرء لأنه هو الذى تعاطى 
ار ا لس ل ان رن ل من 
ولاهو موب إليه »ك5 ذعله » لووجد ذللك ابتداء . و زوال العقل بالمنون مسقط 
للقضاء فى حق المسل » فأما الرند فتقدم فى المسألة قبلها ٠‏ 

قوله ا اين بتركبا ٠‏ فلو سقطت به لزال السكفير » 

لقائل يقول : ليس الخلاف فيا نسكفره بتركها » لأن ما نتكفره بتركها » 
وهى صلاة واحدة ؛ أو و<تى يتضايق وقت الأخرى » أو غير ذلك ؟ عل ادلاف 
العروف فيه » ووجب عليه فى حال إسلامه قبل ال بوحوب قت-له 0 : 
ف رع م ل رب فصا اده كف ال ره ل رخو 
قضاء عبادة تركها فى حال إسلامه . وما تركه بعد المكم بوجوب قتله وكفره من 
الضوات ليس كفره بتركها , لآن الفرض ؛ أله قد جك يكقره وقيله قبل ذلك ” 

فإن قل : ساد . إغا تلكيرة بتري . حب قضاؤة ولا إلى فيه الخلزف 
فق 0 ها تركه المرتد فى حال إسلامه من عبادة : هل يجب قضاؤها إذا عاد إلى 
الإسلام » أملا ؟ قيل: ليس هذا صراده » بل تتمة كلامه » ولأنأمره ها فىمدة 
الاستتابة بدل على صعتها منه مدة الاستتابة ثلاثة أيام » بعد الحمك رت 
ااه لقنن را قاسها على الإإسلام فى حق المرتد مأمور باللإسلام » ولأنه قال : 
م تسقط عنه صلاة مدة امتناعه ؛ وما نكفره به صلاة أو صلاتان » على ظاهس 
الذهب » ومدة الامتناع حقيقتها إلى زمن التوبة والمراجعة . 

قوله 0 ان حر مها فى مدة الاستتاية يدل على صحئها منه » 


0 ار فى الفقه 


ولا يصح أن يصبى حاضرة وعليه فائتة » إلا أن يتمها ناسيا للفائتة . فإن ذكر 


لقائل أن يقول : من يقول إن المرتد لا يحب عليه قضاء ما تركه فى حال 
اكه شرك قار ان ر ومكلف بالإسلام » و إيقاع الصلاة من حيث الخلة» 
أعنى من حيث هى صلاة »لا هذه الصلاة العينة » أو إيةاع الصلاة المحسكوم 
كه ا ولا 


ولانه لاعتنع وجوب العبادة على الأرتد فى حال ردته » فإذا تاب 
بإسلام صحييح سقطت عنه . ترغيباً فى الإسلام » ولأن الأدلة فى أن المرتد 
رقم نا ركه فى شال ارد سر 3 ؛ لاسا قياسه على السكافر الأصبلى . 
والأو! وك 7 ا لكلامه - ش الك - على ال كه حالإسلامه ؛ و 
الخلاف فبها لا يأنى هنا » 0 بورد هذا القيد على إطلا قكلامه فى الحرر . 
فإنه ذ كر الملاف فما تركه زمن إسلامه من غير تفصيل 
وقول ابن عبد القوى ‏ رمه الله » بعد أن ذ كركلام صاحب ارد 
شرح الهدابة اللذكور ‏ هذا بدل على أنه لا يكفر :و إن قتل لخد لانءقاد الإجماع 
0 'الكافر غير مكلف بفعل الصلاة » وإن قلنا : يكافون بالفروع» و إعا فائدنه 
زبادة العذاب فى الآخرة » وإلا فلاء فيه نظر لان الإجماع إئنا هو فى الككافر 


ا 


قصلى 


قال ان عقيل فى القذون فيدن ترك الصلاة لاون : وقيل: يكفرةء إذااكا 
كافرا . فماذا يكون مساما : بالشهادتين » أم م بفعل الصلاة ؟ قال : اعترض به نعضهم 
وحكاد غيره » وهو : ا 3 ى . فى « مفرداته » عن الشافى : إن فيل : 
لاضن ٠‏ ارال لنق يا 1 عنما » و إنكان بالصلاة » فصلاته 


مع كثره لاتصح . فسكيف يعود بها إلى الإسلام ؟ . 
8 جا اك اللا 


ل الم 


فا أتمها نفلا ؛ وصلى الفائتة ثم الماضرة » و إن ضاق الوقت سقط الترتيب » وعنه 


قال ابن عقيل : المواب : ليس انا كلة تحكى مافى نفسه من الاعان » إلا 
الشهادتان ؛ وليس بقوله للها حين رك الصلاة » ولا يعمل مها إذا تاب وندم » وهذا 
أ ل مع الزند بق » فى قبول تو بته . فإنه يتظاهى بالإسلام ؛ حتى يكون 
مؤدبا اك رك لماه إلى الإسلام بنفس الكامتين لاغير 


ا 
0 


قال ااشيخ تق الدين : الأصوب : أنه يصير ماما بنفس الصلاة » من غير 
احتياج إلى إعادة الشهادتين » لأن هذا كفره بالامتناع من العمل »كتكفر إبليس 
برك السحود . وكفر تارك الركاة عنعها والمقائلة علهاء لا بكمره سكوت» 
فاذا عمل صار مك كا أن المسكذب إذا صدق صار ماما » ومثل هذا الكافر 
تصح صلاتهعي أن كيده تصح شهادته . فإن صلاته هى تو بته من ١ل‏ 0 
أما تصييره ماما على أصلنا بالصلاة فظاهى . فان الكافر الأصلى والمرتد 
بالتكذيت وصل : 2 بإسلامه » وإنما الكلام فى صحة صلاته قبل تحديذ 
الشهادتين . والمسألة مذ كورة فى المرتد » لاسا والسكافر نصير مسلما بالشهادة 
لحمد صلى الله عليه وس بالرسالة » لتضمن ذلك الشهادة بالتوحيد . 

وأيضاً فوقال : أنا مس مار مانا وناة أن بن اروس احضيه اراد 

أن الزنديق إذا قبلت تو بته فلا مد من أن يذ كر : أنه تائب منها فى الباطن . 
وإن لم يقل فلعل باطنه تغير . انتهى كلامه : 

وكلام ابن عقيل : يقتضى أل بإسلامه بالشهادتين فقط .كا يكتنى بهما 
فى الزنديق . فيسكون كالبينة أولا . 


فظور من هذا ثلاثة أقوال : بالصلاة » أم بااشهادتين » أم مهما ؟ 


اننا لدم 
باب الأذان 


الأذان اغُتار: خس عشرة كلة بلا رجيع » يكبر فى أوله أر بعا ء و يقول 
فى أذان الفجر بعد الميعلة « الصلاة خير من النوم » مرتين» والإقامة فرادى » 
إحدى عشيرة كله منها قول « قد قامت الصلاة 0 صرتين : 

وقول الشيخ تق الدين : والمسألة مذ كورة فى المرتد . قال : ف المرتد الأصلى 
وهل صلاته صميحة ؟ قال القاضى : الصلاة باطلة » و محم بإسلامه سباء كا تشهادتين 
إذا وجدتا حكنا بإسلامه ببما » ولا.ستدل بهما على إسلام سابق . وقال 
أبو امطاب : هى صلاة صحيحة ‏ محزئة فى الظاهر » لأنا نستدل بفعلها على أنه 
كان معتقدا للاسلام قبلها . 

ثم أورد على سه أن الاإمام أحمد نص على 3 المؤكم به يعيسد » فقال : 
الأضوب : أنه إن قال بعد الفراغ « إتما فعلمها » وقد اعتقدت الإسلام » قلنا : 
صلاته صعيحة » وضلاة.من خلفه » وإن قال « فعلنها تر وا » قبلنا فما عليه من 
إلزام الفرائض » ول نقبل منه فما يؤئره من دينه » ولأن أحمد قد قال فيمن صبى 
خلف محدث : يعيد » ولا يعيدون ؛ والحدث لس فى صلاته »» كذلك السكافر 
لا يكون فى صلاة من خلفه ؛ حت صلاته : 

قال الشيخ تق الدين : شرط الصلاة : تقدم الشهادة المسبوقة بالاسلام : 
فاذا تقرب بالصلاة يكون بب! مساماء وإنكان محدثاء ولا يصح الاتتام لفقد 
شرطه ء لالفقد الإسلام » وعلى هذا : عليه أن يعيدها » انتهىكلامه . 

قوله « باب الأذان » م يذكر حك رفم الصوت بالأذان » وظاهر ما ذ كره 


حصول الأذان الشروع بدون رفع الصوت » والمعروف فى كلام الأخعاب : .أنه 


استحب رفع لحرت الأذان ‏ الظاهر :أن مرادم المبالغة فى الرفم بحيث لا يبد 


لاس د 


ومن أن برتل الأذان » و تحدر الإقامة » ويتولاها معا قانما متطورا > 


وتجمل إصبعيه فى أذنيه . ويدير وجهه إذا حَيْمَلَ يمَنة وإسرة . ولا يزيل 


هسه . فيتكون عل هذا : لوأذن سسرا أو رفع بسيراً .لم يحصل الأذان الشروع» 


وقد قطم بأن رفم الصوت.بالأذان للجماعة غير الحاضر بن . زاد فى الرعابة 


أ اد( ك0 قتف لاك اعرد بالأذان » 5 أدن لفةه أو لخاعة 
حاضر بن . فإن شاء رقع صوته » قال بعضهم : وهو أفضل » وإن شاء خافت. 
الكل آر العس ؛ والاضلا : رفع مقدار طاقته » ولا يحهد نفسه لثلا ينضر 
و ينقطع صوته ؛ وعنه التوسط أفضل » انته ىكلامه . 

قال القاضى : قال الإمام أحمد فى رواية : يرفع صوته ما اس_تطاع » قال 
الميمنونى اك ابن حنبل -وهو يؤذن - صوتاً بين الصوتين » وكان إلى خفض 
الصوت أقرب » قال : وظاهر هذا : أنه لايرفع رفعا بمخرج عن طبعه » قال فى. 
رواية حنبل » رجل ضعيف الصوت : لا يرفم صوته » ولا رج من المجد . 
إذا كان إسمع أهل المشحد والجيران . فلا بأس » قال القاضى : وظاهر هذا : أنه 
إذا ل يسمم الميران لم يصب سنة الأذان ؛ وذلك لأن القصد من الأذان الإغلام» 
ودعاء الناس إلى الصلاة » ولهنذا المعنى لم يؤْذن للثانية من ضلاتى المع » ومن 
الفاثتة » لأنه لاحاجة إلى جمع النامن » لأنهم قد اجتمغوا للاأولة . فإذا لم يسمع 
الجيران " بوجد المقصود . 1 يكن 0 ٠‏ فإن اذن لنفسه خاز له أن 4 
لأنه ليس المقصود منه الإعلام . انته ىكلامه . 

قوله : « ومحعل إصبعيه فى أذنيه » نض غلية فى روابية حنبل » وروى 
جماعة عنه : أنه كان يفعل ذلك » فإن اقتضر على 000 » قاله القامى > 
وقال : رآيت أبا عبد الله إذا أذن يضع | إصبعه على أذنيه فى الأذان والإقامة » 
ولعل جر عد قال : رأيت أبا عبد الل أذن ؛ ووضع أصابعه على أذنيه فى 


ا تا 


قدميه . وعنه بزيلهما . وفى مثل المنارة السكبيرة والصومعة . فيدور فما . ويؤذن 
على عر ويقم فيه . مالم يشق عليه . ولو أذن جنب جاز . وقال اعارق : إسيده . 
ومجزىء أذان المميز البالغ . وعنه لا يحزى" . وفى أذان الفاسق والأذان الملحّن 
وجبان . 

ويشترط للا ذان : القرتيب ولموالاة . ولا يبطله الفصل اليسير إلا حرم كالستر 
وجوه ٠‏ وحور الاذاك للشعر بهد هف الكل - ولا عرز لشرها دل الرفك 7 

ويْسَنُ لمن سمع الؤذن أن يقول كقوله » إلا فى الحيعلة . فإنه يقول : 
« لاحول ولاقوة إلا بالله 6 ويقول فى كلة الإقامة « أقامها الله وأدامها » 
ينمض عندها . فإن كان الإمام غائبا . لم يقوموا حتى بروه . 


الحذااك واج لد وككتاك قل ستول درتال رك ريالة الى الت الح ان 


مجعل ,ديه على أذنيه» على حديث ألى محذورة « وضم أصارعة الأر بع 2 ووضع 


على أذنيه 3 

قوله : « يشرط للذان : الريب والوالاء 6 ظاهر ماد كه - أنه 
كط اي ردك . زالة ةط ادن ناد أر سأر 
لاهياً ونحو ذلك . لم يصح أذانه » وظاهر ماذكره شرط للاأذان : أنه 
لاشترط الافانة ؛ رلى كذلك ؛ ,ل هو رط شاع وأكذا ببطلها ها سالك 
وغير ذلك . 

وقوله فى الرعابة « ويستبر للاذان : النية » قلت : وكذا للاقامة . 
فليس هذا قوله وحده» بل هو قول غيره » و إنما خص الأذان بالذ كر لأن الإقامة 
تبع له فى الأحكام » إلا فيا يخالفه كإحدارها . 

قوله : « وبسن أن مم المؤذن أن يقول إلى آآخره » فى الصحيحين عن 
أن ره فوع « إذا ممعم المؤذن » ققولوا مثل ما يقول » وظاهر الأمر على 


للحم لدم 


0 4 د 
ون الفصل بين اذان لغرب وإقامتها يقل ركمتين 5 


والأذان والإقامة : سنتان للمساهر بن . فرضا كفابة عل المقيمين . يقاتاون 
2 رايا ولا را لصون ررك ع ريون اسان ل 

وينادى للعيد والكسوف والاستسقاء « الصلاة جامعة » 
الوح وب ء وقد ال به هنا يعض القفاء» وأ كم عل الاسات + كفولنا 
وفك ورد ما يؤخذ ع صرفه عن ظاهره »وهو مارواه جماعة » معهم مسلم عن 
أنس « أنه عليه الصلاة والسلام كان يغيرُ إذا طلع الفجر » وكان يستمع الأذان . 
فإن ممم أذانا أمك » وإلا أغار ٠‏ فسمع حلت شرل : اكد كن الله 00 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : على الفطرة ء ثم قال : أشهد أن لا إله إلا الله » 
فقال : خرحت من النار » 

وقد نص الإمام أحمد فى رواية الأثرم وغيره : على أنه لا يحب إجانة الؤذن » 
قال القادى فى الناءم الكبر : وذلك : أنه لا محوء إما أن الأدان فى حى 

3 0-2 

المؤذن واجب ؛ أو تطوع . نإنكان واجباً في حقه فليس بواجب على غيره » 
لأنه فرض على السكنفاية » و إنكان نطوءاً . فأولى أن يكون على السامع تطوعا 
انتهى كلامه : 

رقنة عار لأن الجا ديت اذان : اللكون ور مفشصي) وو 
الأذان على الأعيان » وقد يكون الشىء تطوعا » و بحب رده بدليل ابتداء السلام 
ورده » والمؤذن ستحب له : أن يول مثل ها يقول ىق حقه . نص عليه . قال فى 
المستوعب : يقول خفية مدل ما يقوله من ,ستمعه » وعن الاإمام أحدد: أنمكان 
إذا أذن فقا لكلة من الأذان قال مثلها سسا 

ولو قال فى ار « وإستحب لمن جع الآذارن »> كان أدل على 2 
هذه المألة » وظاه ركلامه وكلام الأصحاب : أنه يكرر قوله مثل ما يقول 


لوهم سدم 


1 


ومن صلل مموعتين أو فوائت أَذَن للاأولى خاصة . وأقام لكل صلاة . 
و إذا أقيمت الصلاة لم بشرع فى نافلة . و إن افتتحها ثم فحت قطفرا. إن 
خشى فوات الجاعة . وعنه يتمها ٠‏ 


والانان أفصر دن الإماية ‏ رقن هن فل ” 


اللؤذن . بتكرر سماع:الأذان للصلاة الواحدة » وفى المسألة قولان لاعلماء » و ينبغى 
لان ا كر ا رت اع ات أن الك ره 
ولأن الظاهر من حال السامعين أذان ابن أم مكتوم إجابتهم له بعد سماعهم 
إذان بلال وإجابتهم له » ولأنه أذان مشروع فاستحب إجابته .كالأذان الأول 
ا اسان را 

ل ل ا لان ما 


« فإذا قال: حى على الصلاة» قال : لا حول ولا قوة إلا باللّه» رواه لم . وهو 


م من حديرث أبى سعيك » فيقدم ١‏ قال فى الذى 0 11 5 بدعهما 3 وحكى 


المصنف فى شمرح الهداية استحباب المع م اسان 

وقال الارق وجماعة : يستحب لمن مم المؤذن أن يقول كا يقول « و 
يستثنوا شيا » . 

فبذه ثلاثة أوجه . وظاه ركلامه وكلام غير واحذه أله بول ( الصلاة خير 
من النوم . كقول الؤذن . وقطع الصنف في شرح الهداية أنه لا يقوله » بل يقول 
« صدقت» وباطاق نطقت »© وحوه» وعل الوحه الآخر : جمع بينهماء وعلى غيره 
يقول « صدقت وبررت » وهل يقوله معه ؟ فيه وجهان . وقوله فى كلة الإقامة : 
«أقامها الله وأدامبا» لأن الننى صل الله عليه وم كان يتوله : رواه أ بو داود بإسناد 
فيه مدعف . راد جماعة لاما دامت السموات والارض» قال فى التلخيص لبر : 


وهل يقول كا يقول مع ذلك ؟ فيه وحهان . ويقول »كل ذلات حفية . 


باب ستر العورة 


شرط لصحة الصلاة . وعورة الرجل : ما بين سرته ور كبته . وعنه 


وظاه ركلامه : أنه إذا سمع الأذان وهو يقرأ قطم القراءة . وأجابه » ذإذا 
فرغ عاد إلمهاء لأنها لا تفوت وهذا صحيح . قال المصنف وغيره : وكذا إذا دخل 
امسجد والؤذن يؤذْن وافقه » ثم أخذ فى التحية . نص عليه . لأنبا لا تفوت 
بالتأخير اليسير » وعلل غيره : بأن فيه حمها بين الفضيلتين . وعنه لا بأس . 
وظاهر كلامه : أن التاعد لا يقوم للصلاة » بل يشتغل بالإجابة حتى يفرع 
الأذان . وهذا يح . قال بعضهم : ولايقوم القاعد حتى يفرغ أو يقرب فراغه. 
اص الإماء أهد عل هدى ذلك » لآن الشيطان ينفر حين يسمع الأذان . وظاهر 
٠‏ كلامة نضا : أله إن سمه فى الصلاة أجابه . وليس كذلك » لم أجد فيه خلافا 
َأ الأول أن يكف عن الاجابة ». ويشتفل بصلاته , لأن فى الصلاة شغلا . 
قال جماعة : فإذا فرغ من الصلاة أجابه : فإن أجابه مميعاة بطلت . لأنه خطاب 
آذى» وإلالم تبطل . لأنه ذ ر وثناء على الله تعالى » مشروع مثله فيها » وقد 
ذكر طائفة كابن الجوزي . أنه إذا أتى بقول مشروع فى غير موضعه عمداً : هل 
تبطل صلاته ؟ على وحهين » وقال الشيخ و<يه الدين بن المنحا فى الذكر 5 
عر ذال إن الحيعلة » وعلم أنها دعاء إلى الصلاة بطلت » وإن لم 
يعم فهو ككلام الساهى فى الصلاة » وفيه روايتان » ثم قال : وهذا إذا نوى به 
الذكر . فإن نوى به الأذان و إقامة' الشعار والإعلام بدخول الوقت. بطلت . 
وإطلاق كلامه أيضا : أنه بحيبه على قضاء الحاجة . والظاهر : أن هذه 
العورة نه رهن أول ؛ وإذا سقط رد السلام فى هذه الخال موو دار 
وفيه نظر » لسكراهة البداءة بالسلام فى هذه الحال . وقد ذكر غير واحد : 


أنه لوعطس » وهو على قضاء الحاجة حمد الله » وذ كر غير واحد رواية : أنه تحمد 


انان ففعط . وكل اللره عورة وى الوه . وف كف )ا رشان وغراة 


لملا » ومسبالتنا نشية هذه » وهذا قال بض الاحاب : وكذلك يخرج فى إجابة 
المؤذن » و يتوحه على قولنا : لا بحيبه فى هذه الال : 0 بحيبه وحدها . 
ل 

ذ كر هواوغيره : أن شتر العورة ششرط » وذ اكروا مقذار الدورة © واعاللاف 
قبباء وكلامهم زقتضى : أنه يحب سترها من جميسع الجهات » وصرح به بعضهم 
لعموم الأدلة » وحديث سامة بن اله »ى وع وغيره ؛ وهو مذهب مالك والشافعى . 

وقالأبو حنيفة : يحزئه ستر العورة بما قابلها » ولا اعتبار بالطرفين من فوق 
وأسفل فإن السترمن أسفل الإزار والذيل لا حب . فكذلك من فوق» قياع) 
لأحد الطرفين على الآخر. 

قال الشييخ وجيه الدين أن المعالى فى شرح الهداية ‏ بعد أن ذ كر هذا عن 
أبى حنيفة : واحتتج بحديث ساة فى رده - قال : فالمرعى فى السترمن الجوانب 
ومن فوق ا ا :فلا كن ن الاطلاع عليه إلا ععاناة تكن ٠.‏ فإن 
وقف على طرف سطح 2 ولس عليه سوق عق واحد 2( وهو معرضص لارياح 
تعبث بذيله . ففيه للفكر حال . والأظهر : عدم الجواز » ليستتر النظر . ذأ 
فوق » لأنه لا بعد ساتراً فى العرف أصلاء إلا أن يكون الذيل ملتفاً بالساق » 
انته ىكلامه . 

فقد ظهر من هذا : أنه هل بحب سترالعورة من أسفل » أم لايجب » أم 
يفرق بين إسير النظر وعدمه ؟ ف ا ران . 

قوله 2 كز ار عر 2 إل د أخره » أطلق وم بقيد » وقطم لعي 


فى شرح الهدابة بأن المراهقة كالأمة » واحتج له . وقطع به ابن غم أيضاً» وقطم 37 


فى الغنى فى كتاب النتكاح » واحتج بما احتيج به اللصنف ونحوه » وقال عن العورة 


لمع د 


الأمة ما لا 00 . وعنه ما بين السرة والركبة . وأم الولد كالأمة . وعنه 
كاطرة . والمعدّق بعضها كاطر ة على الأصح . ولا حزىء الرجل ستر عورته 
إذا 00 عاتقيه عن اللباس فى الفرض . وف النفل روايتان . فإن سثر أحدها 
نص عليه . 
واللنثى المشكل فيا يجب سيره كالرجل . وقيل كالمرأة . ومن اتكشف 
من عورته سير وهو مالا يفحش فى النظر ‏ ل تبطل صلاته . وعنه تبطل . 
00 صلل فى ثوب غصب أو حرير . أو في بقعة غصب لم بجزئه . وعنه 


زنه م التحدر 3 


فى النظر تمل أن يكون حكلها حي ذوات الخارم » كقولنا فى الغلام المرامق » 
وكلام الح لس ا ةق در السار» قولف اه 
والمراهقة 0 لبالغين فى عورة ة التكاح ؛ فى إحدى ااروايتين . 

قوله : « وءن صلى 0 1 ل حر ر)أو بقعة غصب » لم بحزئه 
وعنه بحزثه مع التحر "2 

هد لوه 5ار ف الوسيلة ‏ 1 لسار الللدل , وه مدهب الثلالة 


وتعليل المسالة مشهور . ويؤخذ منه أن الثافلة رج تا على الروايتين مع لذ 


د ا ار ورك أعم . وقد جعل المصنف فى شرح الهدابة الصلاة فى 


السترة النحسة أصلا » اعدم صحة الصلاة فى السترة الغصو بة » وكذا حمل الصلاة 
فى الموضع انجس أصلا » اعدم صحتها فى الموضم المخصوب » تجامع التحر يم . 

وقد ذ كر ان الزاغوق الروايتين فى إعادة القر: وقال : فإن فلنا : لا يعيد 
صلى النافلة » و إن قلنا : يعيد .لم يصلهاء لان المقصود شغل الوقت »ا نقول 
فيمن ل نحد ماء ولا ترايا . 


وذكر غيره : أن الفرض والتفل سواء » وقيل يصح التفل . 


و إذا اشتببت ثياب محسة بطاهرة صلى فى ثوب بعد ثوب بعدد النجسة 
وزاد صلاة . فإن لم يحد إلا ثو با يحسا صبى فيه وأعاد . نض عليه ."ولس فيدق 


ار الت فى حك الاك أن النافلة لا تصح بالاتفاق . فهذه 
ثلاث طرق ف النفل . وقد عرف من هذا : أنه هل يثاب على الفرض إذا 
صححناه ؟ على قولين 

ود كر القامى فى نحث مسالة وصول القربات إلى الت : أنه لا يئاب عل 
الفرض » إذا صححتناه » على إحدى الروايتين » وكذا عند الخالف . 

قال الشيخ محبى الدين النووى : قال جماهير أصحابنا : إن الصلاة 1 الدار 
الغصووبة سحيحة » لا ثواب فيها . 
ورأيت فى فتاوى أنئ نصر بن الصباغ التى نقلبا عنه ابن أخيه القاضى 
أبو منضور قال : الحفوظ م ن كلام أصحابنا بالعراق : أن الصلاة فى الدار 
الغصو بة صحيحة سقط مها الفرض » ولا ثواب فيها . 

قال أبو منصور : ورأيت أصحابنا مخراسان اختلفوا »فنهم من قال : لاتصح 
الصلاة » قال : وذكر شيخنا فى الكامل : أنه ينبغى أن تصح » و بحصل 
الثواب على الفعل . فيكون مثابا على فعله ‏ عاصيا بالمقام فى الغصوب » فإذا ل 
يعتنع من صحتهما لم يمتنع من حول الثوات “تال أب متصور : وهنا هر اليكل 
على طريق من صححهما . والله أعلم . 

ويعرف منكلامه فى الحرر : أنه حيث أبيح استعمال ذلك أن الصلاة 
تصح » وقد صرح به غيره » وظاهره : أنه لوانتنى التحر يم لعارض جهل » أو 
0 صلاته تصح وفيه روابة أنها لا تصح ؛ وظاهره أنه لافرق بين العالم 


بالنهى وغيره » وفيه رواية بالتفرقة . 


وقد ذكر ان عم 2 ا ان صلاته فى ذلك نصح مع السكراهة». 


كك 


حامس ات 2 0 . فيخرج فبهما روايتان . 
م عل 0 خالا انض عله 5 ف 


ر ل قية 


وهو ظاهر كلام التادرئى . وظاهر كلامه فى الحرر: أنه لا فرق بين أن يل 
0 عورتف أو لا ٠‏ وهو ا الوحهين » يه الصلاة يدل على أن غيرها 
الى وار اسرد 

وقال ابن الزاغوتى : أو عَقَد البيم بع والتكاح فى موضع غصب ققال الخالف 
يصح مازما . فال ابن ال 00 0 نل هذا » ونقول : الب يع والقكاح وسائر 
العقود الشرعية ' باطلة 0 قد نقل يعقوب بن تان عن 0 أجد » وسئل 
إذا ١‏ كترى كان غصباء وهو لا بعل .. فها الذى يصنع بما اشترى منه ؟ قال : 
برده فى اللوضع الذى أخذه منهء قال : وإن سنا ذلك . فالمكان ليس بشرط 
قباء حارف الصارة ) وهذا مدي مات" أرو الخطاب » وصرح بالركاة والصو 


: 5 9 56 
2 لكان الغصب » وذدا 0 عغيره بالاذان : 

قرع 

ى 


ِؤْحْذْ من كلام صاحب الخرر وغيره : أنه لو طولب بوديعة وشمهها فصلى 


قبل الأداء مع القدرة : أن صلاته تضح . 
ونقل الشيخ تق الدين من كلام ابن الزاغونى فى أصول الفقه قال : حكى 
عن اااف_أظنه شافيا:: أنه لو طولب ,الوديعة أو الغصب فصلى قبل الأداء . 


صح فرضه » دون قله 5 
قال ابن الزاغونى : اتفق أصحابنا فى هذه الخال : على التسوبة بين الفرض 
والنفل » واختلفوا بعد ذلك فى 6 .فقالت طائفة : لايصح منه الفرض » ولا 


لشاءاع دا 


5 3 
وقال القاخضى ار كيه : ويصلى حالسا » فإن وحد ارك يعض اأعورة 


اجن طن د عدا سي الامره وريدل الال اروك "تين اأخيرد ييه 


ىْ 
رن درك فإر 1 د سر جانا ويفا رد وركام ري الا ل جار 
وعنه يلزمه السحود . 


وإذا وحد السترة فى الصلاة بالبعد بطلت ؛ و بالقرب إسترويدى . 


5 ع 
النفل ؛ وقال الأ كثرون : يصح منه الفرض والتفل » لأن النعى لا يتعاق بشرط 
ا 01 52 35 2 1 34 2 5 5-0 
0 رإن » وعلى هذا فالص_لاة قربة » ويثاب علهاء» وكذلك 0 فق التافلة 
عند نضيق وقت القرض وحهين » احم كادي 
1 1 5 1 1 
وهذه المسالة الاخيرة نش.ه ما لو اشتغل بالهضاء حيث قلنا : لا حوز الاشتعال 
1 0 00 1 . : 
به » والذى نص عليه العام اد : أن الصلاة لصح ٠»‏ وقيل ١‏ صح ء ثد 
ع 5 
د لره عير واحد : 


قال ابن الزاغونى : فإن قلنا : بوجوب الترتيب مع ضيق الوقت» فإن اشتفز 


ءّ 5 
بالاداء 0-7 بيطلانه ورج فى مسالة من طولب بوديعة : قول ثالث من 
داكي - حاتري شط ريني التررل مم مسذاات رقي 


المسائل :انه للا الصعح ضصلدة من طواب بدين عدر على وفائه 5 ولا د كذ 


ع 


3 0 
صلاة من وحبيت عليه اطحرة 3 ض مهاحر و ذذا صصنلاة من صلى حامل" لشىء 


مغصوب . ومما يو بد هذا : ان الصلاة نصح مع ععمامة حر بر 1ك حر بر أو 
مغصو بة 5 وخاتم ذهب وخف حر رف اأشبور : قطع به بعطهم : وفأسه على 
ما لو صلى ونى جيبه درام مغصو بة . فدل على المساواة . 


واعتدر اع عن صحة صلاة من وحبت عليه اطحرة ق دار الكرب 1 


فقال : إنما صحت . لأن الحرم عليه : ما يفوت من فروض الدين بقرك الهجرة 


باب اجتنات النجاسات و< البقعة 


ومن حمل نحاسة لا يعتى عنها » أو لاقاها بيديه أو ثو به أو حمل مايلاقهاء 
ته إن عل ما » وى ااهل والتامى روابان | الملأهب الصحة |. 
لم تصح صلاته إن عل بها » وى لجاهل وا ى روا 1 هب لصحة ]| 


وإن صل على بساط بطرفه نحاسة لا تصيبه جاز » فإن حاذاها بصدره إذا 


اللقدورعلها . لا نفس القام ومطلق التصرف فيه . فه و كن صلى فى مللكهوعليه 


1 2 
وروص لا مكن أداوها إلا خروحه منه . 


فع 

وعم 0 . فهل لضّمنه ذلك م السرور اال نفمية ومقان 
فى باب الغصب إن شاء الله تعالى . وهل تصح صلاته آكلامه فى اخحرر يصدق 
على هذه اله ره لكر هى نادرة . وقال اءن عقيل -وتبعه على ذلك ماعة ‏ إن 
أزال الآله الدالة عل كون ١‏ كن كارا الا 0ك 
زال الالة لدالة على ونه مسحدا . كان ثماتر الغصوب فى صحة الصلاة » فيه 
روانتان ٠‏ و إن 1 بغير هيأته 2 لكن منع الناس الصلاة فيه . قاحتالان . 

اليا م لفت ري كن واس را ان حر ا وه 
ا 0-7 2 

وصلاته لس بغاصب ولاانم وإعاهوا 3 عقع الناس .. 

والثنى : لا نصح .كا نو تغلب على أملاك الناس » وكا لوغصب ستارة 
اكه رودل ف أو در للد وضل 6ل - 


قال ابن الزاغونى : أو ذحم رحلا عن موضعه فى المسحد فهل نصح صلاته ؟ 


! 


8 
3 5 ل ل ا 1 
سور فى انذهب : ها لصح . دن موضع كك حدق بلمهه. 


فيه . وصلى بحقه الذى شاركه فيه . فخرج 


سد رع دم 


سحد فى وجهين ؛ ومن نوى طاهراً على نجاسة وصل أَحَرَأه » وعنه أنه يعيد » 
ومن صبلى ثم رأى عليه نحاسة عكن أنها لحقته بعد صلاته لم يعدها . ومن حبر 
0 بعظم نجس 2 ١‏ بقلعه قوا را ان يقيمم له» ما 1 بغطه اللحم : 
ويحزئهو يصبى وقال أبو بكر : عليه قلعه » مالم يخف التلف . : 


فرع 

هل تصح صلاة من غصب نفسه ‏ وهو العبد الآبق + قال ابن عقيل فى 
الفصول : تصح صلاته » لأن العبد فى أوقات الصلاة ليس ليده عليه ححر» 
قير سند ٠‏ فصاز تصاره ار إذا صل ف بت علكه فى دار عضا ذاه 
بصع كذلك » صار ظاهره : أن النافلة لاتصح » وذكر فى كتابه الواضح 
هذه المسألة . وقال آخ ركلامه : والذى يتحقق غصبه لنفسه فنها من الصلاة 
تكون عندنا باطلة » وهى النافلة » وكذا قطع به الشيخ وجيه الدين فى شرح 
الهداية . 

وقد ذ كر أصحابنا : أن العبد لا يجوز له التطوع » إلا بإذن سيده » وأنه إن 
خالف وأحرم محج صم ء لأنها عبادة بدنية »كالصلاة والصوم . 

وقال ابن عقيل فى اخمج من الفصول : و يتخرج بطلان إحرامه بغصيه انفسه» 

لشكون قد جح ايان عحت لبو ار كدون للع ال مس 

وقال الشيخ تق الدين 0 لكلام ابن عقيل فى الواضح - : 
لكنه غاصب للمسكان الذى حل فيه » مقامه فيه 2 امد كك 
المخصوب . قبطلان الصلاة أقوى 5 انتهى كلامه 1 

فظر من ذلك ثلاثة أقوا ال الثالث : يصح النرض فقط » ونظير مسألة العبد 


مم عر سيده بالذهاب إلى موضع لاله ؛ وأقام وهى مسالة من وجيت 
عليه ا محرة.. لخخالف وأقام » وتحو ذلك . 


و لاتصح الصلاة فى المقبرة والمجزرة وامز بلة» و بيت اللْش » والجام وأعطان 
الابل ؛ وهى التى تقي مها » وحححّة الطر يق » أو الساباط المحدث علبها » أو على 
نهر تجري فيه السفن . ودنه أنها تصح » وتصح الصلاة إلى هذه المواضم . 

وقال ابن حامد : لا تصح إلى المقبرة والحُش . إذا لم يكن حائل . 

ولا يصح الفرض فى الكعبة ولا فوقهاء إلا إذا لم يكن وراءه ثىء منها » 
وأما النفل فيصح إذا فضل عن محل سجوده شىء شاخص منها . فإن لم يكن 
فلكنا فال ريق 

ويجموز الفرض على الراحلة المراهب”'" ؛ ولن يخاف أذى بمطر أو وحل » 
وعنه لايجوز . وعنه يجوز للطين دون المرض » ومن كان فى مأء أو طين أوثىء 3 
وعنه يسحد على متن الماء» ومن أنى بكل فرض وشرط للصلاة على الراحلة ولا 
عدر لدان أو فى السفينة و يمكنه الخروج . حت صلاته . وعنه لا نصح . 

باب استقبال القبلة 

وهو شرط للصلاة مع القدرة إلا فى التفل للمسافر السائرء ماشياً أوراكها . 

فيصل حيث توجه » وعنه لايجوز ذلك إلا للراكب . 


قوله : « ولا تصح الصلاة فى جة الطريق » تبع غيره من الأصاب » 
على هذا الإطلاق ؛ اظاهر النهى . وقطع فى شرح الهداية : بأنه إذا كثر الج 
واتصلت الصفوف إإيه : أن الصلاة تصح فيه لحاجة » لأن المصلين يكثر ون فى 
لجع واطنائر والاعياد ونحوها » فيضطرون إلى الصلاة فى الطرقات . وهذا يدل 


على أن الإطلاق غير مراد عند . وكذا قطع غيره . وقطع ع انار دكن 


- بأنه لابأس بطرق الأبات اللية 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعله للبارب أو نمحوها 
4 الحرر فى الفقة 


ويازمه الإحرام للقبلة » إن لم شق عليه . ولا يحوز التنفل على الراحلة 
د لاسر م رو رن رراضاة صرف لكاي رسن قن تراس مضنا 


قال ف الحرر « وإصابة عين الكعبة فرض من قرب منها » ولم يفرق 
بين أن نون 7 حائل أم لا» 

والذى قطع به غير واحد : أنه إنكان ثم حائل . فانكان أصليا كجبل 
ففرضه الاجهاد إلى عينها . وعنه إلى جما إن تعذر اليقين» وإنكان غير 
أصلى كالدور . فلا بد من اليقين . فإن تعذر احتهد . 

ونقل ابن الزاغونى وجماعة فيه : رؤابة أن فرضه الاجتهاد » وهذا معنى قول 
بعضهم إن كن عانيا 2ن الككية ؛ حك عدر عل رو يباك للكنه سيت عا 
بالمنازل والجدار»فهل فرضه يقين القبلة » أو التوحه إلمها بالاجمهاد ؟ فيه روايتان . 
فإن قلنا : اليقين . فأخطأ أعاد » و إلا فلا . 


قال الشيخ وجيه الدين : إذا كان ممنوعا بحسائل من جبل أوأ كه فانه 


يستخبر من على ذلك الحائل من المشاهذين. هذا إنكان الخائل من الأبنية الحدثة 
والجدران المستحدة 0 2 كاف لدي إل ككينه ل شق 
عله ولأسان القاف سيان أده . كز ) نادو ف لك الكل 
الحدث والأصل . وهو ظاهر كلام الشافمى . والثانى : تحب عليه المعاينة . وذلك 
اليقين فى المائل المحدث . لأن ذلك فرضدقبل حدوث الخائل . وحدوث المائل. 
لا بغير حك الموضع . وامخبر يكون عن مشاهدة » أو عن عم فى كاده 
وقال القاضى فى الجامع : أما من ذرضه المعاينة : فأن يكون في المسجد الحرام 
شه الك را ونا من فرضه الإحاطة واليقين » وإن لم يعابن : فهو 
٠‏ كن كان مك من أهلها . أركن غرها . لك كثر عقامة فيا ولسكنة من دون 


حائل عن السكعبةإلأمر أصلى الخلقة »كالمنازل والتلول . لأنه بتمكن من التوجه 
إل عا قطنا و إن كان من دون خائل . وشكذاين كن بالمدية ‏ طرضه 
الإإحاطة :واليقين . لأنه يتوجه إلى محراب النى صلى لله عليه وسلٍ . فيقطع على 
أنه متوجه إلى الكعبة . 

وأما من فرضه الخبر: فن خنى عليه التوجه » وهناك من مخبر عن الكعبة 
عن عل ويقين . 

وكا من لريقة التقليد : فن خفيت عليه الدلائل » ولم يتوصل إلى القبلة 
بالدليل . 
وأما من فرضه الاجتهاد : فن كان من مكة على مسافة لا يتوصل إلى 
المحاينة » ولا يتمكن من الإإحاطة واليقين » ولا من يخبره عن إحاطة و يقين . 

فأما من كان بمكة » أو بالقرب منها » من دون حائل عن الكعبة . فإن 
كان الخائ ل كالجبال والتلول : ففرضه الاجتهاد أيضاً » وإنكان لا من أصل 
خلقة كالمنازل : ففرضه الاحاطة واليقين . 

وكل من.قلنا : فرضه الإحاطة أو اليقين أو الخبر . عمل عليه . 

وكل من قلنا : فرضه الاحتهاد : فهل عليه الاجتهاد فى طلب العين أو 
الجهة ؟ على روايتين . 

وذكر القاضى : أن المشبور والصحييح عن الإمام أحمد : أن عليه الاجتهاد 
فى طلب الجبة » وأن على بن سعيد قال : إنه مذهب الإمام أحمد » وكذا عند 


غيره من الأصحاب . 

الا ار الئل الى د هاف الخرر عل رسن أله 
لو اختلف اجتهاد رجلين فى الجبة الواحدة » لكن أحدها يميل ينا والآخر 
ميل ثمالا . فبل لأحدها : أن يأتم بالآخر ؟ ينبنى على ذلك . 


0 لت 


الرمو للق امورل مال لعل وس اكد الك اد إل حياء 
وعنه. إلى غيرها . فلو احرف عن قباته قليلا صمت صلاته عل الأولى دون الثانية + 

من أخطأ القبلة فى الحضر أعاد » و إن اجتهد فى السفر وأخطأها لم يعد . ومن أخبره 
ا دإن أخبره عن اجتهاد اجتهد ولم يقلره . ويقلد الى 
أونق ا عند . فإن ناويا قل أسما شاف فإن صل الأعى الا ذليل أغاد ٠‏ فآن 


ميحد را و بعد . وقيل : يعيد الابيد إلا 3 عخطى» . 


والجاهل بأدلة القبلة كالأعمى فها ذ كرنا وني رأى خار بت لد عراف أذ لد 
كفر » وشك : هل هي للمسامينأم لا ؟ لم يعمل بها : 


باب صفة الصلاة 
يشترط النية للصلاة » ويحب تعييتها لكتو بة والتفل المءين » ولا نحب 
نية الفرضية للفرض » ولا نية القضاء للفائتة . وقال ابن حامد : يحبان . 
ويكنى لمطلق النفل نية الصلاة . 


وإذا تعقهدمت النية التكبير بزمن السير . 3 ْ ه مالم يفسخها »ذإ إذا فسخها فى 


صلاته بطلت » و إن تردد فى فسحءا 0 نوى ل نفس خها فعلى وحهين . 


قوله : م امن مسجد الرسول صلى الله عليه وس ». 
لتيقن صحة قبلته » لعدم إقراره على الخطأ . 

فآل ان عبد القوى : وف معنناء : كل موضع ثبت أنه صلل فيه » وضبط 
جهته » عل رساك نا تمصت لله لمعيه رد الك عن ارات 
التكوفة . وهذا فيه نظرء لأنهم لم جمعوا عليه ؛ و إنها أجمع عايه طائفة منهم » 
ولا حصل مطاوبه . 


ل 


ولا تنمقد الصلاة إلا بقوله : « الله أ كبر » فإن تح عنه كبر بلفته » وقيل : 
لايترجم عنه »كالقرآن . و برفع يديه مع التكبير مبسوطتين 1 مضمومتى الأصابع 
إلى متكبيه . وعنه : إلى أذنيه . وعنه :ها سواء . 

ثم يضع عنى بدبه فوق كوع البسرى نحت سيرته .وعنه تحت صدره . وعنه 
إن 2 رم لول ل ساك الى وحدك , مارك 
اسمك , وتعالى جَذّك » ولا إله غيرك » ثم يقول : «أعوذ لله السميع العلب » من 


الشيطان الرجم 6 ثم يقرأ ه بسم الله الرحمن الرحيم» سأ + وليست من الفانحة » 


قوله : 2 و يرقم يديه مع التكبير » 

ستحب » ولا جب » وهو من تمام الصلاة . نص الإمام على ذلك . 
ويقال : لمن تركه تارك السنة فى إحدى الروايتين . وهل يقال لتاركه مبتدع ؟ 
قال القاضى : أطلق القول بأن تاركه مبتدع فقال فى روابة مد بن ألى موسى - 
وقد ساله جل حراسان إن عندنا قوما بأمرون برفع اليدين فى الصلاة وقوما 
ينهون عنه ‏ قال : لاينهاك إلا مبتدع . فمل ذلكرسول الله صل الله عليه وسل . 
قال القامى : والوجه فيه حديث ابن حمر « أنه كان إِذا رأى مصلياً لا يرقم يديه 
فى الصلاة ع 3 

ل ولأن رفع اليدين فى تسكبيرة الإحرام ممع عليه . هكذا قال 
ابن المنذر . قال القاضى : فإذا كان حمعا عليه فنكره مبتدع خالفة الإجماع . 
وهل هجر من تركه مع العلٍ ؟ روى عن الإإمام أحد فيمنتركه خب به . فإن لم يلته 
مبحر ء ذكره الخلال . وهذا المحر على سبيل المواز والاستحباب» لعدم وجوب 
التروك » وينبثى أن يكون هذا النص بالهجر والقص بأنه مبتدع : بناء على 
النص بأنه تارك للسنة ؛ فأما على النص الآخر : أنه لا يكون تاركا لاسنة فلا 
يهجر» ولا يبدّع . فعلى هذا يكون ف المسائل الثلاث دوايقان . 


س1 6 كك 


وعنه هى آيْة منها » ثم يقرأ الناحة متوالية » و إن أطال قطعها بذ كر أو سكوت 
عمداً ابتدأ » وإن كان سسهواً أو يسيرا ببى . فإذا أنمها قال«آمين » يجهر بها الاإمام 
ومن خلفه فيا يجهر بقراءته . ثم يقرأ سورة فى الفجر من طوال الفصل ٠‏ وى 
القرت ين تمان وف البقية من متوسطه » و يطيل أول ركعتين من صلاة » 
وله قراءة أواخر السور وأوساطها » وجمع سور فى الفرض » وك وان الك ٠‏ 
قوله فى الفاحة : « إنه يقرؤها » أطلق القراءة » وليس كذلك » فإنه 
بحب نصوت ”3 الإمام والمنفرد والأموم بكل قول واجب . قطع به الأصحاب » 
وهو قول مالك والشافعى وأ كبر الحنفية » لأنه لا يكون كاملا بدون الضوت » 
إنما هو مجرد حركة ونية بلا حروف »كل أحد يع صحة ذلك من نفسه والصوت 
ما يتأنى سماعه » وأقرب السامعين إليه نفسه » حتى لولم يسمعه لم يحصل عل ولا 
ظن بحصول شرط الصلاة» فإنكان "م مانع » كطرش وصمم : اعتبر قدر ما سمع 
نفسه أو عدم ذلك »؛ كا حصل الارمام سنة الجهر إذا ١‏ السمع من خلفه انع بقدر 
ما ,سمعونه لولا لانم . 
واختار الشيخ تق الدين : أنه يكنى محصل الروف » وإن لم إسمع نفسه » 
وهو قول الكرخى الحننى » فإن أسمع هر عل لتر أذ ار 
قوله : « وجمع سور فى الفرض »© تبع بعضهم على هذا التقديم ا 
بعضهم . وهو أجود هن تقديم غير واحد الكراهة 
وذكر القاضى فى الجامع السكبير : أن الجواز أصح الروايتين » قال : نقل 
ذلك الماعة » صرح بأنه لا بأس فى الفرريضة فى رواية ابنيه وحنيل . 
وقال فى روانة أبى طالب - فى الرجل يصلى بالناس » يقرأ سورتين فى 
ركعة ؟ قال : نتم : 
قوله : « و ه » قال فى رواية ابن منصور : فى الذى مجمع بين السور فى 


الشاهعم د 


ويجهر الإمام فى الفجر و الأوليين من العشاءين . ولا قراءة على المأموم . 
ركعة . قال : لا بأس به فى التطوع ؛ وأما فى الفريضة فلا . 

وعن الإمام أحمد : يكره المداومة:ولا يكره ذلك فى النفل ؛ وقيل : يكره . 
ودرء شد سن ؤدلم اللكالة متو 

قوله : « ولا قراءة على المأموم » قطم به الأححاب » ونضضن َك الإومام 
أحمد فى غير موضع » وقال الترمذى فى جامعه : واختار الإمام أحمد : القراءة 
خلف الإمام » وأن لا يقرك الرجل فانحة السكتاب » وإنكان خلف الإمام . 

وقال الحا ك أبو عبد الله فى تار ممه : سمعت أبا زكريا بحبى بن عمد المكبرى 
سمعت ابراهي بن أبى ظالب: سألت أحمد بن حنبل عن القراءة فيا مجهر به الإمام ؟ 
فقال « يقرأ بفانحة الكتاب » ورواه الببيق فى مناقب الإمام أحمد عن شيخه 
الحا م . وقال :كأنه رجع إلى هذا القول »كا رجع إليه الشافمى . فقال : يقرأ 
بفائحة السكتتاب » وإن جهر الإمام. وحديث عبادة بن الصامت عن الني صل الله 
عليه وس يدل على صحة مارجعا إليه » هذ اكلامه.ووجه هذا القول : عموم الأدلة 
الدالة على وجوب الفاتحة بقوله صلى الله عليه وسل : ه لااصلاة من لم يقرأ بفائحة 
الكتاب » فإنبا عامة في الإمام والمأموم والمنفرد فى خصوص فاتحة الكتاب 
فيعمل بعمومها فى خصوص ما وردت فيه » إلى أن يرد دليل تخصيص. والأصل 
عدمه » وقد اعتمد فى التخصيص على قوله تعالى ( ؛ : 5١4‏ وإذا قريء القران 
فاستمعوا له وأنصتوا ) تقل الإمام أمد فى رواية أبى داود الإجماع على أنها 
فى الصلاة » وقوله صلى الله عليسه وس : « وإذا قرأ فأنصتوا » رواه مسلم من 
حديث 3 موسى الأشعرى ؛ وصححه هو وغيره من حديث الف هر برة » وقوله 
صل اله عليه وسلِ : « من كان له إمام فقراءته له قراءة » والصحيح عند الخفاظ 
أنه مرسل . وهذا المعتمد عليه إما يدل على خصوص الأموم » ولا دلالة فيه على 
وض القراء: ‏ ولا متارضة انه و ين فاقيله . أها لردل على خصوص المأموم 


وخصوص القراءة : كان معتمداً صحيحاً فى التتخصيص » وهذا عند التأمل على 
النظر الصحيح . 

واعتمدوا على قياس ؛ وهو أنه مأموم صح اقتداؤه بإمامه فى ركمة» فل تلزمه 
ا )52 واد كه رلك وفر يت الامر بدك أى يكرد لأسا هلا 
القياس » وهو المسبوق المدرك لاركوع ؛ إن قيل : لا تسقط عنه الفاتحة ‏ كا هو 
قول طائمة من العلماء » واختّاره من الشافعية ابن خز بمة وصاحبه أبو بكر الضبعى - 
فهو تمنوع . وروى عن ألى هر برة رضى الله عنه د أنه لا درك الراكية بإدراك 
الركوع » سكن ضعفه ابن عبد البر» والصحيح عنه : كقول الجماعة . وقال 
الماك فى تار يمه : أبو بكر أحمد بن إسحق بن أ.يوب الامام الفتى المتكلم المغازى 
الرئيس الولى » واحد عصره » سمسته ‏ وقد سأله الرئيس أبو الحسين عن الرجل 
يدرك الركوع » وليقرأ فاتحة السكتاب فى تلك الركعة ؟ - فقأل : يعيد تلك الركمة . 
قال الما كم : وقد صنف الشيخ أبو بكر هذه المسألة . ويروى عن ألى هر برة 


وجماعة من السابقين أنهم قالوا : يعيد الركعة .والله أعلم . 


ويجاب عن حديث ألى بكرة: بأنه حتمل أنه قرأ الفاتحة بسرعة » أو لم يقرأها» 
وم بعلم النى صلل الله عليه وسلٍ بتركه لها . فهو قضية فى عين هلا حجة فيه . و إن 
قيل : تسقط عنه »كا هو قول أ كثر القائلين بوجوب الفاتحة على ال أموم » 
وإسحق بن راهويه أ. جبها على المأموم . وقال : أجمم الناس على أن من أدرك 
الركوع فقد أدرك الركمة ٠‏ وكذا نقل غيره الإجماع . 

إن قيل بهذا قيل : الدليل الشرعى قد دل على وجو بها على المأموم » وعدم 
سقوطها عنه » مخلاف المسبوق » والدليل متبع » وكون الثىء واجبا أو ركنا ء 
وغيرذلك : أمور اصطلاحية . لجميم مادل دليل على وجو به » فالأصل : عدم 
سقوطه مطلقاً . فإن دل دايل على سقوطه فى موضع » قيل به » عملا بالدليل . 


كد 


وكان الباقي على أصل الدليل » وعلى هذا لا يتوجه النقض بالأركان على من 
أوجها » أو أسقطها عن المسبوق . 

ولوأدركه فى الركوع » فأتى بشكييرة الإحرام فقط . صحت صلاته » مع 
تركه تسكبيرة الركوع . وهذا واحب سقط للعذر ) كذا فى مسالتنا” 

ولوقام الإمام عن التشهذ الأول » فذكره بعد شسروعه فى القراءة أو قبلها » وقلنا 
لابرجع » والمأموم جالس قام وتبعه » وهذا واجب سقط للعذر . وهو متابعة الإإمام 

ومن أدلة وجو بها على الأموم : عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : 
« صلى رسول الله صلى اله عليه وس الصبح . فئقلت عليه القراءة . فلما انصرف 
قال : إفى أرا كم تقرءون وراء إمامك » قال قلنا : يا رسول الله » إى والله » 
قال : لا تفعلوا إلا بأم القرآن » فإنه لا صلاة لمن ل يقرأ بها » رواه الترمذى . 
حدثنا عباد حدثنا عبدة بن سلهان عن مد بن | سحاق عن مكحول عن مود بن 
الر بيع عن عبادة » وقال لد اعد » وقد رواه أحمد فى المسند من حديث 
إن سكاف عن مكدرل . رررى انها . كدان عن ان إسق حعدرث 
مكحوك ‏ فذكره - ول أجذ أمد رواه من غير حديث أبى انلفاف 7ن تمد 


بن ألى عاصم عن مجان ؛ رعن أى معاد كا سباق بسد ذلك ٠‏ 'ورواء ابن خبان 
فى صعيحه عن ابن خز يمة : حدثنا مؤمل بن هشام اليشّكرى حدثنا إسماعيل بن 
علية عن مد بن إسحاق حدثى مكحول . ورواء أ بو داود من حد يك ابن إسحاق 
وحكذلك الدازقطنى »:وقال : إسناده حسن . وف 'افظ « لا تقرءوا نشىء من 


القرآن إذا جهرت بهء إلا بأم القرآن » . 


رواه النسانى : أخيرنا هشام بن عمار عن صدقة عن ز يد بن واقد عن جزام 
ابن حك عن نافع بن تمود بن ر بيعة عن عبادة . 


)١(‏ فى الكنى للدولانى 1 خناف انه ن كيت الم_ط ع لوف رويا 


عنه شعية . 


ورواه أبو داود من حديث زيد بن واقد » وكذلك رواه الدار قطنى وقال : 
إسناد حسن » ورواته ثقا تكلهم . وعنده : أنه ممع عبادة العامت ‏ ردك 
عبادة غير طر بق » وقد رواه البخارى فى غير الصحييح » وصححه ؛ ورواه أيضاً 
ابن حبان » والطبرانى » والبمبق » وغيرهم . وقد ضعف الإمام اقل عدت اده 
من قبل أبن إسحاق ». وقال : لم برفعه غير ابن إسحاق . واعتمد ابن اللوزى 
على هذا » وابن إسحاق لم يتفرد به . والظاهر : أن الإمام أحمد لم يقم له غيرطر يق 
عمد بن إسحاق . فلهذا قال هذا . وابن إسحاق : مختلف فيه » وال كرون على 
أنه ثقة إذا صرح بالسماع كا هو هنا . فالصواب : حسن حديثه » لزوال التدليس 
الذى مخثى منه . وقال الترمذى : وروى هذا الحديث الزهرى عن تمود ءن 
الر بيع عن عبادة بن الضامت عن النى صلى الله عليه وسل قال : « لا صلاة لمن 
م يقرأ بفاتحة الكتاب 6. قال : وهذ أصح . 


والظاهر : أن مراده : أن هذا أصح إسناداً من حديث ابن إسحاق . فانه 
قد حسن حديث ابن اسحاق » ولوكان ضعيفا لميحسنه » وضمّف أيضا من قبل 
زيْد بن واقد » فإن أبا زرعة قال فيه : ليس بشىء » كذا قال ابن الموزى » 
وتبعه الصنف في « شرح الهداية » وليس كذلك » فإن زيد بن واقد ‏ هذا - 
دمشقي من أسحاب مكحول » وثقه الإمام أحمد » وابن معين » وروى له البخارى 
فى الصحيح » ول يقل فيه أبو زرعة : ليس بشىء » إنما قال فى زيد بن واقد 
البصرى الذى بروى عن ميد . وقال ابن عبد البرفى نافع بن مود : هو يجهول » 
ول كذلك ونه رو عن يرلل ين الشف ل ره ا ل 
سديد فى الرجال » وقد أخرج له . ول أجد فيه جرحاً . 


وهذه إشارة إلى حديث عبادة ؛» ومن نظر فيه ظهر له حسنه » وأنه صالح 


للاحتجاج به » وهو فى خصوص الأموم وخصوص القراءة » وقد احتج به ان 
الجوزى على خصمه الحننى فى قراءةالفاتحة إذا ل يجهر . 

قال الصنف فى « شرح الهداية » : ثم لوصح خديث : « إذا قرأ الإمام 
فأنصتوا » أصح منه إسناداً » فهو مقدم عليه . 

وهذا فيه نظر » لأنه بتقدبر حته تحب تقديمه على حديث «إذا قرأ فأنصتوا» 
الخصوصه » وهذا ظاهر . 

قال : ثم حمل قوله « إلا بأم القرآن . فإنه لا صصلاة لمن ل يقرأ بها » 
على الفضيلة والاستحباب » لااستثناء من قوله : « فلا تفعلوا » والمراد به : 
امتحات اليرك . 

وهذا فيه نظر أيضاً . لأرن الصواب مذهياً ودليلا : أن حرف النفى 
إذا دخل على ثىء دل حقيقة على عدم حته » فالتزام هذا الحذور الذى 
ذ كره من غير ضرورة ظاهرة بعيد . مع أنه تخالف الهذهب » لاعلىكراهة قراءتها 
بل قد ذهب بعضهم إلى البطلان . فإ نكان ولابد من حخالةته » فخالفته بالمصير إلى 
قول سلفء وعليه جماعات من الأئمة أولى » لاسها وفيهم عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه . فإنه سثل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال : « اقرأ بفانحة الكتاب» قلت : 
وان افك فت ناد د وق تك اناه قلف وق صرف ١‏ فاق د والة 
حهرت» رواه جماعة ععناه » مغهم سعيذ ان منصور » والدارقطنى » وهذا لفظه » 
وقال : إسناد يح . 

والاستحباب بروى عن الليث والأوزاعى . 

وقد روى معنى حديث عبادة عن الننى صلى الله عليه وس من غير وجه » 
رواه الإإمام أحمد عن تمد بن ألى عائشة عِن رحل من الصحابة » ةا 


عبد بن حميد فى أمستديهما كدرث أن قاد 2 روا الطران 0 يف 


ويسن له أن يستفتح ويتعوذ ويقرأ . إلا أن إسمع إمامه فيكره . وعنه- 
لا يكره أن يستفتح و يتعوذ بحال . وعنه .ستفتح بكل حال » ولا يتعوذ إذا مع 
إمامه . ومن لم بحسن سورة « الجد » ازمه تعلمها » فإن ضاق الوقت قرأ من غيرها 
سبع آيات لاتتقص عنها فى الروف . ذإن نقصت فعبلى وجهين | المذهب الصحة | 


عبد الله بنمرو » وغيرذلك من الوجوه » وفيها ضعف » واللَّه سبحانه وتعالى أعلم . 

وحكى القاضى فى وجو-ها على الأموم في صلاة الس" وجهين . 

أحده .حت ,ولا بح فى ضار الىر مطلقا كد ابن ادر ع 
الزهرى ومالك وعدرؤ بن ديار وأسمد وإسحاق بن سعيد المؤدب » سألت 
أحمد بن حنبل عن القراءة خلف الإمام ؟ فقال « اقرأ إذا لم يجهر » وظاهره 
وجرت القراءة ف غير جالة اذو » وقال فى رواية إن فشلش . وسكل ع القراءء 
« قراءة الإمام لك قراءة ؟ فقال : هذا الآخر أقوى » يعنى : إذا جهر فأنصت » 
و اذا عافت افر . شكذا فى ال ان مشيش” 

فصار فى وجو مها على المأموم : أر بعة أقوال . 


قوله : « وسن له : أن إستفتح ويتعوذ اك إلا أن يسمع إمامه . 
فيكره 2.6 

قال االصنف فى « شرح الهداية » فى فصل سكتات الإمام : وعلى كل حال 
بسكت الإمام السكوت امذ كور أو غيره » لغفلة » أو نوم » أو تع أو اشتغال 


أو غير ذلك » فاغتنام القراءة فيه للمأموم 1 

ظاهره : استحباب القراءة إذا لم سمع مطلقاً . فبدخل فيه : استحباب 
القراءة عند رؤوس الآى » واختاره الشيخ زين الدين بن النجى » لأنه الآن 
لذ سس قار , وفال : هو ا كس وقد سكت ٠‏ والاسس الرنصات إعاهو 
لاستماع القران » ولا قراءة فى هذه الخال » وليس هذا ببعيد» إن بخالف الإجماع 


وإن لم بحسن إلا آبة كررها بقدرها . وقال ان أبى مومى : لا حب تسكرارها . 
وإن لم بحسن قرآنا ازمه قول : « سبحان الله . والجد لله . ولا إله إلا الله 
والله أ كبر » فإن لم محسن ذ كراً وقف بقدر الفاحة . 
ثم رفع يديه و ركع ال د ره سه بإزاء ظهره . 
وبحافى عضديه عن جنبيه . وإن اتنى بحيث يمكنه مس ركبتيه بيديه أجزأه . 


ويقول « سبحان رلى المظلم ) لذن . وهر ادق الكل 


وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن إبراهيم : « إذا كان له سكتات قرأ 
الجد. وإذ ام 0 له كنات قرأ عند انقطاع نقسة) . 

واختار ابن المنذر فى الإشراف : أنه يقرأ فى سكتات الإمام » فإن بقى من 
الفائحة شىء ؛ قرأ عند وقفات الإمام . فإن بتى شىء فإذا ركم الإمام . 

وقال 7 تقى الدين بن تيمية : هذا ل دن ال 

وقوله : « فيكره » هذا هو المشهور » قال فى رواية الميموتى :«يقرأ فيا لاير 

فيه 1 » ولا يقرأ فما جهر فيه الإمام » وقال فى رواية أنى الحطاب « لا يقرأ 
فها هر فيه » و يقرأ فها بسر » وقال فى رواية عبد الله « يقرأ فمالااجهر بهالاومام. 
فإن جهر أنصت » وقال فى رواية صالم « يقرأ فيا لا بيهر . ولا تعجبنى القراءة 
خلف الإمام ‏ يعنى فها تمهر - أحب إلى أن ينصت » وقال فى رواية « يقرأ فيا 
د عا و سس إن 1 رانم سن ع داه طاعة . ن. الفاضى 
وأو الطاب » وصاحب المستوعب . وهو معنى كلام الشيخ موفق الدين والمصنف 
فى « شرح الطداية » وقدم ابن غيم القحر م ٠‏ ود كرق الرعابة : اللكراهة» ثم 
قولاً ببطلان الصلاة سهاء ومراذه ‏ والله أعلر ‏ على هذا : وتسكون القراءة حرمة. 

قوله : «وإنانىء د مثيه بيديه . أجرأه » 


أطلق العبارة . وصرح جماعة من الأسماب فى حق متوسط الناس فى اليد 


ثم يرفع رأسه ويديه قائلاه سمع الله لمن مده » إن لم يكن مأموما . 

فإذا انتتصب قال « ر بناولك الجد مل السياء وملْ الأرض وملء ماشئث. 
من شىء بعد »© ويقتصر الأموم على التحميد . ويأنى به فى رفعه . وقيل : هو 
كالإمام والتفرد . 


لو قدر ذلك فى حق غيره » وأما اشتراط مس ركبتيه بكفيه » وعدم الااكتفاء 
بأصابعه : فل أجد أحدًا صرح بالا كتفاء » لسكن ظاه ركلامه وكلام جماعة : 
الا كتفاء » وقد قال حرب : قلت لأحمد : متى يدرك الرجل الركوع مع الإمام ؟ 
قال : « إذا وضع يديةعلى ركبتيهءوركع قبل أن 33 الإمام رأسسه » وقطم جاعة 
منهم الأمدى وابن البناء وصاحب التلخيص : بعدم الا كتفاء » فإنه لابد من 
كر 
فصل 
١‏ بذ كرحم يديه بعد الرفم من الر كوع » قال الإمام أحمد « إن شاء 
أرسلهما » وإن شاء وضع بمينه على ثماله » وقطع به القاضى في « الجامع » لأنه 
حالة قيام فى الصلاة » فأشبه قبل الركوع ماك دزاة بعد الركوع . فأشبه حالة 
السجود والجاوس » وذ كر فى « الذهب » والتلخيص » أنه يرسلهما بعد رفعه » 
وذكر فى الرعاية » أن الخلاف هنا كالة وضعبما بعد تسكبيرة الإحرام . 
فصل 
ظاه ركلامه : أنه لابرنع يديه للسجود ؛ ولا لارئع منه ؛ وهو ظاهر اللذهب 


والمشهور » وعنه رفع » ونص على أنه يرفم فى كل خفض ورفع » ذ كره القاضى 
وغيره . 
و إن قرأ سحدة » فبل يرفع يديه حين امحطاطه للسجود ؟ فيه روايتان » 


كت 


ثم يكبر و يخر ساجداً » ويضع ركبتيه ثم يديه . وبحب السجود على يديه- 
وركبتيه » وأطراف أصابع رحليه وحبهته ٠‏ رف الذف راان ولا لحب 
مباشرة المصلى بشىء منها » وعنه بحب. بالجمهة . 

ويسن : أن يحافى عضديه عن جنبيه » و بطنه عن لخذيه » وغذيه عن ساقيه ». 
و جعل يدنه ار متكبيه أو أذنيه » ويفرق بين ركبتيه » و يقول « سبحان 
ااا و لظام ور اد الككان / 

ثم يرفع مكبراً ٠‏ فيجاس على رجله اليسرى مفترشا » و ينصب الهين» و يقول 
« رب اغفرلى » ثلاثاء ثم يسجد الثانية كالأولى . 


ذكرهما القاضى وغيره » أنصهما : أنه يرفم » وقدمه جماعة » والثانية : لا يرقم » 
اختاره القاضى فى موضع » وذ كر غير واحد : أنه قياس الذهب . 

وإذا فرغ من من القنوت » فهل يرفع يديه للسجود ؟ فيه وجهان . وذكر 
غير واحد أن المنصوص : الرفع . وقطع به القاضى وغيره . قال أبو داود : رأيت 
أحهد إذا فرع الفترت وراد أن يسجد رفع يديه كا برفعهما عند الركوع 

وقال حبيش بن سندى : إن أبا عبد الله لما أراد أنيسجد في قنوت الور رفم 
يديه . قال القاضى : وظاهر هذا : أنه يرفم » لأن القنوت ذ كر” طويلٌ » ينفصل 
حال القيام » مقصود . فهو كالقراءة » وقد ثبت أن التكبيرعقيب القراءة يرفع له . 


كذلك هذاء فهذا هو مذهب الإمام لد رآرككان عدم الرفع في هذا الموضع 


قويا » أو أقوى فى الدليل . 
وهذه المسألة يعرنى مها . فيقال : أبن لنا موضع يرفع يديه السجود فيه ؟ . 
قوله : « وجعل يديه مكمه لاف 
وظاهر هذا : أنه نمي » وقال فى رفعهما ‏ إذا أراد الدخول فى الصلاة - 
إلى متكبيه » وعنه : إلى أذنيه » وعنه : هما سواء » يعنى فيخير . 


هه 

م برفع مكبرا» فيقوم على صدور قدميه معتمداً على ركيتيه » إلا أن يشق 
عليه » فيعتمد بالأرض . وعنه يجحلس للاستراحة على قدميه و المي » ثم ينض : 
رع 


ثم يفتقح الثانية بالقراءة » ولا يتعوذ » وعنه يتعوذ » ويتمهاكالأولى . 


وظاهر هذا : أنه قطع بالتتخيير فى حالة السحود» وأن تار فى حالة الدخول 


فى الصلاة غيره . وهذا فيه نظر . 

وقد قال الشي خ مد الدين فى شرح « الحداية » إن قولنا : إنه لضع يديه 
ح<ذو منالبيه ‏ وهو قول الشافى إنه ميق على رمعهما حذوها »إن قلنا اك 
السة رقعرما إلى الأ بن موض دياف الددوة حاط قال أو حيفة .رهزا 
يح 2« فعلى هذا مراده : وجعل بديه حذو ا 1 أذنيه ؛ يعنىق على ماتقدم 
من اعلخلاف 4 م مراده 5 التخيير »؛ ومن قال هنا : جعل يديه حذو منلبيه » 
واقتصر على ذلك . فرع عل اختار فى رفعهما فى الدول فى الصلاة » إنكان 
1 الخلاف فيه » وإلا فيكون قد قطم فى الموضعين برفعبء!حذو منكبيه »وهذه 
العتارة أوضح ؛ ولا إعهام فيها . 

قوله : « ولا يتعوذ 6 هذا و من إطلاق الروايتين فى السألة ؛ لانه هو 
الراجح مذهبا ودليلا . 

قال القاضي : نقل ابجاعة ‏ بكر بن مد » ومهناء وأبو طالب وأتمد بن 
الحسن بن حسيان » وصال ‏ لا يكرر . انتهى كلامه . وذلك : كا لوكان فى 
غير صلاة فسكت بنية القراءة :. فإن القراءة لانمتساج إل استعادة) كفا 
بالاستعاذة السابقة ؛ جعلا للقراءتين كالواحدة . كذا فى مسألتنا بل أولى » لشدة 
ارتباط بعض الصلاة ببعض . قال القاضى : ولأن القراءة فى الركمة الثانية مبنية 


عل الثراءة فى اراس الاو ٠‏ يليل أنه تحسسريا قمر واد وش الصلاة 


كك 


ثم بلس مفترشاء و بجعل يديه على لخذيه. فيبسط أصابع البسرى مضمومة . 


21 
وفص انه والنهر من العى » ولق الاإيهام مع الوسطى » ويتشهد 


فيقول « التحيّات لله » والصلوات والطيبات » السلام عليك أيها النى ورحمة الله 
و بركاته » السلام علينا وعلى عباد الله الصالمين » أشهد أن لا إله إلا الله » وأشيذد 
أن د 2 رسك شرا لياح فى شي عار 

ثم ينمض إنكانت صلاته مغر با أو ر باعية » فيصل الثالثة والرابعة كالثانية 
لكنه يمسر القراءة ولا يجاوز الفاتحة . 
الواحدة » والصلاة الواحدة حكنها فى حك الفعل الواحد » بدليل أنه يقتصر قيها 
على #رعة واحدة » و بدليل أنه إذا أدرك. من الوقت ركعة. كان: منزلة إذراك 
جميعها » و بدليل أن بإدراك ركمة تذرك فضْيلة الجاعة »كا لو واصل قراءة السور. 
وف حي مس ع أن هر برة رضى الله عنه قال : « كان النى صلى لله عليه 
وسل إذا تمعن ف الركعة الثاني استفتتح القراءة بالجد لله رب العالمين» ولم يسكت» 

و إطلا قكلامه فى الحرز غير مراذ » فانه لوترك الاستعاذة فى الأولى أتى مها 
فى الثانية ٠‏ صرح به جماعة » :قال ابن الموزى : زواية واحدة . والاستفتاح 
خلاف ذلك . نص عليه الإمام . لأنه راد لافتتاح الضلاة » والاستعاذة للقراءة . 
وقيل : إستفتح إن وجب ٠‏ وقيل : إن سن ٠‏ 

ويعاى بهذه المسألة . فيقال : أبن لنا هوضع المذهب : أنه يأتى بالاستعاذة 
فى الركعة الثانية من غير خلاف صر فى ذلك ؟ 

وقوله فى ا « وعنه يتعوذ «( نقلها جعفر ان خمد 5 

قوله : « ويبسط أصابع يده » يعنى اليسرى كذا ذكره أ كثر الأصماب » 
واحتج له اللصنف بأنه أ كثر روايةعنه عليه الصلاة والسلام . فيعل أنه الغالب . 


م - ادر ف الفقه 


5 حل متوركا . فيفرش رجله السرى وينصب الى » وجرحها عن 
حل ]له عل ارت م 0 بالتشهد الأول » ثم يقول « الهم 
صل على تمد وعلى كل عمد » كا صَليت على آل إبراهيم » إنك حميد محيد » 
ويارك عل عمد وعل ال عد» "ا باركت على آل إبراهيم : إنك حميد نحيد » 


ثم يقوا ل : « اللهم إلى أعو ذ بك من عذاب جهنم » ومن عذاب القبر ومن فتئة 
اللحيا والممات » ومن فتنة المسبيح الدحال » ربنا |اتنا فى الدنيا حسنة وفى الآخرة 
حسنة » وقنا عذاب الثار » 
0 6 عن عينه 2« السلام عليكج ورحمهة الله » وعن ا انالك 2 ولا 
ب التسليمة الثانية فى النفل » وفى الفرض روايتان » وهل قول « ورحمة ة الله » 
وت ؟ على وجهين . 


ومن نوى بسلامه على الحفظة والاإمام والامومين . حك صادلة ' وإن ل 


فيكون ول وقطع فى الكاى بأنه يفعل ذلك » أو يلفها على ركبته . وهذا 
متوحه لصحة الروابة بذلك . ودعوى ما 0 من الترجيح فيه نظر 

قوله فى الحرر « ومن نوى بسلامه على الحفظلة والإمام و 0 0 
صلاته » وإن لم ينو الكروج . نص عليه . وقيل : لا تصح . وقيل : إن وى 
الخروج حت وإلا فلا تصح ». 

يعنى : أن من نوى بسلامه على المفظة والإمام والمأموم حت صلاته » 
سواء وى الخروج برك الصلاة أو ينو . ودليله واضح ٠.‏ وقيل : : لا 6-7 
صلاة من نوى بسلامه على الحفظة 0 والمأموم » سواء نوى الكروج سن 
الصلاة أو لم ينو ل خرن لل ا اط لأوفرك 
« الجد له » يقصد مها القراءة وتشميت العاطس . وقيل : إرنف نوى مع نية 
سلامه على المنظة » والإمام والمأموم : نية الخروج ؛ صمت صلاته . لأنه لم 
بتمحض خطاب آذتى » وإلا لم تصح ء لمْحضه خطاب آدّتى » ولهذا لوقال من 


كك 


ينو الخروج . نص عليه . وقيل : لاتصح . وقيل : إن نوى اللمروج مدت . و إلا 
فلا تصح . 
و يجهرالاإمام اول ساح ا كا شا عه ريل ]ان كام كه 
إن اه كن 1 عل ا عا أن د لاف اتاد 
الاق 7 


والمرأة كالرجل فى ذلك كله . لكن لاتتحافى فى دكوع ولاسحودء ونجاس 
ميدق أو دل رحلا عن عنها. قيد. ضفه كال الصارة ؟ 


دق عليه الباب « ادخلوها بسلام آمنين » يقصد بنيته القراءة » لم تبطل فى 
الأصح » واولم يقصد بطلت . كذا قيسل . وفيه نظر . والسلام على النى 
صلى الله عليه وسم فى التشهد حل وفاق . وهو خطاب مخلوق . وقد ظهر من 
هذا أنه إذا نوى الأروج فقا : أن صلاته تصح . وقال ابن غيم وعنه : لايترك 
السلام على الاإمام فى الصلاة . وقال فى الرعابة » وقيل : إن ترك السلام على 
الإمام بطلت صلاته . وقد قال سمرة رضى الله عنه « أحرنا رسول الله صلى الله 
عليه وسلْ أن 5 على أنمتنا » وأن يسم بعضنا على بعض » و بتقدير صحته 
فهو من بعد حظر الكلام » وقرن به ماليس بواجب . وقد عرف مما تقدم : أنه 
لا يمكن المروج من الخلاف فى هذه المسألة . ومن اعتبرنية الخروج » وهو قول ابن 
حامد » وصححه ابن الجوزى » و 0 ابن هبيرة عن أجد غيره» وحكاه بعضهم 
رولية عن الإمام أحمد . وظاهر قوله : أن نية المروج ركن » لأنه قاس التحلييل 
على التحر > فى اعتبار النية » ومراده : نية الصلاة . لأنه لايعتير لقسكبيرة الاحرام 
نية مفردة . وقد عرف مرء_ هذا ضعف قياسه . لأن التحليل والتحر م سواء فه 
لا لكل وإلحد معنا نيه عرد ء ويه القارة شليا) فا مكار 
أجزائها . وقال الآمدى : إذا قلنا بوجو مهاء فتركبا عمدا بطلت صلاته . فان 


كان سهوا صمت وسجد للسهو . 


لابخ د 


. والفرض من ذلك : القيام » والتحر بمة » وقراءة الفائحة » وعنه أنها سنة . 
وأن الفرض قراءة آبة » والركوع ؛ والاعتذال عنه . والسجدتان ؛ والجلسة بينهما 
ا ع ل لقي ا م والضاك عل سول الك 


قوله : « والفرض من ذلك : القيام » 

لوقام على أحد رجليه لم يحرئه » ولو استند إلى ئىء بحيث لو أزيل ما استفد 
إليه سقط ل بحزئه . قطم به ابن الجوزى وغيره . ودليله ظاهرء وكلامه صادق عليها. 

قوله : « وقراءة الفاحة » . 

هذا اللذهب . قال القاضى : نص على هذا فى روابة الجاعة . و به قال ماللك 
والشافى . قعل هذا : إن تركبا من ركعة ناسيا بطلت الركعة . وعلى هذا : 


إن نسها فى الأولى والثانية قرأها فى الثالثة والرابعة مرتين وسجد للسبو » صرح 


به بعظنهم ؛ وأعل مراد ابر عقيل بإشارة أ-مد إلىما رواه عبد الله عن أبيه 
« إذا ترك القراءة فى الأوليين . قرأ فى الأخريين وسجد للسهو بعد السلام؛وإن 
ترك القراءة فى الثلاث » ثم ذ كر ف الرابعة فسدت صلئه واستاه ا 2 وإن 
أسى القراءة ااه كن المغرب قرأ فيا بق 2 وإن ىك كين من 
الغرب .'فسدت صلاته » وكذلك الفخر . إن ترك القراءة فى آآخر ركمة » 

قال القاضى : ظاهر هذا : أن فرض القراءة فى ركعتين من الصلاة»وأنه يحب 
القراءة فى جميع صلاة الفحر ؛ وى الر كتين من الدرب © ور كمتين من الظور 
لسر ار : 

قال الال : ما فسره عبد الله فهو على معنى فعل عمر فى الرواية التى " 
لصح عنذه » وقد كم وتركها 4 وذهب إلى قول من روى عن مر القراءة - 
يعنى : اتكلال . قول أحمد فى رواية صالح ‏ وذكر له حديث عمر : « أله لم يقرأ 
فى ااركمة الأول من المغرب : فقرأ ف المانية الجد وسورة م أعادها «( ادن 


ل لله عليه وسلٍ . وعنه أنبااسئة . وعنه تحب مع الذكر وتسقط بالسهو ‏ 
والسلام . والترتيب لذلك . 
قل ارثة 22 كنا لا سقط ف عد ولا بر وماس واها فسون 7 


إليه» وَأَذَهن إلى حديث عمر « صلى فل 2 . وأعاد الصلاة » . 
: ٌ 


ال القامى : ومذهب ألى حتيفة وها » حكاء عبد الله » والأول هو الب 
عليه العمل فى الذهب . نص عليه فى رواية إسماعيل بن سعيد وحرب وصالح » 

وقد عرف من هذا : أنه لا يكتنى بقراءة المأموم » مع ترك الإمام القراءة » 
وقد قال الإمام أحمد فى رواية إسحاق بن المهاول : لا أقرأ فما جهر الإمام » 
لقول الله تعلق : ( 7 : ١4‏ وإذا قرى القرآن فاستمعوا له وأأنصتوا ) وما خافت 
دالت 20 لان نت ال عل اليا اسان . 

قال القاضى : وظاهر هذا التعليل من أحمد يقتضى : أن الإمام إذا سمهاعن. 
القراءة ووجد من المأموم القراءة : أن صلاة المأموم منحيحة © وامنضوص عنه 
خلاف هذا ؛ وأن صلاة المأموم لا تصح » اننبى كلامه 

وقوله : « وعنه أأيضاً : سنة » وأن الفرض : قراءة آئة » ذكرها غير واحد 
قال حرت : قلت لاى عبد الله : رجل قرأ بآبة مر القرآن » ول يقرأ بفاتحة 
الكتاب ؟ قال : الصلاة جائزة » قاث : قال النى صلى الله عليه وسل : 
« لاصلاة إلا بفاتحة الكتاب »© قال : على طريق الفضل » لا على. طريق 
الايحاب .. 

قال القاضى : وهذا صرح كن الصلاة تصح بغير الفاحة » وأنها لاتتعين 
مها ٠.‏ ونه قال أبو حنيقة . واعتير القاضى المالة بالقراءة فى اللطبة وقراءة المنت » 
وفبها خلاف . وذ كر ابن هبيرة رواية عن أحمد : أنها تصح بغير الفاتحة » مما تتيسر » 


وهو قول ألى حنيفة » وظاهر هذا : الا كتفاء ببعض آية . وقال غير واحد : 


ثلا لد 


ما خلا ثمانية : التكبير لغير الإحرام » والتسميع سك وما الركوع 
والس<ود مرة مرة 5 وقول « ربا اغفر لى » مرة » والتشهد الأول وحلسته 3 فهذه 


إن 1 نقل تتعين الفائحة اعتبرنا أن يقرأ سبع آيات . وهل يعتبر أن يكون فى عدد 
حروفها ؟ على وجهين » وعن الإإمام أحمد : لايجب فى ركمتين من الأوليين » 
ويسبح فى الأخريين » لأن القراءة لووجبت فى بقية الركمات لسن الجور بها . 
وحى ابن هبيرة الاتفاق على أن القراءة فرض فى ركعتين من الر باعية والثلاثية 
وركمتى الفحر» وعند ألى حنيفة : لا تحب القراءة فى و ار اريف 
وأو الطاب هذا رواية عن أنمد » وظاهر هذا : أنه لا يعتبرأن يكون 
ال 
ال 

يؤخذ م نكلامه وكلام غيره : أن الإعادة على المأموم لمهله قراءة إمامه» وقال 

فى « الرعاية » : وإن جهل ما قرأ به إمامه لم يضرء وقيل : تبطل صصلاته » 


وهو بعيد » وقيل : يتمها وحذه . انتب ىاكلامه : 


وقال القاضى فى « الجامع الكبير » : فرع إلى رولة حدق امم بك 
رجل صلى خاف إمام . فقيل له : ما قرأ ؟ فقال : لا أدرى . عليه إعادة الصلاة . 
لو سه 00 على راث أعل - إذا + يدرء هل قرأ 
فاتحة الكتاب أو غيرها ؟ لا تحبر فيا تحبر فيه بالقراءة » وليس عنعه مانع من 
السماع » لأن قراءة الإمام له قراءة » اتتمبى كلامه . 
واختار الشيخ تق الدين: أن هذا النص معلل بأن المأموم يحبعليه الإنصات 


لقراءة إمامه » ول يفعل. فقد ترك واجبا» وأماعامه بقراءة الإمام الفانحةفلا يعتبر» 
لأنه لا يجب على الأموم تحصيل العل بأن الإمام قد أنى با يعتير للصلاة ٠‏ بل 


واحات لظ الشارة كي علا وم ار ره 7 


ولا يدعو فى تشهده إلا ما فى الأخبار وما يرجع لأمر دينه . 


يكن الظاهر » حملا للأمور على الصحة والسلامة إلى أن يقوم دليل الفساد» 
عملا حديث عائشة رضى الله عنهافى شكهم فى التسمية على الذبيحة » فال 
ورك ال صلى الله عليه وس هوا الله أنتم وكلوا » ولمافى ذلك من الخرج 
رالفة . 

قوله : « فبذه واجبات تبطل الصلاة 0 عدا )» 

لو أدرك الإمام في الركوع فكبر تكبيرة الإحرام خاصة . صحت صلاته » 
ول يضر تركه لتكبيرة ال ركوع . قطع به فى الحرر » وقطع به فى السكافى وغيره » 
وقدمه غير واحد » قال المصنف في « شرح المداية » المنصوص عن الاإمام أجد 
في مواضع : أنها لا تبطل » وهو قول أبى حنيفة ومالك الشافعى » وحكى المصنف 
عن بعض الأصحاب : عدم الصحة إذا تركها عمداء بناء على أصلنا » وحكاه 
غيره رواية عن الإمام أحمد » وصححبا ابن عقيل وابن الجوزى وابن حمدان » 
وهو ظاهر كلامه فى « المستوعب »ء والتلخيص » وغيرههما . 

قال ابن أبى شيبة فى مصنفه : حدثنا عبد الأعلى عن معمر عن الزهري عن 
سالم عن ابن عمر وزيد بن ثابت قالا « إذا أدرك الرجل القوم ركوعا . فإنه حزئه 


تكبيرة واحدة » رواه الإمام أحمد في رواية إسحاق بن إبراهم عن عبد الأعلى » 


وقال : دك إل حديث ابن عمر» وزيد بن ثابت . انتهى كلامه . 

وقد روى غير واحد فعلهما » واحتيج به الإإمام اد فى غير موضع . وقال 
ابن منصور : قلت للامام أحمد » قال سفيان : تحزئه تكبيرة إذا نوى بها افتقاح 
الصلاة ؟ قال الإمام أحمد : إى والله » إذا نوى » ابنْ عمر وزيد بن ثابت قالا ذلك 
ولأنه مخاف من اشتغاله بتكبيرة الركوع فى نحلها ‏ وهو انلفض ‏ فوات الركمة . 


ومن تكلم فى صلاته عمداً أو سهواً بطلت . وعنه لا تيطل إلا بالعمك .وعنه 

تبطل مهما إلا لمصلحتها . وعنه تبطل بهما إلا صلاة إمام تكلم لمصلحتها ٠‏ وعنه 
تبطل مهما إلا لمصلحتها سهوا . وهو أصح عتدى . 

ومن قبقه أو نفخ أبان حرفينققد تكلم . وكذلك إن تأوه أو أن » أو بى 


إلامن خوف الله . فلا باس . وق النحنحة روايتان . 


فكان عذراً فى سقوطها» ولأن التكبيرة شرعت للفصل فى حال مختافة » 
فاما تعاقب ههنا المحلان من غير فصل حصل المقصود بأعلاها »كا لوطاف لازيارة 
عند خروجه » فإنه بجزئه عنه وعن طواف الوداع . ولوقام اللإمام عن التشهد 
الأول » فذكر بعد شروعه فى القراءة أو قبلها » وقلنا: لا برجع والمأموم جالس . 
قام وتبعه فى صحوبيح الملذهب . 


قوله : «ومن تكلم فى صلاته ذا أو سبواً بطلت . وعنه : لاتبطل إلا بالعمد» 


ظاهر هذا : أنه إذا تكلم جاهلا بطلت » إن قلنا : لا تبطل صلاة المتدكام 
ساهيا » ولبس كذلك . فإن الجاهل هنا إماكالنابى » أو لا تبطل صلاته 
وإن بطلت صلاة الساهى عكا اختاره القاضى والشيخ مجد الدين » وكذا 2 كل 
كلام من تكلم بإماء أو غلبة سعال أو عطامن ونحوه فبارن حرفان » أو سبق 
على اسانهكلة لامن القرآن > أو نحو ذلك » وهذا بخلاف كلام المسكره على 
الكلام فى الصلاة . فإن الأصحاب اختلفوا فيه . فنهم من قال : حكه 2 
كلام الناسى » وهو الذى ذكره فى التاخيص وغيره » وهو ظاهر كلام ابن الجوزى 
وغيره » وقال القاضى : لا تبطل » مخلاف النامى » لأن أقواله ماغاة وصحح الشيخ 
موفق الدين الإبطال به . وهو الذى ذكره أبو على بن الشهاب العكبرى فى عيون 
المسائل »كا لوأ كره على زيادة فعل » والنسيان يكثر . فهذه ثلاث طرق اختار 
افر الصا 


0 


واللحن لايبطل الصلاة إذا لم مل المعنى . فإن أحاله كان عمدمكالكلام . 


قوله فى الحرر : « واللحن لا يبطل الصلاة ؛ إذا ل يحل المعنى » فإرنف 
أعله .كن عمدهكال كلام رع كه رول جيل 2 والعور 
عن إصلاحه كا لعحز عنها » . 
للحن الذى لا بحيل المنى تصح معه الصلاة عندنا . قال إسحاق بن إبراهم : 
إنه معم أجد يقول : إذاكان الإمام از شرح 
إلا أن يكون قليلاء فإن الناس لايساهمون من اللحن » يصلى خافه إذا كان لمنة أو 
نين اسل عل دك 1 4أت حر طرف عل وه رزدى معى الشكاية 
وقد يكور ن من الاعراب » بدليل سقوطه فى الوقت» ثم هل بحوز تعمد الإتيان 
بهذا اللحن ؟ ظاهر قول أصحابنا هذا : أنه لا بحرم تعمده » بل يكره » لأنه إما 


أن لكو أن قراءة قادور اك و إنكان صحت صلاته مع نقص فبهاء لقوله 


عليه الصلاة والسلام : « من قرأ القرآن فأعر به فله بكل حرف منه عشر 
مظاك درون درا ريك ليد ناك كال خرف رف اه اه 

وفىكلام الشييخ وغيره من الأصحاب : أنه يلزمه الإتيان بقراءة الفانحة 
د تين قا لك ل الى نه لاض مناه اك اليه لكين له 
خالية من لحن لا بحيل المعنى » وصرح ابن عقيل فى صفة الصلاة من الفصول » 
على قولنا « تتعين الفاتحة » أنه إذا ان مع القدرة على أن لا يلدن _إ كان نا 
حيل المعنى ‏ الم تحجزئه قراءنه » ووجب إعادتها » وإن لم نحل المعنى لم تبطل 
القراءة » وقال فى « الفنون » : سثل حنبل عن القراءة بتلحين ؟ فقال : 
مكروه » إن لم أبلغ به التحريم » وذ كر معنى مايحاً . فقال : إن للقرآن كتابة 
وتلاوة » ثم إن هذا التلحين والترجيع لو سطر كان خارجاً عن كون هذا 
المكتوب مصحفا » لأن الترجيع يعطي فى الحجاء حروفا تخرج عن.خط المصاحف ‏ 


وشهومكالسهو عن كلة . وجبله كلها . والعجر عن إصلاحهكالعجز عنها . 
وما أفضى إلى ذلك كان أ كثر من اللحن اعذارج عن العر بية . انتبى كلامه . 
ومراده : اللحن الذى لاتحيل المعنى » لأن الحيل المعنى بحرم بلاخلاف » فعلى 
هذا : القراءة بتلحين لاتحيل المعنى مكروهة وأحدها أشد كراهة. قال ابن الموزى 
فى المذهب : إذا لمن نا ميل المعنى » وكان قادراً على الصواب بطلت . وظاهر 
هذا : أنه لولم يحل المعنى مم قدرته على الصواب لم تبطل . واختار الشيخ زين 
الدين بن منجى : أنه يحرم تعمد الإتيان بلحن لا بحيل المعنى . فإن فعل لم تصح 
ماح ل اك ره ورك ل ون ل عسل ف الإكاميين 


الفصول : أنه إنكان الاحن فى غير الفانحة لم يؤثر فى صحة إمامته ؛ وإذاكان زا 


أو سهواً . وتبطل إذا كان عدا » لأنه يكون مستهزئا بالتران . وإنكان يلحن 
فى الفاتحة » فإنكان هنا يحيل المعنى : لم تصح صلاة من لا يلدن يمن يلحن » 
وريصح الاثمام به إذا كان مساويا له » ول بزد على ذلك » وعند الشافمية : بحرم 
فعل ذلك » فإن فعل حت صلاته على الصحيح عندثم . 

واللحن الذى بحيل الممنى عمدمكال كلام » أى : إن القسكلم بكلمته إن 
7 نس 2 طلت ساكه إن كن اسار عع 2006 الادفة 
المشهور فيمن تسكلم فى صلاته بكلمة من غيرها ساهيا أو جاهلا » لأنه بإحالة 
لمن صار كغيره من اكلام . فيسكون له حكه » والعجز عن إصلاحه 
كالعجز عن تلك الكلمة و يفرق فى الرر بين الفاحة وغيرها . والمعروف 
فى المذهب : أن له قراءة ماعمز عن إصلاحه فى فرض القراءة » وعند ألى إسحاق 
ان شاقلاً : ليس له ذلك » لأنه ليس قرا ]ا . وإن قدر على إصلاحه » والوقت 
متسم لم تصح صلاته وأما مازاد على فرض القراءة فتبطل صلاته إرنف 


تعمده » ويكفر إن اعتقد إباحته . و إنكان لهل أو نسيان أو آقة أويممة 1 
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اقل اللشكاق عله اضير سبررية وطال فين رمدي ٠.‏ وشيالة كلك 


والشرب بطل الفرض عمذه دون سهوه » وق النفل روايتان : 


تبطل فى اختيار ابن حامد ء والقاضى وأبى اللخطاب '» وأ كثر الأصصاب » وهو 
مذهب الشافنى » وللحنفية قولان » وعلى هذا تكون إحالة المعنى فى غير الفائحة 
مانماً من حة إمامته إذا لم يتعمده . وقطم به فى الشرح . والقول بالبطلان 
قول أي إسحاق بن شاقلا » ككلام النامى إذا أنى نهو أوجهلا . واستدل 
فى « شرح الهداية » على عدم البطلان » قال : لأن قصارى للنه أن يجمل 
ماقرأمكالعدم » وذلك لا يضر » لأن مازاد على الجزىء سنة ٠‏ انتب ىكلامه .. 
وتقدير هذا الموحود 0 ممنوع » وهى دعوى محردة ٠‏ 

وهذه المسأله تشبه مسألة ما إذا سبق لسانه بتغيير نظم القرآن ماهو منه » 
على وجه نحيل معناه» مثل أن يقرأ : إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات . أوائكك 
أسماب النار هم فيها خالدون ‏ إن المتقين فى ضلال وسعر - ألا إن حزب الله هم 
الكاسرون » وتحو ذلك » وهل تبطل ؟ فيه روايتان » إحداهما : تبطل » لأنه ل 


ببق قرانا أتغيير نظمه ومعناه 4 والثانية : لا تبطل ( ولاإسحد لسمهوه 34 لأنه قصد 


المشروع فى الصلاة ٠‏ فم #بطل بتغيير نظمه سهواً كالأركان » ولأنه قصد إتمام 


لحرن عا بال ب ريك القلات مال مايص ين نتقضا بورك منيينا . قاض 
ماإذا كنى فها عن آابة» أو عن خبر مبتدأ » ولذلك لم يسجد للسبوء لأن البلوى 
به تعم » لاسي فى القراويج والأوراد » لا ف كلام الآدميين . وعلى هذا لا يبق 
قرآنا فى الاحتساب والاعتداد به » لا فى الإبطال به . وهذا قول الخنفية » مع 
قوم :إن النامى تبطل صلاته . 

وقطع الشيخ محد الديبن بأنه لا بسحد للسهوء وفيه نظر 0 عمده مبطل » 
و ا ا عل 


دولا 


ودن مت بينه و بين سترته أو بقربه - إن م يكن له سترة كاب أسود 6م 
قطع صلاته . وف المرأة والجار روايتان . 
وسترة اللإمام سترة لمن خلفه . 


قولنا : تصح صلاته ويسحد للسهو. 

وقوله على الروانة الأولى « تبطل صلاته » ينبثى أن يكون على قولنا : تبطل 
صلاة كل مفكلم » فأما على قولنا : « إن العذور لا تبطل صلاته » فبذا 2 
ل ل ل لات ل أن كر ا غير سائخ على 
مل الصا ” 

قوله في الكت الأسود 0 « إنه يقطع صلاته » 

الاسود الميم : هو الذى لا لون فيه سوى السواد ؛ قطع به جماعة ؛ وقطع 
غير واحد : بأنه إذا كان بينعينيه نسكتتان خالفتان لونه فلاخرج بهما عن كونه 
بهما . وذكر المصنف فى « شرح المذاه 6 أنه إذا كن بن عليه باضن أن 
كه 2 البيم فى إحدى الروايتين » قال : وهو الصحيح » والثانية : لا ء وإن 


كان البياض منه فى غير هذا الموضع . فليس - واه ولحدةة 

قوله : « وف المرأة والجار روايتان » 

قال فى الرعابة : وقيل : أهلى » وظاه ركلام الأصحاب : أن الصغيرة التى لا 
1 ادال اماق عير ان يور ظادر امعان وال فيذا شيل 


مرور زينب بنت أم سهة بين يدى رسول اللّه صلى الله عليه وسلم بتقدير حمته » 


و بتقدير صغرها 3 وهو الظاهر » وإلا فشنت من الأرور 5 سيا 3 إشارته 2 
ادل الصغر » رن الأصل أن لاتبطل الصلاة عرور ثىء » خولف فيا 
نص الشارع عليه . ببق ماعداه على عموم الدلين ١‏ واستدلال غير واحد من 
الأحماب مخبر ز ينب اروابة عدم بطلان الصلاة عرور امرأة : يدل على اشتراكهما 


بان سم 


باب ما ريكره للمصلى وما لا ييكره 
كه لكأن لنت أو يلرفع بحن اص ديك ار يفرقع أماكه أو 
يشبكها » أو يتخصر» أو يتروح ٠‏ أو يامس ميته » أو يغطى وجبه » أو يعقص 
فى ا ل وا رن ا ل و ار ا ال تسم 


أو بينهما ناصيا قدميه » أو يصبل حاقناء أو تائا إلى طعام حضيرته » أو يلبس 


فىهذا لمكم »كا اشتركا فى تنقيص الصلاة » ولا تحيبوا عنه . فصارت المسألة 


على وجهين . وقد يقال : هذه تشبه خلوة'الصغيرة بالماء » هل تلحق مخلوة اللرأة ؟ 


على وحهين ٠‏ 

واسم الجار إذا أطلق نما ينصرف إلى المعبود المألوف فى الاستعال » وهو 
الأهلى » هذا هو الظاهر » ومن صرح به من الأسعاب فالظاهر : أنه صرح عراد 
غيره . فليست المسألة على قولين »5 يوه كلامه فى « الرعابة » . 

قوله : « ويكره : أن يتخصر» أو يتروح 6 

التتخصر : وضع يده على خاصرته » ومراده بالتروح : التروح على وجبه 
بشء . فإن كان طاحة كفم شديد 1 1 دما رارة 0 اله فى 
الفرض والنفل حال قيامه : فقطع جماعة يانه ستحب » زاد بعضهم : إذا طال 
قيامه » ولا يستحب الاكثار منه » فأما التطوع : فإنه يطول . وذ كر فى 
لاك رين لاك كر الاي ارين الاك قه لشي لمرو 

قوله 2 ركه : أن بصل عافن أو نانقا إلى طعام حضرته » 

تبع جماعة على هذه العبارة » وعبارة جماعة - منههم أو الخطاب » وتبعه الشيخ 
وجيه الدين فى « الخلاصة » - ويكره أن يدخل فى الصلاة وهو يدافع افيه 
0 حين تنازعه نفسه إلى طعام » وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام « إذا أقيمت 
الصلاة وحضر العشاء فا بددوا بالعشاء » وصح عنه أيضاً « إذا أقيمت الصلاة ووجد 


كك احم 


البرك يرك يضطبع بثوب ليس عليه غيره » إلا أن تبدو منهعورته. فتبطل صلاته. 
وعنه يكره . وإن كان نحته غيره . 

ر اك رواة الأى والتسبيح » وقتل المية والعقرب والقملة . 
ولبس الثوب » ولف العامة » ورد السلام إشارة » إلا أن يكثر ذلك متواليا فتبطل . 


ا 0 الخلاء فليبدأ بالخلاء » وهذا تقييد يقضى على إطلاق قوله صلى الله عليه 
وس « لاصلاة حضرة طعام » ولا وهو بدافعه الاين 0 و نكم صرح 


اكراعة مار تن طرا له ذلك ف أثان) , ولكل عن أطلى القبارة رذق أن 
استدامة الصلاة ليست صلاة » لسكن قد احتجوا ‏ أو بعضهم ‏ على أن الطائف 
يقطع طوافه لإقامة الصلاة بقوله صلى اللّه عليه وسل 0ن 6ت لماه 
فلا صلاة إلا المكتو بة » والطواف صلاة » فيدخل فى عموم النص » قال الارمام 
أحمدفى روابة ابن مشيش - وسئل عن الرجل يقطوع فى المسجد فتقام الصلاة ‏ 
هل يدخل مع الإمام ؟ فال : يتم » »ثم يدخل مع الإمام . فقيل له : حديث 
أبى هر برة « إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المتكتوبة » ؟ فقال : نما ذلك أن 
ا 


لا يبتدىء بصلاة إذا أقيمت الصلاة . انبى 

ؤِعاوا استدامة الصلأة صلاة » وينبنى على هذا : مالو حلف وعقد المين وهو 
مصلّ 0 لا يصل » وسى أنه فى صلاة » وقلنا : لا تبطل صلاته فى إحدى 
الروايتين فاستدام ؛ أو حلف لا يصلى . فابتدأ الدلاة ناسيا » وقلنا لا يحنث » 
ثم ذكر فيها واستدام » وقد قطعابن عقيل : بأنه إذا حلف لاصبلى ولاصام فاستدام 
لم يحنث . ولأسحابنا وجبان فى مسألة الصوم » واعل مأخذها : أن الصوم هل 
يقع على الاستدامة ؟ وامل مسألة الصلاة كذلك » ولهذا سوى ابن عقيل بينمها ‏ 

قوله : « وله ل الال » يعنى : بينه و بين سترته وبالقرب منه ؛ 


إذا ل تكن سترة . والقرب : : ثلاثة أذرع وما زاد عليها بعيد . نص عليه . 


وله القراءة ف امك 04 والفتتح على إمامه 5 

و إذا ناب الرحلّ ثئء فى صلاته سبح . والرأة تصفق يبطن كفها على ظور 
الأخرى. وله إذا تلا انة رحمة أو عذاب أن سأل ويتعوذ . وعنه يكره فى الفرض 
بابسدودالتلاوة 
وهو سنة للتالى ولمستمعيه الجائز اقتداوه به . فإن لم سجد لم يسحدوا . ولا 
وهو 0 عشرة سحذدة 3 ف الحج منها اثنتان 5 وف اللفصل ثلاث » وسحدة 


« ص »© سحدة 0 وعنه هي من عزام السحود : 


قال الصدفة 1 شرح اطدابة ) وهو الأقوى د06 0 ذلك منتبى 


الك د رس الشر رع الهال. له لماحة كم سه أوف 
نون فى وصع و 2 و ا بجع) 


باب 5 بعضهم وحباء لانه صلى اللّه عليه وس « أمر أن يدقع المار أمامه 


مطلقا » كرج منه باللوجماع من كان على بعد تبطل صلاته عشيه إليه . فيبق 
ما عداه على الظاهر » وقيل : مقيد بالعرف . فإن كان المكان ضَيقا » أو يتعين 
طريقاً» أ الناس فيه » ونحو ذلك : رده َ قطع له بعضهم > وقطم ه 
المصنف فى « شرح المداية » فها إذا ل بحد المار مساغا غيره » قال : ويكون 
الصل فا إن كان مد الغاده فى خارات التاس ء ول قينا عل ما د كرك 
ل د فى المسألة بعدها . 

لات ل ف الدع كه أن يصلى فى موضع لكر الما قه 
فإن فعل يز 0 أن عر بين يديه » و إطلا قكلامه فى « عرز » يقتضى 
هذا » وفيه نظر . وإطلاقه أيضا يمَتِضى أنه لا فرق بين المسحد اللرام وغيره » 


وقدمه غير واحد للعموم . وغنه لا كراهة ولا منع فى المسجد المرام . وقطع به 


ل 


ومن سجد خارج الصلاة أكتق بشكبيرتى سجوده ورفعه » 5! و سحد فى 
صلاة . ويجلس وإسلم ولايتشهد . 
وقال أبو الخطاب : يكبر قبلهما تكبيرة الإحرام «وخرج وجها أنه يتشهد . 
ويكره للإمام أن را السعده فى ضار الس وآن سجر ا . ويخير الأموم 
بن التو ارك . 
رسدود الشكر لتجدد النم مستحب . ولا يفعل فى الصلاة . 
رس لوه روط الات 


المصنف فى « شرح الهدابة » وقال : نص عليه » لفعله عليه الصلاة والسلام » 
الذى رواه عنه المطلب بن أبى وداعة » ورواه أحمد وأبو داود والنسالى وغيرهم » 
ولآن الطواف صلا - فصار هذا المصلى أكضل بين بدنه صف نصلون » ولآن 
الناس يكثرون هناك . وبيضيق الاجتياز فى جبة بعينها» واختار الشيخ موفق 


الدين : أن حك الحرم حك المسجد الحرام » ولم أجد أحداً من الأصماب قال به. 

وقد احتج على أن سترة الإمام سترة لمن خلفه بمرور ابن عباس را كبا على 
حمار بين يدى بعض الصف » والننى صلى الله عليه وس يصلى بالناس بمنى » وهذا 
الاحتجاج منه على اختيار الأصحاب» لاعلى اختياره . وظاهر كلامه في حوا ا 
الملر فقط » لقوله « وله رد المار » وكذا عبارة جماعة . وصرح الشيخ موفق الددن 
وغيره باستحباب الرد . قال الاومام أحد فى رسالته + فى الصلاة - روابة مبنا 


« وما يتهباون الناس به فى 0 بتركهم المار بين يدى المصبى » وقد جاء 
الحديث عن النى صلى الله عليه وس أنه قال للمصلى : « ادر ه» فإن أ 

فالطمه . فإعاهو غيطان » فلو كان لمار بين بدى الصلاة رخضة مراص الننى 
صل الله عليه وس بلطمه » و سا ذلك لعظر العصية من المار بين يدى المصلى » 
والعصية من المصلى : إذا لم يَدْرَأه » وقال إسحاق بن إبراهم : سالت أباعبد انه 


باب سحود السبو 
وبحب سجود السب و لكل ما تصح الصلاة مع سهوه دون عمده » كترك 
الواجبات » والسلام من نقص » وزيادة ركن فعلى . كسحدة وفيام ونحوه » فأما 
ترك السئن » وزيادة ذ كر فى غير محله » سوى الس لام : فلا سجود لعمده » وهل 
يستحب لسهوه ؟ على روايتين . 
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قلت : أيدفم الرجل من عر بين يديه » وهو فى الصلاة ؟ قال : شديدا » ورأيته 
دفم غير واحد مروا بين دل ديم / 

وهذا مع اكلام المصنف فى « شرح الهداية » لانه قال : ولا ينبغى للمصلى 
ترك الرد إن أمكنه . لأنه مامور به . وهو ينبى عن ماكر وقد جاء أن الرور 
ينقص الصلاة . فروى البخارى عن ابن مسعود قال : « مر الرجل يضع نصف 
الصلاة 24 


قال الاومام أجد : هو يضع من صلاته » ولا يقطعها» وقال القاضى : هذا 
مول على من أمكنه الرد فل يرد . فأما من غلب عليه فأجره تام » لا ينقص 


كر دن عر انرق كلامةا 

وظاهر ما قدم فى «الرعاية» : أن المرور إذا لم تسكن سترة : حرم كا سبق » 
قطع به جماعة . وقال القاضى : يكره » وقطع به فى « المستوعب » وقيل : النبى 
عن ذلك مخقص يما بنه وبين سترته » وحكى ابن حزم الاتفاق على إنمه فى 
هذه الصورة . 

رظافر كدية قد الزن » رد الكار فى الفرض والفل © ادنيا كان 
ا » وصرح به جماعة » وعن الإإمام أجمد : برده فى الفرض فقط . 

قوله « ويحب سجود السهو لكل ماتصح به الصلأة مع سهوه دون عمده » 

سجود السهو نفسه تصح الصلاة مع سهوه على المذهب » دورت عمده 

الاق الفف 


0-0 


ومن قام إلى ركمة زائدة قطعها متى ذ كر و بنى على فمله قبلها ٠‏ فإنكان. 
إماماً.فسبح به اثنان فليرجع » إذا لم يتيقن صوابه . فإن لم برجم فسدت صلاته 
و تبطل صلاتهم إن فارقوه » وعنه تبطل . 

فإن سبوا معه فأنوا بالخامسة ل يعتد مها المسبوق . 

ومن نسى التشهد الأول حتى قرأ فى الثالثة : لزمه المضى » وإن'ل يتتصبه 
ازمه العود » وإن انتصب ولم يقرأ فله العود » وللضى أولى » ويسجد للسهو 
يكل الخال 
الذى قبله بالسلام على المذهب واللى عله انا على قول . ولا يجب. لسهوه 
سدودا در ء وكذا أرضا لااشحد لسووه قم سود السرو : تمن علية الزاماء من 


وهو مذهب الأثمة الثلاثة » ول أجد فيه خلاذا فى المذهب » لأنه مظنة التساسل » 
ولأنه حابر غيره ونسه 4 كا نحزى الشاة عن أر بعين هى أحدها 3 وكذا لمكم 


إذا سها بعد سجدتى السهو قبل سلامهما فى السجود بعد السلام . لأنه 
فى الجائز . فأما السجود قبل السلام فلا تحد له أيضا فى أقوى الوجهين » 
لأن سجود السهو لولم يجبركل نقص قبل السلام لجرأ عنه »كا قال أبو حنيفة » 
ولأن السهو بذلك فى غاية الندرة فل يفرد حك + ولأنه لوسجد له لسجد 
للسهو بعد الجابر» وتسلسل . 

ووه الوجه الثالى : أنه نتقص ل يقارنه » ولى يسبقه جابر . فأشبه السبوق 
إذا سجد مع إمامه » ثم سسجد فيا يقضى . وذكر فى « الرعابة » أنه إذا سنها بعدها 
قبل السلام »هل ,سد له ؟ على وجهين , ول يفرق . وكذا الؤجهين فيمن سجد 
م ذكر : أنه لم سه . وذكر غير واحذ : أن الكسالى كان يتقوى 
بالعر بية على كل عل . فسأله أبو بوسف عند ذلك بحضرة الرشيد عن هذه السألة: 
هل يسجد لاسهوفى سجود السهو ؟ ققال : لا يسجدء لأن الصغر لا يصغر . 


د جيم د 


ومن نسى السنييح ركوعه حتى انتصب منة لم يعد » و إن عاد جاز .- د كره 
القامي ‏ زقاس هي الراحنات ل ' 

ون اد راكنا من ركة حي قرأ فى الأدرى ٠‏ لفت الى راكذا فقط 

وإن ذكر قبل القراءة لزمه أن يعود فيأتى بالمنسى وما بغده . فإن لم يذكر 
حتى سل فهو كترك ركمة ».فيبنى مالم يطل الفصل » إلا أنه يسجد له قبلالسلام . 
نكل عنه حرب.. وقال أبو اآطات : تبطل صلاته . 


قوله : « فيمن نسى ركنا من ركمة . فإنلم يعم حتى سل فهو كترك ركمة . 
فيبنى مالم يطل الفصل ء إلا أنه يسحد قبل السلام » نقله عنه حرب » 

كذا قطع به هناء وفى « شرح الهذاية » ولم محتج له بثىء . 

ولفظ الإمام أحمد : قال حرب : سمعته يقول : السهو على لنمسة أوجه : السسبو 


ف التحرى 4 على حديث ابن مسعود »2 ولسحد بعك السلام والتشهد » وق حديث 


زيد بن أسم عن عطاء بن مادم أ سعيد «سحدها قبل السلام» ولا يتشهد 5 


وفى حديث ابن أكحينة «سحدها قبل السلام » ولا يتشهد» وف عد أن هربرة 
وعمران بن حصين فى القسل سين أو ثلاث « سجد بعد السام ويتشهد 
فبما © وقال : كل سهو يدخل عليه سوى هذا فإنه يألى به قبل السلام » لأنه 
أصح في امعنى . فإنه ترك سجدة أوفاتحة السكتاب » اننهى كلامه . 

وقد ثبت : أن سحود السهو قبل السلام عموماً » واقتصرنا على مورد النص 
فيدن سلم من ثنتين أو ثلاث » وظاهر كلام أ كثر الأصماب : أنه سحد فىكل 
نقص قبل السلام » وحكاه فى « الرعابة » قولاء إللماقا لحل النزاع بمحل الوفاق 
كااعلة الجامعة » وهي النتقض هسوينا هما فى عدم البطلان فى النصوص من 
الروايتين » لعلة التقض . فإن اقتصر على مورد النص هناء فليقتصر عليه فى عدم 
البطلان . ويقال : فيبطلان صلاة من سل عن ترك ركن . وقال الإمام أحمد 


لتق را هكم 


ومن نسى أر بع سجدات من أر بع ركمات ؛ وذكر فى تشهده : تمم الرابعة 
بسحدة » وكانت أولاه » وعنه يبتدىء الصلاة . 

ومن ذكر ترك ركن وجهله أو محله : عمل بأسوأ التقديرين . 

ومن شك ف عدد الركعات أخذ بالأقل » وعنه بغالب ظنه » فإن استتويا 
عنده فبالأقل » وعنه يأخذ التفرد بالأقل والإمام بغالب ظنه . ومن شك فى 
ترك ما سحد لتركه سحد » وقيل لا سحد»ء ولا سحد المؤتم أسهوه » و إسحد 


لسهو إمامه إن سحد » فإن نسى إمامه أ إلسحد ل يسحد » وعنه سحد . 


فى حديث ابن مسعود«أن النى صلى الله عليه وسلم صلى كه 1 
التسلي © قال : إن النى صلى اللهعليه وسل نما سجدها بعد التسليم »قال حرك: 
فذهب أبو عبد الله إلى أن الننى صلى الله عليه وسل لم يذكرها إلا بعد ما تكلم . 
ا 


وظاهر هذا : أنه اعترض على حديث ابن مسعود « أنه عليه الصلاة والسلام 
إغا سجد بعد التسلم » لأنه لم يذكره» وإلا لسجد قبل السلام . فعلى هذا :كل 
سجود السهو قبل السلام » إلا إذا سل عن نقص . وهكذا قال القاضى فى موضع » 
قال : وظاهر كلامه : أن ما عدا السلام عن نتقص يسجد له قبل السلام » وفى 
الماك روانات مشرورة: 

قوله : « ولا سحد اللؤكم لصوو » كذاذكر ا وظاهره مطلقا . 
وزاد فى الرعابة : ولوأتى بما تركه بعد سلام إمامه . وقال الشيخ جد الدين 
فى شرح الهدابة: فإنكان الإمام بصلى عأموم واحد لا غيره فشك الأموم. ف أجد 
فمها نصاً عن أصحابنا وقياس المذهب : لا يقلد إمامه » لأن قول الواحد لايكنى 
فى مثل ذلك» بدليل مالوكان الإمام هو الشاك فسبح به الأموم الواحد . فإذا ثبت 
أنه لا يقلر إمامه » فإنه يبنى على اليقي نكالمنفرد » لسكن لا يفارقه قبل سلامه 


-ه68خ8ك 


و يوز السجود للسهو قبل السلام و بعده » والأفضل قبله » إلا إذا سم من 
نقص ركمة تامة فأ كثر أوشك » وقلنا يتحرى . فإن الأفضل بعده » وعنه كله 
قبل السلام » وعنه إنكان من نقص أو شك فقبله » ومن زيادة فبعده . وإن 
اجتمم سهو” سجوده قبل السلام » وسهو' سجوذه بعده لم يتداخلاء وقيل : 
يتداخلان ؛ وهل غلب ما قبل السلام » أو أسبقهما؟ على وجهين . 

ومن أسى السجود قضاه وإن تكلم » مالم يطل الفصل » أو مخرج من 


المستحد » وعنه إسحد وإن خرج وبعد. 
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ومن سحدك بعد السلام لشهد وسلء ومن رك سحود السهو الواجحب عدا 


بطلت صلاته » إلا ما محله بعد السلام » وقيل : لا تبطل بحال . 


لأنه لميتيقن خطأه . فلا يترك متابعته بالشك . فإذا سل أتى بالركمة المتتكوك فيها 
وسحد للسهوء لأنه أدى آخر ركعة من صلاته على الشك منفردا » وسجد اسهو 
إمامه إن سحد » فإن تسى إمامه أل يسحد 1 0 . وعنه سحد . قال ابن 
الجوزى : هذا إذا ل سه الأموم . فإن سوا مما ولم يسجد الإمام سجد الأموم 
رواية واحدة » اثلا تخلو الصلاة عن جابر فى حقه مع نقصبا هنه حسيا . وأطلق 
ار العبارة » ومراده غير المسبوق . فأما المسبوق إذا سها إمامه فما أدركه 
المسبوق معه -كذا قيده ابن عقيل » ولا عمل عليه فيازمه السجود بعد فعل 
مافاته روابة واحدة . وذكره غير واحد إجماعا » لأأنه لم بوجد جابر من إمامه » 
وسحوده لاخل عتابعة إمامه » وفي معناه : إذا اتفرد لعذر » فإنه إسحد وإن ١‏ 
يسجد إمامه معه » قطع به غير واحد » منهم : صاحب الرعاية . وإن سجد إمام 
المسبوق فهل يلحقه 2 سهو إمامه . فيسجد معه» كاهو المأهب » أولا ياحقه 
فسحد إذا قضى ؟ فيه روايتان . فم الذهب : هل يعيد السجود إذا فى ؟ فيه 


روايتان » أصحمما : لايعيد » وإن أدرك المأموم الإمام بعد سحود السهو وقبل 


2 


باب صلاة التطوع 
لا يجوز التطوع المطلق فى خمسة أوقات : إذا طلع الفحر حتى تطلع الشمس » 
و إذا طلعت حتى رتفع فيد رمح » وإذا قامت حتى تزول » و بعد.صلاة العصر 
مالم تغرب الشمس » ومع غرو بها حَتى 2. 
فأعاياله سب ققضاء الس القائية) ويه اليد . وساحدة التادوة »+ 
ونحوها : فيجوز فى هذه. الأوقات » وعنه لا يجوز إلا فى ركعتى الطواف والعادة 
مع إمام الى إذا أقيمت وهو فى المسجد بعد الفجر والعصر خاصة . 
وله فعل الفرض الفائت والنذر فى كل وقت . 
1 ره التفل بأر بع بالليل » دون النهار » والسلام من ركمتين أفضل فبهما 
وكثرة الركوع والسجود أفضل من طول القيام ؛ وعنه هما سواء : 
وبجوز التطوع جالسا . 


السلام لم يسجد » قطم ابن الخوزى هذه المسألة . وقال فى التلخيص : إذا عت 
صلاة المأموم قبل الإمام ؛ وكان الإمام سها » «فهل يسجد المأموم ؟ يتخرج على 
روايتين . قال : وأصلهما هل سحود المأموم تبعا» أو لسهو الإمام ؟ فيه روايتان . 

قوإه :«وبحوز التطوع حا 0 

وظاهره : أنه لا يجوز مضطجماً . قال المصنف فى « شرح الحداية » وهو 
ظاهر قول أصحاب أنى حنيفة » اعموم الأدلة على افتراض الركوع والسجود 
والاعتدال عتءاء والثاى : الأوارء وهو فول المن البعترئى. وهو مدهت 
حسن . اقوله صلى الله عليه وس فى الحديث الصحيح « ومن صلى نائما فله مثل 
نصف أجر القاعد » ولاابصح حمله على المر يض وغيره من له عذر» لأن أجره مثل 
أجر الصحيح المصلى قانما . انتببي كلامه . 


والخير المد كور رواه البخارى والجسة . وقال غير واحد : فى صحة التطوع 


بم ده 


والسنة : أن يقربع » ويثنى رجليه إذا ركم وسجد » وكذلك صلاة لمر يض . 

ويصح التنفل بركعة » وعنه لا .يصح . 
مضطجماً وجهان . فإن قلنا بالجواز . فبل له الإيماء ؟ فيه وجهان . وقال إسحق 
ابن إبراهي فى مسائله : وسثل ‏ يعنى الإمام أحمد ‏ عن رجل إصيل محتبياء أو متكا 
تطوعا ؟ قال : لا بأس به » وقال الترمذى : ومعنى هذا الحديثٌ ‏ يعنى الحديث 
اذ ثور وهو ديك عران د عند يعن أغل العم : فى صلاة التطوع . حدثنا 
حمد بن بشار » حدثنا ,١‏ ن أبى عدى , ع. ن أشعث نن عبد الماك ؛ عن لدان قال 
« إن شاء الرجل صلى صلاة التطوع قائما « ا 5 ومضطحعا « 

وقال الحطابى : لا أحفظ ع, ناخد امن أهر ل الل أنه رخص فى صلاة 5 التطوع 
ناما كا رخصوا فنها قاعداً . فإن صحت هذه اللفظة فإن التطوع مضطجعاً 
للقادر على القعود جائز »كم جوز للمسافر أن يتطوع على راحلته . 

وقال الشييخ حب الدين النووى : والأصنح عندنا جواز النفل مضطجما للقادر 

على القيام والقعود » للحديث الصحيح « ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد». 

وقال الشيخ تق الدن بن تيمية : التطوع شطع لغير عذر : ل يجوزه إلا 
طائفة قليلة من أصحاب الشافعى وأحمد . وهو قول شاذ » لا أعرف له أصلا فى 
السلف . ولم يبلغنا عن أحد منهم أنه صلى مضطحعا بلا عذر » ولو كان هذا 
مشروعا لفعاوه »كا كانوا يتطوعون قعوداً » والحديث الذى 5 كروه ببّن فيه أن 
المضطجم له نصف أجر القاعد . وهذا حق » وذلك لا عمنع أن تكو مدر 
فإن المعذور ليس له بالعمل إلا على ماعمله » فله به نصفث الأجر» وأما ما يكتبه الله 
تعالى له من غير عمل ليثيبه إياه : فذلك شىء آآخرء كا قال صل الله عليه وسل : 
لت له ل ال كن يعمل وهو صحيح مقبم » فلولم يصل النافلة التى 
كان يصليها لكتبت لهء ولا يقال : إنه صلى . 


قوله : « والسنة أن يقربع » نص عليه الإمام أحمد ؛ وقطع به جماعات . 


والسئن الراتبة : قبل الفحر ركعتان » وقبل الظهر ثنتان» و بعدها ثنتان. 
وف الأر بع قبل العصر وجهان » وثنتان بعد المغرب » وثنتان بعد العشاء » والوتر 
كك اس د ضح انا ركذم حفن رراكةن مسف 
تسلهات » وإن أوتر مخمس أو سبع . ل بم إلا فى آخرهن . نص عليه ٠‏ 
وكذلك الوتر بتسع » إلاأنه يحلس عقيب الثامنة ولابم دن الكل 
ثلاث ركعات 0 بسبح اسم ربك الأعلى » وى الثانية 
بالسكافرون . وى الثالثة بالإخلاص . ويقنت فيها بعد الركوع . ركه 
و رفع يديه فيقول « 0 إنا لتويك ولس جيك رك 0 
بك 0 غك ود اعللك كل 5ك ولا 


كك 3 اليم اك 1 9 وك 0 لحر الك 0 وكدن 
0 7 


وقال فى رواية إسحق بن إبراهم منل عن . الضادة حالما :فال - مر بها حك 


إل ؛ وما خف عليه فيل ٠‏ فاك :وزاتت أنضا إذا آراد آنل فاعدا يلس 
ينصب الى و يفترش البسرى » ويك ركا هو قاعد » أو يسحد كا هو . وذكر 
فى الوسيلة .رواية عن الاإمام أجد : أنه يتربع » إلا أن يكثر ركوعه وسجوده فلا 
يتربع . فهذه أربع روايات . 

قوله :3 ويرقم يده » هذا هو المعروف . وقال ابن عقيل » وقال شيخنا : 
مختار رقع اليدين عند تسكبيرة الاتحطاط عن هذا الدعاء » وعلل بأنه حك يطول 
فبوكالقراءة . انتب ىكلامه . 

فعلى الأولى : برفعهما إلى صدره. » لأن ابن مسعود فعله ذكره فى السكافى 
والرعاية . وقال فى التلخيص »؛ فى باب صفة الصلاة : ه ل يرفعهما كرفم الركوع ٠‏ 
أو لمسح بهما وجبه ؟ على روايتين . 


- 00 
ل سك ومس عاك إن عارك اد كر لل 


ا 2060 


ال اهْدٍنى فد هدرت ا فيمن عَافيتَ رق فيمن توليت - 
بار كًّ 0 ل 0 0 0 !كك 0 يق 2 ل 


1 يه ايك 
ا أمى تنه يك أن كن تنيت على فيك » . 


رك مسح وجهه بيديه . وعنه لا يسن . والأموم يؤمن . فإن ل يسمع 
قنوت الإمام دع هو . نص عليه . وعنه أنه بلعو 

قوله : « اللمم اهدنى فيمن هديت ال » 

لك ا لك هكذا . وليس كذاك » لأن الإمام إذا قنت 
أنى بنون المع . فيقول : « اللبم اهدنا » ال لثلا بخص فسه دونهم » وجموع 
هذا الدعاء ذكر الأصحاب أنه يقوله : كا ذكر المصنف . وقال ابن عقيل فى 
الفصول عدن ع لان 0ل عن الى صل الله عليه وس 
0 الم اهدق - الحدرت 6 مشيور قال فإن 1 إليه . ما روى عن عمر 
رضى الله عنه « اللهم إنا نستعينك ال » فلا بأس 

قوله 2 والأموم يؤمن » وعنه : ندعو » زاد كانه الروابة 
مجبر له 2 وعنه يتابعه فى المُناء ع« ويؤهن على الدعاء . وعنه مخير في الدعاء بين 
الموافقة والتأمين » ومن الأسماب من حي رواية التخيير مطلقاً . 

وظاه ركلام ار ان الف ل الا كا ل ركذا 
ظاه ركلام غيره » وقطم بعض الأصعاب : أن الخلاف إنكان ينسمع دعاء الإإمام». 
وأنه إن ل يسمع دعاء . نص عليه الإمام أحمد . 

6 0 الحد 6 بكر الحم : الحق لااللعب » هم وملحق ©» ا ألاء >4 أ 
ان انار 


ويه د 


ولا قنوت فى الكتوبة إلا لأمر ينزل بالمسامين . فإن لإمام الوقت وأمير 
اليش : أن يقنها ف ىكل مكتوبة . وعنه مختص ذلك بالفحر والمغرب »© وعنه 
بالقبحر ِ وهل شرع ذلك لسائر الناس ؟ِ على روايتين 


ومن انم عن يفنت ف الفحر تابمة وأمن أودعا . 


وسنة التراوايح : عشرون ركمة . ويكره التتفل ينها . 


ثم لحلاف » قيل : هو فى الأفضلية » وقيل : بل فى التكراهة 

قوله : « ومن 0 عن يقنت فى الفحر تابعه فأمّن أو دعا » 

مراده : أن حكنه حك المأموم فى الوتر على الخلاف السايق » وعن الإمام أحمد 
لانتاحة » وعوقول أى حنيقة . قال القاضى أبو الحسين : وهى الصجيحة عير : 
لقول ابن عر د رأيعكم قيامكم بعد فرا اغ الاومام من القراءة » هذا القنوت ؟ إنه 


ع 


واللّه لبدعة . ما فعله رشول الله 0 الله عليه وسلِ إلا شهرا .نم تركه 6 رواه أبو 
حفص العكيرى بإستاده . 
قوله : د وسنة التراويح عشرون ركعة «ى 

مراده ‏ والله أعلم - : أن هذا هو الأفضل » لا أن غيره من الأعداد مكروه » 
وعلى هذا كلام الإمام أحمد . فانه قال : لا بأس بالزيادة على عشر بن ركمة . 
وكذاد ز الشبح تى اللين : أنه لاجكره شى: من ذلك ٠‏ ولنه قد بسن عل 
ذلك غير واحد من الأمة . كأحمد وغيره » قال : والأفضل متلق باختلاف 
1 ال الصلين . فإنكان فيهم احتتال لطول القيام » والقيام بعشر: ركمات » 
وثلاث بعدها هو الأفضل » وإ نكانوا لا يحتملون » فالقيام بعشر بن هو الأفضل . 
وقد روى الإمام أحمد ما يدل على التتخبير فى الأعداد المروبة » وقد بدل م اختاره 
الشيخ تق الدين . فانه قال : روى فى هذا ألوان ٠‏ ولم يقض فيه بشيء . وقال 


عبد الله ا أبى يصب فى رمضان مالا احم 


ويسن ها وللوتر بعدها الجاعة . ولا يتنفل بعدها فى جماعة . فإنه التعقيب » 


إلا أن تؤخر حتى ينتصف الليل 

وأقل سنة الضحى : وا لها ع رلته مراع رفال 
أبو الخطاب : المداومة أفضل . 

باب صلاة الجناعة 
وتحب الماعة على الرجال لمكتو بة . وتصح بدونها . وفعلها فى المسجد 
قوله : « ويسث ا وللوئر بعدها الجاعة » 

ظاهره : استحباب الجاعة خاصة » وكذا كلام الك الاضاب :إلا أن 
كلام جماعة منهم فى أدلة المسألة يدل على استحباب السحد أيضاً » وقطم به فى 
المستوعب . فقال : ومن السنة الأثورة فعلها جماعة فى المساجد . وقال الشيخ تق 
الدين : تنازع العلماء فى قيام رمضان .هل فعله فى السحد جماعة أفضل عأم فعله فى 
الببت أفضل : عل قولين مشهورين . ها قولان للشافى وأحدءثم بحث المسألة. 

قوله : « ونب الجاعة على الرجال للسكتو بة » 

ظاهره : القطع بوجوسنا عل العيد ».ويه نظر» نل يقال : الانتحب عليه» 
إن وحبت عليه الجعة » لتكررها مخلافها » أو يكون فها روايتان كالمعة »كا 
حكاه طائفة » كاين الجوزى .وقال الشيخ محد الدبن فى « شرح المداءة » : ولا 
على العبد إذالم نوجب عليه الجعة وأولى » من قبل أنها تعكرر فى اليوم والليلة ٠‏ 

وظاهر قوله « للمكتو بة » وجو بها للفائتة » وإن لم نب للمنظورة » وهو 
أيضاً ظاه ر كلام جماعة » وليس ببعيد » ول أجده صر يا في كلام الأصحاب: بل 
ذكر غير واحد فى وجو بها للها وجهين . ولعل هذا أوجه على الذهب ؛ "ا سو ينا 
بنهما فى فعلها وقت نبى فى أصح الروايتين . وقد قطع به فى الحرر وخر يا 
جنيعا » والرواية الأخرى : الفرق . وهى مذهب أبى حنيفة . لتأ كد الواجب 


باصل الشرع . وقطع غير واحد ‏ منهم الشيخ جد الدين - بعدم وجو بها لها . 


/ 


اليه د 


رض أكفانة ٠‏ وعنة فرض عين.. ونسن للنساء . وعنه لا دن ولاككر. أن 
بحضر العحائر 8 الرجال 1 
فل هذا : ظاه ر كلامه وجو بها حضرا وسفرا . وقد صرح به غيره . وظاهر 

كلامه : وجو بها فى حالة شدة اللوف . ويؤيده : أن المصنف احتج فى هذه 
الصورة بء.ومات التنصوص ا و 

وقال فى « المستوعب » فى باب حمل من الفرائض : وصلاة اللموف واجبة 
ل و ل 

قوله : « وفعلها فى المسحد فرض كفابة » وعنه فرض عين » 

لم أجد أحدا من الأسماب قال بفرض السكفاية » قبل الشيخ جد الدين » 
كلانه ف « شرح الهدابة » بدل على أنه هوم جد أحدا منهم قال به » وزاد 
غير واحد على أنها فرض عين على القر يب منه » وقطم به فى « الرعابة » ودليل 
هذا واضح » وذكر الشيخ مد الدين : أنه إذا صلى فى ببته مت فى ظاهر 
المذمب قال : و يتخرج أ لا تصح ؛ بناء عل أن الماعة شرط ء الانه اريك 
الى ٠.‏ قال : والأول اختييار الأسماب » يعنى أن له فعلها فى ببته » فى أصعم 
الروايتين » وهى عندى بعيدة 0 » إن حملت على ظاهرها . 

ثم شرع إستدل لاخقياره أنها فرض كفابة : بأنها من أ كبر شعائر الدين » 
وقول ابن مسعود ‏ لو صليتم فى بيوتكر كا يصلى هذا التخلف فى بيته » ادك 
سنة نيكم » وأو دكت سفة بي م «ى 

ونس أن درف 4 أن لخ اما الجاعة روابة عن الإمام أحمد ؛ حكاه ابن 
الزاغونى ؛ قال : بناء على أن الواجب هو الفرض » وتغليهها على اللجعة . 

وحاصل هذا : أن ابن الزاغونى خرج روابة بالاشتراط من مسألة الفرض 


والواجب » وهذا فيه نظر . لأنه كيف يمخرج من قاعدة عامة ثيء مخلاف نص 


وأفضل مسجد للجاعة : الحتيى » ثم الأبمد » ثم الأ كثر تَممًا . وعنه 


الأقرب أفضل من الأبعد ومن 0 جمع المفضول بتخلفه عنه ددع فيه 


الإمام ؟ ولهذا ل أجد أحداً ساعد على هذا التتخر يح » ووافق عليه . وقد قال 
ا حون ال ا حر ف جا ا فا رار 
وقال ابن عقيل : وعندى أنه إذا تعمد تركها مع القدرة لم تصح . بناء على أصلنا 
اللعمول عليه فى الصلاة في الثوب الغصب » وهو نهى لاخقص الصلاة .فكيف 
هبنا » وهو نبى يختص الصلاة » ورك مأمور مختص الصلاة 8 
وقال أيضا فى «الفصول» : وهل تبطل الصلاة بتركها ؟ اخقلف أصحابنا على 

وحهين » أحهما عندى : تبطل لأنه واحب . فبطلت الصلاة 5 ا 
كسائر واجبات الصلاة» ثم ذكر مءنى كلامه المتقدم . وقد قال صالم فى مسائله 
قال أبى : الصلاة جماعة أخثى أن تسكون نر يضة » ولوذهب الناس يلسون 
م لتعطلت المساجد . روى عن على وابن مسعود وابن عباس « من مع النداء 
فم يجب فلا صلاة له » . 

واختار الشيخ تق الدين : الاشيراط » واحتج الأصحاب بتفضيل الشارع ‏ 
عليه أفضل الصلاة والسلام - صلاة الجاعة على ص_لاة المنفرد » ولا يصع حمل 
ذلك على المعذور » لأنه يكتب له أجر ما كان يفءله لولا العذر »كا دلت عليه 
0 ص صحيحة » ولأنها لا يشترط لها بقاء الوقت » فسكذا الجاعة كالفائتة » 
0 الي وروت الجاعة ل .لوحي أزلا نصح عن عدمها » كواجبات 
الحج » وكترك وقتها عمداً . فإنها تصح بعده» وإنكانت قضاء . 


اجات الشيخ تتى الدين عن قوطم « لايصح -مله على ارد ): بأن العذون 


ينقسم على قسمين » معذور ص عادته » فى حال صحته الصسلاة جماعة ؛ ومعذور 


0 فالأول:هو الذى لا ينقص ره عن حال صحته » وهو مراد الشارع ا 


1 للد 


أفضل . وجمع أهل الثغر فى مكان واحد أفضل . 


ولمذا قال « إلا كتب له ما كان عمل مقا يتا 6 وهذا من التفضيل واخلير» 
لأنه 1 اكل اتخدمة فى حال الصحة ناسب أن كل له الأحر في حال المسز . 
وهذا بخلاف القسم الثنى ر: المعذور » وهو الذى أراده الشارع بالتفضيل . 

وأما قياسها على الفائتة : فإن ل نقل بوجوب الجاعة لما فلا إشكال »كالنافلة » 
وإن قلنا به فلا أظن احالف يلها . ولهذا لم أجد أحدا قاس عليها إلا من قطم 
بعدم وجوب الجاعة للها » أو رجحه » وهذا القاُس أوم بالفائتة ». و إلا لوقاسن 
على النافلةةكان أوضح للحق » ولهذالما اتج ابن عقيل على عدم الاشتراط» قال : 
لأنها صلاة لم يشترط لها الوقت . فم إيشترط لها العددكالنوافل » وعكسه : اللجعة » 
ولاكان دليل الاشتراط عند ان عقيل قائماء وفساد هذا القياس واضحا : استغنى 
عن إفساده . وأما اعتبار حت الصلاة فمها بواجيات الحج : ففساده أوضح ١‏ 
لأنه لا ححة للصلاة مع ترك الواجب فيها عمداً من غير نزاع لناء غير حل النزاع . 
وعكسه واجبات المج » لقيام الدليل على جبرانها » وأما إيقاعها بعد وقتها عمداً 
فل يل بترك واجب فيها . نما أوقع العباذة بعد فعل حرم خارج عنها . فهو كغيره 
من الحرمات » مخلاف مسألتنا» على أنه لو ترك الججاعة مع القدرة» ثم عجز عن 
إيقاعها جماعة . حت منه منفرداً » وءإ نكان قد فعل ترما . 

وقد اعترف الشيخ يد الدين فى « شرح المدابة » بأن هذه الأقسة للقول 
بعدمه ليست مانعة من عمل الدليل المقتضى للقائل به أن يعمل عمله لضعفها» قال: 
وكونها شرطا أقيس » وعدمه أشبه بدلالة الأحاديث الصحيحة» وقد تقدم ذلك . 
قال : وهو منصوص الإمام أحمدء وهذا صميح . والله أعل . 

وقد يجاب عما تقدم من جواب الشيخ تق الدين : بأن فها 3 كره قصر الافظ 
العام على صورة قليلة'نادرة فى حال زمن التتكلم ٠‏ أن العدور التفرد الدى 


ه86 


ومن 3 فى مسحد قَبْنَ إمامه 1 يبز إلا أن يأذَنَ له أو حر عن وفته . 


واكى صاسلته لبعد » أو يل له عذر أو مشى فوات الوقت . ومن أم بعده ل 


لس من عاد دته فى حال صحته إيقاع الصلاة جماعة :- قليل ونادر فى ذلك الزمان 
بلا إشكال ٠»‏ وهذا قال اءن مسعود رضى الله عنه ه لقد رأيتنا وما بتخلف عنها 
إلا منافق قد علم عافد ار سر إن كان إلر تعن لتادى ذنا! حلن ؛ حى 
يقام فى الصف »© فبذا هو المعهؤد المعروف ينهم فى ذلك الزمان » بط( ل كلام 
ابن مسعود بدل على أنه لم يكن يتخلف عمها صحيح » 0 سدور أن منافق 04 
وهذا إن كان. واقما فى ذلك الزمان فلا ريب:ى قلته وندرته » ولا مخفى بعد 
قمر العام على الأمور النادرة والوقائع البعيدة . وقد صرح الشيخ تق الدين 
وغيره بعدم حوازه 1 وقد كتب تكلامه 0 شهادة الشروطى وغيره 1 ولا عتنع 
مساواة هذا المعذور بعادم العذر فى أن صلاتهما مفضولة للصلاة جماعة بقدرمعين » 
واختلف فى سقوط الونم بالعدر ” 

قوله : « ومن أم فى مسحد قبل إمامه ايز 1 

كذا عبر جماعة » و بعضهم أطاق التى ٠‏ فل الأول : لو اضل ينبت أن 
لا تصح . وقال فى « الرعانة » : .فإن اتسم الوقت وصلى بلا إذنه ولا عذر له فى 

2 3 

تحار صحت مع الكراهة » و نحتمل البطلان بالبى . وعبازته سسازةنن أظلح 
النبى » فقال : ولا يم » فإن كان أراد بالغبى السكراهة أو التحر يم » فينبتى أن 
يفرع عليه » وأما هذه العبارة قفيها نظر على كل حال.. فلا بطلان مع الكراهة» 
وكان فى المسألة وجهان » خرج عليهما الصحة وعدمها . 


وقوله : « أو يخشى فوات الوقت » 


يعنى : الوقت الشرعى » الذي بحرم التأخير عنه . 


يكره إلا فى مَسْحَدَىْ مكة والمدينة 7" . فول يكره فيهما ؟ على روايتين . 

ومن صل ثم حضر جماعة : سن له أن يعيد معبم إلا الغرب . وعنه يعاد 
وتشفع برابعة . 

ان ينوى الإمام والؤتم حالها . وإذا انتقل الأموم منفرداً لغيرعذر» 
أو التفرد مأموما . لم جز . وعنه موز . وإن صار التفرد إماما . جاز فى النفل 
خاصة . نص عليه . وقيل هى كالتى قبلها . 

ومن أدرك الإمام را كما كبر للاحرام» وسقطت تكبيرة الركوع . نص عليه . 
فإن نواههما بتكبيرته ل تنعقد صلاته . 

وما يدركه المسبوق آخر صلاته » وما يقضيه أولما ء إستفتح فيه ويتعوذ 


قوله : « ومن أدرك الإمام اسم كبر للاحرام 2 وسقطت تلكييرة 
الركوع ؛ نص عليه » 

قال القاضى : نص عليه فى رواية الجاعة » عاق الركوع تصيق عن 
المع بين تسكبيرتين فى الغالب . فإن وجد إماماً يطيل الركوع لم يحب اعتباره » 
وحمل الال على الغالب » ا متى نشساغل سشكيرنن رفم الاومام فسقطت 
الثانية » كا قال من أوجب القراءة خلف الإمام فى الجهر والإخفات : أنها تسقط 
إذا أدركه را كنا » لأف تلك حالة تضيق عن القراءة . فلو وجد إماماً يطيل __ 
الركوع حتى تمكنه القراءة لم تحب اعتباره » وسقطت » وكذلك من قال : يقرأ 
فى سكتاته » قال : لما كانت السكتات لا تتسع لاقراءة ل بوجها فبها » كذلك 


هناء انتبى 


(1) بالهامش قال الشيخ موفق الدين : وبيت المقدس . اه 
والصوض الس ححة اع درت اللشاح المترية فى متاعفة التواك . لا شه 
الجاعة . 


ويقرأ السورة . وإذالم يدرك من الرباعية أو لغرب إلا ركمة تشهد عقيب قضاء 
ركة فل الأأصح عنه . وعنه عن رامين : 
وإذا بطلت ضلاة الأمومين جميعاً أتمها الإمام منفرداً . وإن بطلت صلاة 


وظاه ركلام من أوجب القراءة : أنه يقرأ مالم خش رفع الإمام » وقد تقدم 
فى قوله « فهذه واجبات » أنه إذا ترك تكبيرة الركوع عمداً : وجها ‏ و بعضهم 
5132 رواية ‏ : أن صلاته لا تصيح » وهذا بخلاف ما لوخاف إن تشاغل بها 
فاته الركوع فإنها تسقط للعذر ه وقد تقدم هذا فى قراءة الفاتحة . 

قوله : « وإذا بطلت صلاة المأمومين جميعا أتمها الإمام منفرداً » 

كدان > الس ف و شرج القداية» ويل أصاد لتول بأن من 
د الإمامة فل يأته مأموم » أو انصزف عنه الأموم الحاضر من غير إحرام : 
فإنه يتمها منفرداً » وسيأنى فى توجيه رواية البطلان فى المسألة بعدها إشارة إلى 
وحه التفرقة بين المسألتين . 

قال أنو الخطاب : قد بينا : أن صلاة الإمام غير متعلقة بصلاة المأموم » 
ولا :نابعة لها » وصلاة اللأموم تابعة لما ححة وفساداً » واستدل المصنف فى « شرح 
الهداية » لهذه المسألة ‏ وأن صلاته لاتبطل » خلاذا لأبى حنيفة ومالك ء كقولا 
فى الأموم : بأنه صار متفرداً لعذر . فأشبه المسبوق المتخلف إذا أ كل من خلفه 
صلاتهم » يعنى : فإنهم يفارقونه » و يسلمون منفردين » لم يزد على ذلك . 

وهذا فيه نظر » ودعوى : أنه صار متفرداً . ممنوعة » بل بطلت صلاته 
بطلان صلا ماموعة » وصارورته متفرك) ' 

فرع 
بقاء صحة صلاته ‏ وهى نحل النزاع واستخلاف المسبوق : فيه منم» وإن 
م » ب الحرر فى الفقه 


عد 


الإمام اعذر أو غيره .. بطلت صلاتهم . 


سل » فسلامهم منفردين إذا أو صلاتهح : ممنوع» وإن سلم : فى مفارقة المأموم 
إمامه لعذر . فتظيره : أن ينوى الإمام مفارقة مأمومه اعذر »كا لو حدث خوف فى 
أثناء الصلاة » ونحن نقول به » وكذا لو انفرد اللأموم لعذر . فإن الإمام يتمها 
منفردً! . وذكر بعضهم تر يجا ببطلان صلاة الإمام ببُطلان صلاة اللأموم » لأن 
كلاها شرط ف انعقاد الجاعة » فإذا بطلت صلاة أحدهها . بطلت صلاة الآخر» 
أو اع مقرم ٠‏ سورية ينهما . وهذا هو الذى قطع به فى الغنى » قال : قياس 
الدع : أن كه حَ الإمام معه على مافصلناه . لأن ارتباط صلاة الإمام 
با مأمومكارتباط صلاة المأموم بالإمام . قا فسد شم فسد ههنا . وما ص حت صح هنهنا 

وقالالمصنف_فىتوجيه رواية عدم بطلان صلاة المأموم ببطلان صلاة الإمام 
ولأن الجاعة تفتقر إلى إمام ومأموم . ثم لو بطلت صلاة كل المأمومين لم تبطل 
صلاة الإمام » كذلك بالمكس . 

وهذا اعتراف بالمساواة . وهى مانعة من التفرقة بين المسألتين ىق الك د 
جعل ابن عبد القوى بطلان صلاة الماموم ببطلان صلاة الإرمام . وهذا الجعل 
والاعتراف الذى قبل عرحاف كه 

قوله : « وإن بطلت صلاة الإمام لعذر أو غيره . بطلت صلاتهم . 

قال الصنف فى « شرح الهداية » : حكاهما جماعة من الأصماب » ووجه 
البطلان- وهو مذهب ألى حنيفة : مابروى عن أبى هر برة مرفوعا « إذا فسدت 
صلاة الإمام فسدت صلاة من خلفه » قال اللصنف : إسناد هذا الحديث لم أقن 


عليه » رواه القاضى أبو يعلى » ولآن حدث الإمام معنى عنم انعقاد صلاة المأحوم 


إذا تقدمها » فأبطلها إذا طرأ علمها » كدث المأموم . وهذا لأن صلاة الأموم 


مندرجة فى تعن صلاة الامام وتابعة لحاء حتى نقصت بنقصانها » بدايل حالة السهو » 


كذلك تبطل ببطلانها » تركنا هذا القياس إذا كان الامام محا فل يعلمانه 
حتى فرغاء للا ثرء على أن فيه رواية بالبطلان أيضاء اختارها أبو الخطاب فى 
« الانتصار » وهكذا تقول على المذهب فيمن سبقه الحدث ضِ 5 به ولا الأموم 


حتى فرغاء لا يديد المأموم اول لأن الطارى لم يمنع الانعقاد مخلاف المقارن . 


ووحه عدم البطلان ‏ وهو مذهب الشافعى ‏ : عدم استخلاف معاوية لما 


طمن » وصبلى كل إنسان لنفسه . رواه الإمام أحمد فى مسائل صالح عن عبد الرزاق 


عن معمر عن الزهرى » واستخلاف عمر لعبد ار حمن 3 عوف ا طعن 5 رواه 
البخارى . وقال القاضى : إن بطلت صلاته بترك فرض » كالقراءة » بطلت 
صلاتهم » روابة واحدة » وإنكان بفعل منهى عنه »كالكلام والحدث والعمل 
الكثير : فعلى روايتين . وهكذا ذ كر الشييخ فخر الدين فى « التلخيص » وذكر 
الشسخ موفق الدين : أنه إذا اخقل من الاإمام غير الحدث من الشروط كستر العورة 
واستقبال القبلة » لم يعف عنه فى -ق المأموم » لأن ذلك لا يمخنى غالباء مخلاف 
الحدث والنحاسة » وكذا إن فسدّت صلاته بترك رن فسدت صلاتهم » وإن 
فسذت لفعل يبطل الصلاة » فإن كان عمداً : فسدت صلاة اليم » وإنكان 
0 

عن غير عمد : لم تفسد صلاة المأموم » نص عليه فى الضحك من الإمام . 

وعن الإمام أحمد فيمن سبقه الحدث روايتان» إحداهما : أن صلاة المأمومين 
مد رك الشرط فيه - وقد ميرت الحكى ف الشرط . أن حو ترك القراءة فى 
الغرب » ثم قال : « لاصلاة إلا بقراءة » ثم أعاد وأعاد الناس ء قال : 
والصحيح : الأولى « واحتعج باستخلااف عمر لعيد الرحمن » والشرط 0 2 لأنه 
دفن عه بالسيان ‏ حادق المبطل . الى كارية” 

وقال الشييخ جد الدين - بعد حكابة كلام القاضى السابق ‏ الأول أصح 


لأنهما سواء فى حق الإمام » فتكذلك فى <ق الأموم ‏ . وعند مالك : إن تعمد 


الداووة| د 


وعنه لا تبطل . و يتمونها جماعة أوفرادى 


الفسد فسذت صلاتهم » وإن كان لمذر لم تفسد صلاتهم » ا قلنا فيا إذا صلى 
حدما . 
وذكر أنو بكر عبد المزيز ‏ فى مسألة سبق الحمدث للإمام_أن صلاة الأموم 
تبطل » رواية واحدة ٠‏ 

وذ كر الصنف فى « شرح المدانة » : أن هذا اختيار أ كثر الأسماب . 

قوله : « وعنه : لا تبطل » و يتمونها جماعة » 

وإن استخلف كل طائفة رجلا وأوقعوها جماءات » جاز 

وهذا ينبنئ أن يكون فى غير الجعة » وأما فى الجعة فلا يجوز . 

قوله : « أوفرادى »> هذا فى غير الجمة » أما فى المعة» فإن قلنا : يحواز 
الاستخلاف » فل يفعل » وأتموا فرادى : لم تجزثهم جمعتهم . 

قال فى شرح المداية : قولا واحدا » لأن نا أشارط الأول ركه ين صلزة 
الجعة و اعتبر للثانية » كسائر الشروط » وإن قلنا : بمنم الاستخلاف فأتموا 


جم 


فرادى » فقيل : لا تحزئهم جمعة » لأن الججاعة شرط » ولم يوجد فى جميعها . فأشبه 


اختلال العدد » وعلى هذا : هل يتمونها ظهرا » أو يستأتقونها ؟ ينبغى أن تكون 
كسألة اختلال العدد » لأن المسألة معتبرة ».وقد صرح بنع الأححات < 1م 
يتمونها ظهراً . 
وقيل : تحزئهم جمعة » إذاكانوا قد صاوا معه ركمة كالمبوق . 
وقيل : تحزثهم جمعة بكل حال » لأنهم لما منعوا الاستخلاف دل على بقاء 
2 الجاعة . 
قال الشييخ جد الدين : والأول أشبه بمذهبنا . والسبوق أدرك ركمة من 
جمعة تمت ششرائطها وسحت » لاز البناء عليها » ومسالتنا مخلافه . 


5-2. 


وفى قضاء المسبوقين مافاتهم جاعة و<بان. 
ومن ثم فى فرض عتنفل 08 أن منتردن شاه : لم يصح ؛ وعنه لصح : 


والذهب : الصحة . 


قوله : « وفى قضاء المسبوقين ما ائهم جماعة وحهان » 
وحكى بعضهم : روايتين » وصرح ف المتنى بأن هذه المسألة مرج على مسألة 
الاستخلاف » وعلى هذا يكون كلامه فى المقنع عقي هذه المسألة « وإن كان 


اغير عذر» لم يصح » أى : فى هذه المسألة ومسألة الاستخلاف . لأن المسألتين 


فى المءنى واحدة » وذ كره المصنف فى شسرح الحدابة . وذ كر بعضهم في الاستخلاف 
زر عدر روايتين 8 وحى الشيخ عد الدين 5 أن الصحة فى المسبوقين ظاهر رواية 
مهئ عن ان » وعدمها منصوص الإإمام 1 فى رواية صالح » وهذه المسألة فى 
غير اطعة أما في الجعة فلا يجوز . قطع به المصنف » تابعا فيه من تقدمه من 
الأصحاب » لأن الجعة إذا أقيمت مرة فى مسجد لم >ز أن تقام فيه مرة أخرى » 
لأنه لا موز أن تصلى الجعة الواحدة جماعة بعد جماغة » وسائر الصلوات مخلافه . 

قوله اخ « ومن الم فى فرض عتنفل » أو منترض لغيره . نصح ء 
وعنه : 26 ظ«( 

مه | 0 5 7 5900 6 0 

قوله : «ه ومفترض بغيره » ظاهره : أى فرض كان » ولو اختلفافى 
الأفعال . وذكره فى الرعابة » وصرح به في شرح الهداية ٠‏ فذكر مفرعا على 
الجواز 0 فى اختاف عدو لت الصلاتين 2« وصلاة الملأموم | كرما : كالظهر 
والمغرب خلف مصلى الفجر » وكالعشاء خلف مصلى التراو يح ؛ فانه يصح . نص 
عليه : دسم إذا سل إمامه وق كام خاف القاصر . وإنكانت صلاة 
الأموم أقلهما »كالفجر خاف «صلى الظور 1 المرب » صبح أ على منصوص 
أحد والشافعى ومن أصحامهما من 5 الصحة هنا » خلاف عكنه 2 اتعدر دوام 


م 


3 8 عسافر جاز» و يتم إذاسل إمامه 


ومن ركع 3 سحد قبل إمامه سهوأ مدر فل 1 إلى متابعته حتى 
م( 


أدركه » أو تعمد سبقه ابتداء . لم تبظالصلاته عند القاضى » وقيل : تبطل » وإن 
سبقه بركن عدا و بدركه فيه . فسدت صلاته . نص عليه » وإنكان 0 
أو جهلا لعت تلاك الركعة فقط » كالسيق براكدين سوا - وعنه يعتد ها - 

وخرّج منها الأسماب صحة الصلاة مع العمد . 

ومن زحم أو سها أو نام حتي فاته مع الإإمام ركن غير الركوع . أتى به ثم 
لحن و إن ناته كنات وا كار أو الركوع رحد تابه ولخت اكت وقامكة 


المتابعة » كا منعنامن الاقتداء من يصبلى 00 كال د وهذا لسن لشى 0 
اننا قل التزمتا مثله ف استخلااف المسيوة » وفيمن صلى ركه منفردا 04 م صار 
مأموماً . فعلى هذا يفارق إمامه م إذا نهض الإمام إلى الثالثة » وقى المغرب 
ا ١‏ 3 :قط 
إذا نبض إلى الرا 07 0 لعذر » و إن شاء انتظر 25 
ل كلام الرجل بعصه بيعص أول . 


ٍ وقال فى « الرعابة » م إذا م فرضه قبل فراغ إمامه هل ينتظره » أوسم 


2 معة كاستحلاف ١‏ لمسيوق وحا 


قبله » أو مخير ؟ فيه أوجه » لكن ينبغى أن يعرف أن جماعة من الأصحاب مقتضى 
كلامهم : أن اللاف إنا هو عندهم فما إذا اتئقت الأفعال خاصة » وأن الاثتمام 
مع اختلاف الأفعال مان من الصحة قولا واحذاء بل صريح كلامهم 

والشيخ موفق الدين يختار أيضا : أن الخلاف فما إذا اختلفت وكانت صلاة 
لمأموم أ كثرها عددا » كالعشاء خلف التراوريح . وصاحب الحرر عنده الخلاف 
فى ذلك » وفها إذا كانت صلاة المأموم أقليما عددا ومن أصحابنا من منع المغرب 
خلف العشاء » لإفضائه إلى جاوس فى غير محله » وإن أجاز الفجر خافها . 


ا 


التى تليا مقامها » وعنه إن خاف فوت الركمة الأخرى فكذلك » وإن لم 
حف أى عارك وتمه : وت ركية ! ومتى أمكن المزحوم أن يسجد على 
طون إنسان أو حل ريه ذلك وأ حراء ء واإذا 3 الإمام قأحس بداخل استحب 
امظاره قزرا لا فى ) إلا مع كارة لجع » وقيل لا يستحب . 


باب الإمامة 


لا تصح إمامة الصبىفى الفرض » وف التفل روايتان » ويتخرج : أن تصح 
فيهما . ولا تصح إمامة المرأة ؛ ولا الآ لخنثى » إلا بالنساءء ولا تصح إمامة كافر» 


يى 


قوله : م إذا زلع ركم الامام 0 00 برا كم , استحب انتظاره 6. 

ظاهره : اختصاص الحكم الراك لع ث كن هو ظاهر كلام جماعة» وصرح 
جماعة بأن حال القيام كالركو ع فى هذا . وصرح المصنف فى « شرح المدابة » 
0 تم 8 5 3 0 ؟َ 0 7 
بان التشهدكائر 8 8 على اللللاف وأولى 306 بعوته اصل فصصيلة الجاعة : 
وقال ف :< التاخيص © ومهما أحَس بداخل استحب انتظاره عل أحد الوحبين » 
وقال فى « الرعاية 4 بعد 0 الت الركوع فى حال تشهده - وقيل : وغيره 
وجهان . 

قوله « لا تصح إمامة الصبى فى الفرض » وف التفل روايقان » و يقخرج : 
1 نضح فسهما «( 

مات 

هذا اللتخر يح إتما هوف الفرض » أما النفل فلا خر يح فيه » سكن فيه 
روايقان منصوصتان . ولو ذ كر التخر يح قبل مسألة التف لكان هو الدواب 


والتخر يح ؛ ذ كر جماعة : أنه من مسألة المفتض خلف المتنفل . وذاكره 


5 72 7 1 1 5 |[ 
ان عقيل فى ان عر . قال : بناء على وحوب الصلاة عليه . وذ ثر الشيخ 


موفق الدين فى روضته فى الصبى المميز : أنه يكلف » يعنى عن الإمام أحمد 


ل عه ده 


: : 58 3 : 007 
ولا درس : وإن اثم بفاسق من بعل فسقه فعلى روايتين » ومن أم قوماً 


وهذه العبارة إن حملت على ظاهرها قفيها نظر » ولم أجد ما يعضدها . 

وجماعة من الأصحاب يأبون هذا التخر يح وهو قول القاذي علأنه نقص ينع قبول. 
١‏ شبادته وخبره . فهو غير مؤتمن شرعا . فأشبه الفاسق . ولآن به نقصا يمنع قبول 

الشهادة والولابة . فأشبه المرأة » وعكس ذلك مسألة الأصل . 

وأطلق احرر فى الخلاف فى صحة إمامته . وقطع غير واحد بصئحة إمامته 
مثله . منهم الشيخ فى السكافى . 

قوله : « وإن اثتم بفاسق من يعم فسقه . فتلى روايتين © . 

قوله « من بعل فسقه » يعنى إن بل فسقه صحت » وهو مرجوح فى. 
المذهب » بل المذهب المنصوص الاعادة » عل أو ل يعلم . وأومأ الإمام أمد فى 
مواضع إلى أنه بعيدها خلف المتظاهر فقط . قال اللصنف فى شرح الهداية : وهذا 
أحسن ٠‏ واختار الشيخ موفق الدين : بأن الجعة تصلى خلف الفاسق » وهل 
بعيدها ظهرا ؟ على روايتين قال : وتوجههما بما وجهنا به خيرها صحة و بطلانا . 
وذكر الشيخ شمس الدين فى شرحه : أنها تعاد فى ظاهر المذهب . وعن أحمد : 
لا تعاد . قال فى الرعاية وهي أشهر . وهذا هو الصحيح » لآن الدليل على فعلها 
خلفه - وإن كان صحيحا - اقتضى صحتها لمن تأمله » وأسلق الشيخ بالجعة العيد 
ومو مود 

وذكر فى الكاف الروايتين فى إمامة الفاسق » ثم قال : و يحتمل أن نصح 
الجعة والعيد دون غبرها » وأطلق هنا الروايتين » كقول بعضهم . وقطع فى شرح 
الهدابة بأن يحملها في الفرض » ليرد بذلك الحجة على من أمره عليه الصلاة 
والسلام «بإعادة الصلاة خلف أكة الجور » بناء منه : أنهمكانوا يؤخرونها حتي, 
رج الوقت بالكلية . وتبع الشيخ موفق الدين وغيره على هذا . 


م هه| د 1 


عدم يي ٠‏ فيعيد وحذه . 

00 00 عا هو شرط ان واس دن شرت إمامه- 

0-6 إمامة الأقاف وتصح . وفى إمامة أقطم اليد أو الرجل بالصحيح 
ند رده كار شرط لم تصح إمامته بقادر عليه » إلا المتيمم 
بالمتوضىء » والجالس بالقائم » إذا كان إمام الى" وجلس لمرض برجى برؤه . 
كن به اي . فإن قاموا جاز :. وقيل لاحوز وإناشدا . ا 5 
اعتل لخلس . اثقموا خلفه قياماً . 

وأولى أهل الإمامةبها أقرؤه . إذا عرف ما يعتبر للصلاة » ثم أفتههم » ثم' 


وقد قال صا فى مسائله : وسألته عن الصلاة بوم الجمة إذا أخرها؟ قال : 
ييصلها اوقنها وريصليها مع الامام . وهذا فيه نظر » ولا يعرف عن الأمراء ى 


ذلك الزمان . وهوما ذكره غير واحد فى شرح الحديث . وعلى هذا : لاحجة فيه 
وقطم فى 0 المداية بأن الجمة محل هنا - 

قوله : « وأولى أهل الإمامة مها مها أقرؤم إذا عرف ما يعتبر للضلاة » 

هذا :عطى أنه إذا تقدم غير المستحق يجوز مع رك الارل وهنا نىكلام 
ابن عقيل وغيره فإنه قال : تصح الامامة » سكن يكون تاركا لافضيلة » وقد تقدم 
كلامه فى رواية صالح : هو أولى بالصلاة » وكلامه مطلق في إذن المستحق وغيرها » 
وكلام الصنف فى شرح الهداية يقتضى أن تقد غير الستحق من غير إذن. 
المستحق له يكره » لأنه قال فى صورة الإذن له : جاز» ول يكره . نص عليه . 

وهذا يقتضى : أنه يكره من غير إذن . وكلامه فى الغنى حتمل بين 
كراهة الأولى وكراهة التنزيه » وأنه قال : وهذا تقديم استحباب » لا تقديم 
اشتراط ولا إيجاب » لا نعل فيه خلافا . فلو قدم اللفضو لكان ذلك جائزاً » لأن 


الام بذ ام اح وا سات ١‏ وكام القء امد نياك ني ذل عل 
أنه تقدم إنحات » وأن الناس لو أر رادوا تقديم غير المستحق . ل يز لهم . فصار 
فى المسألة ثلاثة أقوال . نما مع إذن المستحى فيحوز من غير كراهة . نص عليه. 
وهو قول أت <نيفة ومالك والشافبى » لقوله فى الخبر « إلا بإذنه » 


قال المصنف ف 0 الهدابة بعد ان قطم ذا 2 واحتج مهذا اكير 3 قال 


و بعضده وم فاروى راع عن النى صلى الله عايه وسلم قال : ( لا 0 


لرجل يؤمن باللّه واليوم الآخر أن يم 
انى كلامه . 


وقال بعض نا ع ؛ وهو قول إسح_اق 
رسالته فى الصلاة » رواية مرئئء وقد جاء فى الحديث : « إذا آم القوم رجل 


وخلفه مر هوافضل منه » 1 يزالوا فى قال »4 إلى أن "قال : فالامام 


ء/ 
1 


بالنساس المقدم بين له فى ااصلاة على الفضل » ليس اناس أن يقدموا بين 


ل ل ا 1 ل الك دلق الم ل الا ل ا 
لوعي ل عامهم بالله » والحوؤوييالة ادل واحسي تم 20 00 م ري 


صلاتهم وإن ا ذلك لم بزالوا في فال وإدبار وانتقاص ف ديهم بعد 


من الله » ومن رضوانه وحنته » هذ ا اكلامة. 

قوله : « إذا عرف ما يعتبر لاصلاة »6 

أى من فرض ومسنون ؛ 0ك هذا معر فه أحكاء سحود الهو و نجوه 
هذا معنى كلامه فى شرح الحداية .فإنه قال : ولأننا إعا نقدم القارىء إذا كان 

ب 

عارفا بما تحتاج إليه الصلاة » من الفروض والواحبات . لخينئذ قد أساويا فما تفتقر 
إليه الصلاة » لكن امتاز حودة القراءة و 0 ؛ والقراءة تما يؤتى مها فى الصلاة 
لامحالة » فرضا وسنة ؛ وامتاز الفقيه مما تنطوى عليه من السهو» وهو متوه الوجود 


و الأصل عدمه . 


قال الاصحاب فى بحث هذه المسألة : ولآن فضيلة القراءة وال كثار متها 
متحقق 3 وما إبثوابهة ف الصلاة م ن الحوادث غير متحقق 6 بل الأصل عدمه » 
مع أنا قد اعتيرنا العلل كاه 
وقال اان عقيل : وإنما يكون القارىء أحق م ن الفقيه إذا كان يحفظ ما حتاج 
إليه فى الصلاة » فأما إن كان لا حسن ذلك قذمنا النقيه » لفط الأر كان 
واافاحتات وسو ارو وحرانات الصادة ء انين كلزمه 
وكلامه فى الحرر يحتمله » ولعل الع بين كلاميه أَحسنْ ؛ وفى اعتبار هذا 
القيد وحهان . وهو أن تكون الأقراً جاهلا با يحتاج إليه فى الصلاة » فإنكان 
لا عيز مفروضها من مشنونها ففى تقديعمه على الفقيه وجبان » أحدها : يقدم . قال 
فى شرح الهداية : وهو ظاه ركلام أحمد المنصوص » ولأن القراءة ركن الصلاة » 
مخلاف. الفقه » وكان الممتاز با جنسه ‏ ركن للصلاة أولى » والثاتى : الفقيه أولى : » 
وإن لم > بحسن غير الفائحة . اختاره ابن عقيل لذن امتاز ما الا يستغنى عنه فى 
الصلاة » والجاهل قد يترك فرظ ؛ ظناً منه أنه سنة » قال : وهذا الوحه أحدن 
ووجدت فى كتاب ابن تيم 0 هذا الوحه 0 
قال أحمد فى رواية صال : طبعى للدذى يقرأ القرآن أ نَ اعد لحم م 
به صلاته فهو حينئد د ادل بالصلاة 5 


وقدعرف مما تقدم : أنه مع علمه أفعالماء هل يعتبر العلم بما يطرأ من السبو 
ووه ؟ و يؤ بد ماتقدم أن القاضى قال فى الجامع : فإن كان المؤذْن 0 


فبل يعتد بأذانه ؟ ظاهر كلام أحمد : أنه لا يعتد به » قال فى رواية أبى داود » 
: نَحَى . وقال فى رواية <مفر بن مد فى الرجل بودن وهو 
سكران : لعزل المؤذْن أهون من الإمام .وقالف رواية ابن بنت معاوية بن عمرو » 
ف الؤذن تصعد المنارء وهو سكران ؟ لا ء ولا كرامة ؛ ليس مثله من أذن » قال 


ف المؤذن اس 


57 لشم 


أقدمهم هحرة . ثم أسنهم . ثم أشرنهم على ظاهى كلامه . 

وقال اعدر 0 الارن 2 د لاس" الأ © لاض اف © الاقدم 
هجرة . قال ابن حامد : الأشرف ء ثم الأقدم هجرة » ثم الأسن . 

ولا يقدّم على إمام المسجد وصاحب البيت إلا ذو سلطان . وقيل : يقدمان 


عليه - ويقدم الم على ادف ولص على البدوى . والمقم على اا 01 
2 2 رز : ر 2 


القاضى : وظاهر هزا': أنه لع امن أهله 5 ا بصرفه » وعلل 4 ل 
بعدل » قال : و حب أن يقال فيه مافى إمامة الفاسق » وفى صحتها روايتان » 
كذلك الأذان . 


قال الشيخ تقى الدين بن تيمية فى تعليق ار : وفى أذان الفاسى روايتان » 


أى فى الاجزاء ٠‏ فأما ترتيب الفاسق مؤذا فلا ينبغى أن محوز» قولا واحداً » كا 
قيل : فى نفوذ حك الفاسق إذا حك بالمق وجهان » و إن ل جز توليته قولاً واحداً 


وقد تصَمتة هذه المسألة 5 صحة إمامة الجاهل 2 وعلى هذا نصح ولابته 34 
وإنكان غيره أرجح ؛ لاسها إن رجحناه على القارىء . 

وقطم القاضى فى الاحكام السلطانية : أن من شرائط صحة ولاية إمامة 
الصلاة : العدالة » والعلٍ بأحكام الصلاة . 

ورأيت فى كلام الشيخ تقى الدين : مابدل على أنْ ولاية الفاسق مبنية على 
صحة إمامته » وقال : ل يتنازعوا فإنه لا ينبغى توليته . لكن اعل القاضى فرع 
على مشهور المذهب ؛ وهو عدم صحة إمامة الفاسق » وكذا ينبغى أن تكون 
2 ولاية الصبى ونحوه . 

قوله 2 ثم أقدمهم هحرة » معنى قدم المحرة : السيق إلينا بنفسه من 
دار المرب فقط » هذا معنىكلام جماعة » منهم صاحب الفصول » والغنى 
فلا يرجح بسبق إمامه إلى الاسلام » على ظاهر كلام الأصحاب . ول أجد فيه 


الدذايهةة د 


والبصير على الأحى . وقال القاضى : هما سواء . و يكره أن يم الرجل أجنبيات. 
لارجل معهن. أو قوماً أ كثرم يكرهونه . 


خلافا . وقطم الصنف فى شرح المداية وغيره بتقديم من سبق اباؤه مهاجر بن 
إلينا . وعند الأمدى يقدم سبق ابائه فقط ؛ لانقطاع ال محرة بعد الفتح » 
فبذه ثلاثة أقوال فى المسألة . 

وقال:الشيخ تت الدين- بعد ذ كره قول الننى صلى الله عليه وس : « والمباجر 
من هجر مانهى الله عنه » قال : فن سبق إلى هجرالسيئات بالقوبة منها ٠‏ فهو 
أقدم هحرة . فيقدم فى الامامة . 

ومعنى الأشرف : أن يكون قرشي » ذكره المصنف فى شرح الهداية وغيره . 
وذكر فى الغنى : أن الشرف يكون بم النسب . و بكونه أفضلهم فى نفسه 
وأعلام قدراً واحتج بقول النبى صل الله عليه وس «قدموا ريشا . ولاندموها» 

قوله : « ويكره أن يؤم قوماً أ كثرم لدكارهون 6ت 

أطلق بالغبارة ومراده :. كراهة تتكون للل يدينه أو فصل 

قال الصنف. فى شرح الهداية وعموم كلام ره بقتضية )أو لشحناء يينهم 
فى أس دنيوى ونحو ذلك . فأما إن كرهوه لأجل سنته . أو دينه» فلا كراهة 
فى احقه 

قال الصنف : وإن كان ميلهم إلى مبتدع أو فاجر» فالأولى : أن يصبر» 
ولا ياتنت لك الم حهده . 

قال صلم لأبيه : ما تقول فى رجل يوم قوم ويرفم يديه فى الصلاة » 
وهر بآمين ؛ و يفصل الوتر» وامأمومون لا برضون بذلك » ومنهم من برضى » 
حتي إن أحدم يترك الوثر حال التفصيل و يمخرج من الخدم فترى أن يرجع 
إلى قول الأمومين » أم يثبت على مايأسره أهل الفقه ؟ هقال : بل يثبت على 


لا ١١.‏ د 


باب موقف الإمام والمأموم 


لا تصح الصلاة قدام الاومام حال » ولا عن يسرته » إذا لم يكن عن عينة 


الب ان 


صلاته » ولايلتفت الهم ؛ وأطاق اعتبار قول الا. اكثر» وكذا غيره . ومتهم من 
قال : ديانة . 

فل القاحى : ولعب أن لا يؤمي. ‏ صيانة سد ء فإن استووا الأول 
أن لا يؤمهم . 

وذكر الشييخ ثمس الدين فى الشرح : قال ابن عقيل : فإن ايبتووا استحب 
له إزالة الخلاف بترك الامامة . وذ كر ابن الجوزى فى المذهب فيا إذا استويا 
و" 

واحتج ل حيث قالوا « 00 » بما يدل على التحر م ا ولهذا قال 
بعض الأصحاب : تفسد صلاته إذا تعمد » وللشافعية أيضا وجهان فى التحريم » 
ونص الشافىى على تحر بعه » فقال : لا بحل لرجل أن يصلى مجاعة وم له كارهون . 
نقله الماوردى فى كتاب الحاوى » وفى الأم و الا ا 
لا تتيض للتتحر بم و إن كانت تنقتضيه ٠‏ فستدل با عل اللكراهة , © يدل 
عير ميف طاغرة 0 وجوب أسر عل ندبية ذلك الأمر ع ولا يقال : لعل 
هناك صارفا عن مقتضى الدليل و 1 . لأنه خلاف الظاهر» وأ كثرمم يمخص 
الكراهة 00 لارة ف ار 

بلاس ااه لوال به . قال ان عقيل : تسكره له الامامة 
وبكره الاثهام به . 

قوأه له تصح الصلاة قدام الإمام حال » 

الاعتيار بالقدمين فى الوقوف ال . فإن شخص المأموم قد يكون أطول 
فيتقدم رده وماد ر قدمه » فإن كان قدم أحرها أ 5 00 الا فالاءتبار 


0 . ولا يصح أن يقف الرجل صفا وحده إلا فى صلاة الجنازة . على قول 
ابن عقيل » وهو المذهب » والرأة مثله » إلا إذا اثقمت برجل ولم نجد امرأة تقف 


بمؤخر القدم » وهى العقب » و إن تقدم رأس القدم على رأس القدم » كا لو كان 
القدم . كذا ذ كره الشيخ وجيه الدين بن المنجى فى شرح الهداية . وأطلق فى 
الحررعدم صحة الصلاة قدام الامام » ومراده غير حول السكعبة » فإنه إذا 
استدار الصف حول الكعية والامام منها على ذراعين والمقابلون له على ذراع . 
صحتك صلاتهم . نص عليه الامام أخد 7 

قال الصنف في شرح الهداية : ولا أعل فيه خلافا . وحكاه الشيخ وجيه 
الدبن إجماع . لأن القدم إنما يعتبر حكه إذا اتحدت جهة الامام والأموم . 
فأما إذا تعددت قلا . ألا ترى أن الصفين المقابلين بين جهة الامام ومقابلته تصح 
صلاتهم ؟ وإن كانا فى الجهة التى بين يدى الامام حيث لم يستقبلوها بوجوههم . 


واعل السبب فى تسويغ ذلك :كثرة الخلق فى الموقف . فل و كلفوا القيام فى جهة 


واحدة لشق ذلك وتعذر . وظاهر هذا : أنه لا فرق كن يكونوا عند المسحدأو 


خارجه . وذ كر الشيخ وجيه الدين : أن هذا إذا كانوا عندالمسجد . وإنكانوا 
خارج المسجد : فبين الامام و بين الكعبة مسافة فى تلك الجهة . والذين فى بقية 
الجهات بينهم و بين السكعبة دون تلك المسافة » قفيه وجهان . 

وظاهر ماقدم فى الرعاية : أنه لايضر قرب المأموم إلى الجدارأ كثر من الامام 
من اتحاد اللهة , وفيه نظر . فأما إذا تقابل الامام والمأموم داخل الكعبة فى صلاة 
تصح فها : دفيه وجهان »أحده : تصح . قطع به الشيخ وجيه الدين ؛ وهو 
قول الحنفية والشافمية » والثانى : لا تصح » لأنه مع كونه قدام إمامه مستدير 
لبعض جهة الامام . فأشبه ما لوكان قفا المأموم فى وجه الامام ؛ وهذا مخلاف 
ما إذا صلوا حول السكعبة: ؛ فإنه لم يستدبر شيمًاً من جبة إمامه . 
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معها . فإن وقفت مع رجل فهو قَدَّ عند ابن حامد » وهو المذهب . وقال القاضي : 


لبس بفذ » وإن وقفت مع رجل لم تبطل صلاة من يلها عندهما » وقال أبو بكر : 


وعراد صاحب الحرر أيضا : غير الصلاة جماعة فى شدة انللوف . فإنها 
تنعقد مع إمكان المتابعة . نص عليه . وهو قول الأصماب » وقطع به اللصنف 
فى شرح المداية : اعمومات النصوص فى صلاة الماعة . و يعنى عن التقدم لاعذر 
كا يعنى عن الاستدبار والمشى فى صلاة الوق غير الشديد » وإنكان بكيم 
أن يصلوا جماغتين أو فرادى بدون ذلك » حافظة على تكثير الأجر بإيقاع جماعة 
واحدة . والوهن الحاصل فى قلوب العدو بذلك . 

وقال ابن حامد : لاتنعقد الصلاةسماعة فى شدة تلوف . وحكاه فى المذنى 
احتّالا ورجحه . فلهذا قال الشيخ دالدين : على عدم حة الصلاة قدام الإمام » 
فول عره بن عدت : وأ سول اشطل الله عليه وسلم إذا كنا جماعة أن 
يتقدم أحدنا » حسنه الترمذى فأمره بتقدم الإمام ينهى عن تقدمهم عليه ومصافتهم 
له . ترك ظاهره فى المصافة لنصوص » يب الباق على الظاهر » ولأن وقوفه عن 
اه م أحسن حالا ؛ وأقرب إلى معنى الاقتداء والمتابعة من 
وقوفه قدامه . ثم صلاته تبطل هناك على أصلنا » فهنا أولى . ولأن الأصلٍ انه ترق 
إنسان يصللى بنفسه ويستقل بتأدية فرضه ولا حمل غيره عنه شيئا 6 الشرع 
با جاعة أوجب فعلها على ما جاءت به النصوص » ولم ,ترد فى شىء منها الوقوف بين 
بدى الإمام . ثم ذكر قياساً ضعيفاً وفى المسألة أدلة ضعيفة . وقيل : نصح الصلاة 
قدا م الامام ضرورة » فى عيد أو جمعة وجنازة فقط . وقيل : مطلقا. 

وقال الشينخ نقى الدين : فى مذهب أحمد وغيره قول : أن صلاة الأموم 
نصح قدام الامام مع العذر دون 2 .نال . هذا عد الافوال وأرححااء 
وهو قول طائفة من العلماء . وذلك لأن ترك التقدم على الامام غايته : أن يكون 


سرود 


بطل » ومن لم يقف معه إلا كافر» أو محدث ,عل حدثه » فهو ف . وإن وقف 


معه صبى . فقيل : هو نذ » وقيل : ليس بفذ » والمخصوص : أنه فذفى الفرض 


احا ون نواحيات العاد: فى اللماعة » واأواحيا تكلا سقط بالغذر» وإن كانت 
واجبة فى أل الصلاة » والواجب فى الجاعة أولى بالسقوط ,انه كلامه . 

وقد يقال : انعقاد الصلاة جماءة فى شدة الكوف مع العنو عن التقدم للعذر 
يقوى هذا القول . وقد تقدم ما يدل على الفرق بينهما . 

وإذا بطلت صلاة اللأموم قدام الأمام » فهل تبطل صلاة الامام ؟ فيه وجهان . 
00 بن تم رغره . الأول أن يقال : إن نوى الامامة يمن يصيى قدامه مع 
عاهه لم تنعقد صلاته » كا لونوت المرأة الامامة بالرجال . لأنه يشترط أن ينوى 
الامامة يمن نصح اقتداؤه به . وإن نوى الامامة ظناً واعتقاداً أنهم يصلون خلفه 
فصاوا قدامه ؛ انعقدت صلاته » عملا بظاهر الخال »كا لو نوى الامامة مَنْ عادته 
حضور جماعة عنده » ثم هل بطل صلاته ؟ 3 كر المصنف فى مسألة الأصل : إذا 


م بأته أحد وأحرم إمام بحاضر بن فانصرفوا عنه قبل أن بحرموا ‏ احتّالين . وهذا 
مل أخدها : تبطل ء آنا نينا أله نوى الأهامة بغر مأموم نا 


منفرداء لأن إحرامه إماما انعقد ».كن تعذرت الامامة فى الدوام . فأشبه مالو 
أحدوا وانصرفوا كلهم بعد دخوهم معه . قال : والوجه الأول: أشبه بكلام أمد» 
لأنه قال فى رجلين نوىكل واحد منهما أنه إمام صاحبه : صلاتهما فاسدة . وكان 
يحب على قياس الثانى : أن تصح صلاة الذى أحرم ابتداء . لأن الثانى أعرض 
عنه بعد ما انعقدت تحر عته إماما + وليه : 

والاستدلال بالنصوص ذه المسألة فيه نظر . لأن مسألة النص .لا ظاهر فمها 
يعمل به ٠‏ فنظيره : ما لو نوى الامامة ولس بحضرته أحد» كن >تمل الحضور 
وعدمهء فإنها لا تصحء مخلاف مسألتناء فإنه طرأ البطلان » وعلى صلاة المأموم 

م م - المحرر فى الفقه) 


دون النفل . 
ومن خاف فوات الركعة فركم فذا » ثم دسخل فى الصف والإمام فى الركوع 


بتقدمه على الامام : فهو كا و حدث البطلان بغيره » على ما تقدم عند كر 
صاحب ار المسألة : 

وكلامهم يتناول صلاة الجنازة أيضاً . وصرح الشيخ تقي الدين فبها بروايتين 
واحتا اللو 


فصل 

قد اشتهر أن تسوية الصفوف أمر مطلوب للشارع . وعندنا وعند عامة العلماء : 
أن قله ست - رق شكال لفان فى السسيين من حدرك در أنه عليه 
الصلاة والسلام قال «سووا صفوقكم . فإن تسوية الصف من مام الصلاة » وفبهما 
من حديث النعمان بن بشير : أنه عليه الصلاة والسلام قال : « لتسون 
صفوفم » أو ليخالفن الله بين وجوه » وف لط و أفسرا درفت ل 
الله لتقيم صفوفك » أو ليخالفن الله بين قلو بك » قال « فرأيت الرجل يازق 
منكبه متكب صاحبه » و ركبته بركبته » وكعبه يكعبه » إسناده صحيح . رواه 


الامام أحمد وأبوداود . قيل فى قوله « ليخالفن الله بين وجوهك » معناه : 
يمسسخها و بحوها عن صورتها . كقوله فى الذى يرفم قبل الإمام : « بجحل صورته 
صورة حمار ». وقيل : يغير صفتها.. وقيل معناه : نوقع ببدم العداوة واختلاف 
القاوب » لآن اختلاف الظاهر سبب لاختلاف الباطن » وخالفة الصفوف خالفة 
فى الظاهى . وهذا ظاهر فى الوجوب . وعلى هذا : بطلان الصلاة به محل نظر ء 

وقد قال فى شرح الأحكام الصغرى : قوله « من تام الصلاة » قد يؤخذ 
منه : أنه مستحب غير واجب » لأنه لم يذكر أنه من أركانها لانن واحباماك 


ال هةطؤؤ اد 


1 الاعتدال عنه : كت صلرنة . وعنة إن عل بالنهى 0 ذلك ١‏ إيصح » وعنه 


وتمام الشىء : زائد على وجود حقيقته التىلا يسمى إلابها فى مشهور.الاصطلاح . 
وقد يطلق بحسب الوضع على بعض م الحقيقة إلا به . اتتهى كلامه . 

وهذا اللفظ دلالته محتملة . فلا ن 1ن يؤْخذ منه خلاف ما تقدم . وروى 
البخارى عن أنس مرفوعا « أقيموا صفوفسم وتراصواء فإنى أراك رك 
ظهرى » وأخذ عدم الوجوب من هذا متوقف على القول بدلالة الاقتران » وليس 
مذهبا لنا » ومتوقف أيضا : على أن التراصٌ لا يحب بالاجماع . 

فصل 

والنسوية فى الصف : بمحاذاة المنا كب وال كمب فيه » دون أطراف الأصابع 
ذكره المصنف وغيره » لما روى أنس أن رسول الله صلى اللّه عليه وسلم قال « رّضّوا 
صفوقكم » وقارنوا بينهاء وحاذوا بين الأعناق » إسناده تيح .. رواه أحمد 
وأبو داود والنسائي . ورووا أيضا ؛ والاسناد جيد » عن أنس مرفوعا « أتموا 
لحف درن ؛ ثم الذى يليه . فإ نكان نقصان فليكن فى الصف امؤخر » 

اشير شرل ره وان لك الضف الأرل اف كر سانا 
لان عميل ٠‏ فإنه احتار أن_لا يكره تطوع الامام فى موضع المكتوبة . وقاسه 
رك الست الأرل درن الأول : أولى . واختاره الشيخ تقى الدين . 
وبدخل فى إطلاق كا لامهم : لوعلم نهار إل الصف الأول انه كر ]إن 
صلل فى الصف المؤخر لتفته» الكن ففصورة نادرة ؛ ولايبعد القول بالحافظة على 
ارك ااخصية ؛ وإنكان غيرها مشى إلى الصف الأول . وقد يقال : تحافظ على 
الركعةالأولى والأخيرة . وهذا كا قلنا : لا يسعى إذا أنى الصلاة » للخبر المشهور . 
وقال الامام أحمد : فإن أدرك التكبيرة الأولى فلا بأس أن سرع » ما لم يكن 
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إن دخل الصف قبل رفع إمامه حت »© اج فلا نصح » ومن فعل ذلك أغير 


أعجل يتح . . . 27 جاء الحديث عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه 
وس أنهم « كانوا يسجلون شتاء إذا تخوذوا نوات التكبيرة الأولى » وقد ظور 
مما تقدم أنه ينجل لإدراك الركمة الأخيرة » لكن هل تقيد المسألتان بتعذر 
|«لجاعة ؟ فيه تردد . 
فصل 

فإن لم يحد فرجة فى الصف » ولا وجد أحداً يقوم معه » فله أن ينبه من 
يقوم معه بنحنحة أو إشارة أوكلام من غير كراهة » لامختلف المذهب فيه . وهل 
يجذب من يقوم معه ؟ نص أحمد على أنه يكره . ذكره الصنف وغيره ' . وذ كر 
الشيخ وغيره : أنه استقبحه أمد وإسحاق . وهو قول مالك » وذكر اللصنف : 
أنه أصح » ونصره الشيخ وحيه الدين بن المنحى » لأنه تصرف بلا إذن » ولا 
ولابة » وفيه تأخيره عن فضيلة السبق إلى الصف الأول ...وذ كر الصف : أن 
هذا اختيار ان عقيل » قال فى التلاخيص : فى جواز ذلك وهان » والذي اختاره 
ابن عقيل : أنه لا يحوزء وهذا ظاهر قول الشيخ تت الدين » فإنه قال : صلى 
وحده ؛ خلف الصف »ء ولم يدع الجاعة » ول ا ل عله 

وقوله : « صلل وحده » هذا وجه فى الذهب » وهو قوى » بناء على أن 
الأمر بالمصافة إنما هو مع الإمكان » واعترف ابن عقيل أن قول الأسماب : 
الجواز» واختاره فى المذنى لقول النى صلى الله عليه وسلم : «لينوا فى أيدى 


إخوات؟ » حديث حسن رواه ا من حديثث ألى ا ورواه 1 وأو داود 
من حديث ابن عمر » وقاسه الشيخ على السحود على ظهر إنسان أو على قدمه 


)١(‏ كذا بالأصل . وبياض"موضع كلة 
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غرض : لم تصج صلاته » وقيل : تصح 


عند الزحام فى الجعة » والتسوية بين المسألتين صرح بها جماعة » منهم ابن عقيل 
وصاحب التلخيص » وهو قول مالك » والمنقول عن أحمد : السجود عند الزحام » 
بخلاف ماله الجذب» لكن هل السحود وجو ا »كاضر حنه جماعة »كا هموظاهر 
قول عمر « فليسحد على ظور أحنه )> رواء أو داود الطيالسى وسعيد بن منصور » 
3 السحود للك فقماء كا روى عن ا ؟ وهذه التفرقة اختيار جماعة مهم 
الشيخ وجيه الدين » لأنه لا ضر فى مسألة الزحام ومسألة الجذب . فلا يؤثر 
الانتقال من الصف الأول . فيفوته فضيلته » وإنكان له أجر فى وقوفه مع الفذ » 
وعلى قول ابن عقيل : بومى غاية الإمكان فى مسألة الزحام » فإن احتاج إلى وضع 
يديه أو ركبتيه - وقلنا.: يجوز فى الجهة ‏ فوجهان . 


فصل 


فإن خرج معه و إلا تركه . قال مالك : لا يتبعه »ء لقوله عليه الضلاة 


والسلام : « من قطع تسد اك 6 رما اعد وان نار سات ول 


فذا نا أنه لملصحة كا ير عن عين الإإمام إذا ا 4 ونجبر ما يفوته 
سبقه إلى تصحيح صلاة أخيه السلم ؛ وروى أ نو داود فى المراسيل عن الحسن بن 
على عن بزيد بن هارون عن الحجاج بن حسان عن مقاتل بن حيان رفعه قال : 
قال الننى صلى الله عليه وسل .: « إن جاء رجل فل جد أحداً فليختلج إليه 
رجلا من الصف »ء فليقم معه . فا أعظم أجر الختلج » كلهم ثقات ؛ وذ كره 
البيبقى وغيره . 
فصل 
إذا وقف الصبى فى الصف الأول أو قرب الإمام . فهل يؤخر ؟ قال الشيخ 


--522- 


ا لت ل وا كلت إل ا 


جد الدين : فإن وضعت جنازة الفضول بين يدى الإمام » ثم جىء بالأفضل 
تأخر الإمام إن أمكنه ليلى الأفضل » وإن لم يمسكن أخرت السابقة » فى أحد 
الفحيين » والثاى : لاا بؤدرء وهو قول الشافى © إن كان السابق صبيا 
والمسبوق رجلا » مراعاة للسبق » كا لا يؤخر السابق إلى الصف الأول وإلى 
قرب الاإمام» وإنكان مفضولا » قال ابن عبد القوى : وقد تقدم فى صفة الصلاة 
أن ال ل اقم الوا 

قال الشييخ محد الدين : وتؤخر هنا المرأة لحىء الرجل» على المذهبين معا » 
ب رك ا ا ال ل لك 
انتبى كلامه 5 


والوجه الثاني : اختيار القاضى » والأول : اختيار الشيخ موفق الدين وغيره» 


وقال الشيخ وجيه الدبن فى شرح الهداية : لو حضرت جنازة امرأة » ثم جنازة 
رجل : قدم الرحل إلى الأمام وأخرك المرأة »-لقوله عليه الصلاة والسلام 


ار رن سيق السرميق اله » ولو حضرت جنازة صبى » ثم حضرت جنازة 
رجل : قدم الرجل لقوله « ليلينى منتكم ا ولس ولل الال 
الي لا عر ان عاو ع 21 خارف ارأه 

قال الشييخ وجيه الدين : فإن كانت من جنس واحد وتفاوتوا فى الفضائل 
وتعاقبوا فى الحضور . فن سبق إلى قرب الإمام فهو أحق به »ا فى الصف 
الأول ار له در ا راتت نه ا كيه 

وظاه زر كلام جماعة من الأحماب : أنه لا فرق بين الجنس والأجناس 
خلاف ما ذ كره الشيخ وجيه الدين » كا أن ظاه ركلامهم : أنه لا فرق بين 
مسألة الجنائز ومألة الصلاة » خلاف ما ذكره الشيخ مد الدين . 


لدورلا | 


وءن سم القكبير» ولم ير الإمام ولا من وراءه : لم يصح أن يأنم به 6 إلا 


فظهر من ذلك : أنه هل يؤخر المفضول بحضور الفاضل أولا يؤخر» أو 
يفرق بين الجنس والأجناس » أو يفرق بين مبسألة الجنائز ومسفألة الصلاة ؟ 
أقوال . والخبر الذى أشار إليه ابن عبد القوى : رواه الإمام أحمد عن قيس بن 
عُباد » قال « أت تنت المدينة نا أعاب دسل ال عليه ور تيت الصلاة» 
وخرج أسصماب رسول الله صل الله عليه وس كن الصف الازل ' كاء 
رجل » فنظر فى وجوه القوم .. فعرفهم غيري » فَتَحَانى . وقام 3ككن 0 فا عفلة 
صلاتي . فاما صلى قال : يا بنى » لا يسؤك الله » فإنى لمات الذى أتيت نجحبالة . 
ولكن رسول الله صل الله عليه وس قال لنا : كونوا في الصف الأول الذى يلينى 
وإنى نظرت فى وحوه القوم فعرفتهم غيرك 1ه 

وهذا الخبر- إن صح ‏ فهو رأى حابى » وقد قال النبىصلى له عليه وسلل: 
« من سبق إلى ماسبق إليه مسلم فهو أحق به» وفى الصحيحين عن جابر وابن مر 
رضى الله عنهم « أن النى صلى اله عليه وسلر نهى أن يقام. الرجل من مجلسه 
و جلس فيه لكك امسر د شرا" 

قوله : م ومن ممع القكبير وم بر الامام . ولا من وراءه . لم يصح أن يأنم 
به إلا فى المسجد . وعنه لا يصح حال . وعنه تصح بكل حال © . 

الى عم الرؤبة . ونقض غير واحد بالأعمى . ونقض المصنف فى شرح 
الهدابة » فقال : لوكان الحائل ظامة » أو اقتدى ضرير بضرير . صح مع سماع 
التسكبير » والرؤ بة ممتنعة . ونقض الشييخ وجيه الدين فى شرح الهداية بسوارى 
المسحد»ء وفيه نظر ٠‏ 

وظاه ركلامه فى الحرر : أن الكلاف الذى ذكره سواء اتصات الصفوف 
أم لاء ل نان رطفا أن و اد فشان 


.1# لدم 


فى المسحد » وعنه لا.يصح حال » وعنه يصح بكل حال . 


السكلام فيه فى الم_ألة بعدها . وأما فى المسجد : فلا يعتبر » حكاه فى شرح 
الحداية إجماعا . وكذا قطع به الأسماب . 

وظاهر هذا : أنه سواء كان بينهما حائل أم لا . قطم فى شرح الهداية 
أبو المكالى ابن المتى بأنه إذا حال نينا فى للد حر مشكن فيه السباحة» 
واعلكوض متعذر غير متسر » ولا كن العبور عليه 0 جور له كنع 
الاقتداءء لآأن المسجد معد للاجتماع » كالوصلى فى سطح المسجد ولا درجة هناك 
و على روايتي الا كتفاء سماع التكبير فى المسجد : يشتزط الاتصال العرى 
الذى بعد أن نيدن فا لجال ف الساء أتى اكازن” 

وقال الأمدى : لاخلاف فى اذهب أنه إذا كان فى أقصى المسحد » ولس 
ببنه و بين الاوهام مأ عنع الاستطراق والمشاهدة : أنه يصح اقتداؤه به . فإن لم 
تتصل الصفوف . فظاه, هذا : أن ماغمنم المشاهدة عنم حة الافتداء ظا 

صل الصفوف . فظاهر هذا : أن مامنع المشاهدة عنم صحة لاقتداء » وهو ظاهر 

إطلاق ما رواه أبو بكر عبد العزيز عن سمر فى أن المهر مأنع من صعة الاقتداء . 

فقد ظهر من هذا : أنه لا يشترط اتصال الصفوف ف المسحد . وعلى قول 
الشيخ أبى ااعالى : يشترطء إن كان يعنع الروّ بة » وأنه لا.يضر حائل غير مانع من 
الرؤ بة فى المستحد » خلافا للآمدى . وأطلق فى اممر ر الخائل المانع من الرؤية فى 
امسجد وغيره » وكا ذكر غير واحد . . وقد نص الإمام أحمد فى رواية المروزى 
وأبى طالب فى المنبر إدا قطع الصف لا يضر . 

قال المصنف فى شرح الهدابة : ن أصحابنا من قال : هذا على عدم اعتبار 
المشاهدة فى المسحد ٠‏ فأما على رواية اعتبارها : فيقطع » قال : ومنهم من قال : 
هذا جوراعل كلتا الروايتين فى الجعة وتحوها للحاجة . اتنبى كلامه . 


)١(‏ كذا فى الأصل . ولعل الصواب « الذى يعد أنه اجتاع عرفى » أو نوها 


000 -- 


فإن 0 به خاررج النجد وهو براه » أو برى من خلفه جاز» إلا إذا كان 


والروابة الخاصة بالجعة عامة سواء كان الإمام ودر ف المجداولا. 
وعنه رواية رابعة : أن ذلك ينع منهما فى الفرض دون النقل » قال بعض 
أصحابنا : فما إذا كانا فى المسجد» وقيل : إن كان المانع لمصلحة المسجد . صح » 
حائط المسجد لم ينع ؛ وغيره ينع . 

قوله : « فإذا ا براه أو برى من خلفه . جاز » 

وظاهره - أنه سوا 0 كلل الصلا 5 أو ىئ يعصها .وهو يي . وقد 
صرح به غير واحد . وقال فى المغنى : وإن كانت المشاهدة ل فى بعض 
أحوال الصلاة : فالظاهر صحة الصلاة » لحديث عائّشة «كان رسول الله صلى اللّه 
عليه و ٍِ يصلى من الليل . وحدار المسحد قصير ‏ الحديث » 

وظاهره أيضا : أنه لارشترط اتصال الصفوف . وقد قطعبه غير واحد » 
منهم القاضى أبو المسين . وذكر المصنف فى شرح الهداية : أنه الصحييح من 
المذهب » وأنه قول جمهور العلماء »5 لوكانا فى المتحد » وأنظاهر قول اللوق: أنه 
يشترط » لظاهر أمره عليه الصلاة والسلام بالدنو من الإمام . وقطع به الشيخ فى 
الكافى . وقطع به الشيخ وجيه الدين أيضا فى شرح الهداية . 

فعلى هذا : برجع فى اتصال الصفوف إلى العرف . قطع به الشيخ وجيه 
الدين »افقال : مضبوط بالعرف عندنا . وقطع 0 فى الكافي » فقال : لا 
رن ا دك الث م 2 اك اد عشله وهو ةول اللرى عل ادكه 
00 . وذكر فى التاخيص واارعاية : أنه 01 فيه إلى العرف أو ثلاثة 
حم وله مَتىكان بين الصيفين ما يوم صف اخر : فلا اتصال . اختاره 


'صنف فى شرح الهداءة. حيث اعتير اتصال الصفوف ؛ وهو فى الطريق على 


5-2-0 
انهل ارطرق لم تتصل به الصفوف . فهليحوز؟ على روايتين. 
2 اتفال العترف أن لكر 5 بعد لم 
تحر العادة بمثله . فلو اقتصر فى المتنى على هذا كان مثل قوله فى الكافى » وكان 

واخاء لكن زاد « ينم إمكان الاقتداء » وهذه الزيادة فيها إشكال . 

وفبم الشيخ ثمس الدين من هذه الزيادة أنها تفسير » وقيد الكلام قبلبا» 
فقالاى شرحه : معنى اتصال الصفوف: أن تون يشهما بعد ١‏ تحر العادة به » 
بحيث تفع إمكان الاقتداء . وتفسير اتصال الصفوف م_ذا التفسير غريب » 
وإمكان الاقتداء لا خلاف فيه . 

وقال الشافى : متى بعدت ببنه و بين من وراء الاما م لم تصح قدوته به » 
وقدرها بما زاد على ثلاتمائة ذراع » وجعل ما دون ذلك قريب 
الغرضين ف المناضلة . 


أخذا من مدى 


وقال الشيخ وحيه الدين : وضبيطه الشافعى بضابط حسن » عاق ذراع » 
أو ثتلائىا' 
و له ذراع . 


وظام كاة ف ار أنه إن كان بشهما حائل غير مانع من الرؤبة 


ابر 
لاربغر» لد ما استئناه على سيا 2 وقيل : 3 إن كان بمهما ذكاك ونحوه ل بنع 
فى أصح الوجهين . وقيل : بل فى أصح الروايتين . والقول بأنه يكنم 2 
المصنف فى شرح الهدانة عن بعض الشافمية » لانقطاع بعد المسكانين عن الآخر. 
قوله : « إلا إذا كان بينهما نهر تحرى فيه السفن » أو طريق ل تتصل فيه 
الصفوف » فهل بحوز ؟ على روايتين » 
اتصال الصفوف ف الطر يق فيه الخلاف السابق . إذ لا أثرللطريق فيه . هذا 
فما إذا كان لحاجة » لعموم البلوى بذلك فى الجعة والأعياد ونحوها » أو قلنا 


بصحة الصلاة فى الطريق مطلقا . فإن قلنا بعدم الصحة ‏ وهى الروابة المشهورة 


2 


وم نكان موقف إمامه أعلى منه : صح انامه به وكرة » وقال ابن حامد : 
لا يصح » ولا باس بالبسير من ذلك » ويكره للامام خاصة أن يتطوع موضع 


عل ما دككره الصنف فى شرح الهداية ‏ لسك من وراء الواقف فى الطرريق حم 
من اقتدى بالامام و ببنهماطر يق خال . 

وقوله « فبل يحوز ؟ على روايتين » رواية الجواز اختارها الشيخ موفق الدين : 
وذكر المصنف فى شرح الهداية : أنه القياس » لكنه ترك للأثر ٠‏ ورواية المنع : 
اختيار الأصحاب »لما روى عن عمر رضى اللّد عنه أنه قال « من: صل و ببنه و بين 
الامام نهر أو جدار أو طريق فل يصل مع الامام » وعن على « أنه رأى قوما فى 
الرحبة » فقال : من هؤلاء ؟ فقالوا ضعفاء الناس . فقال : لا صلاة إلا فى المسجد » 
وعن أبى هر برة_وحكاه عنه ابن المنذر «لاجمعة لمن صلى فى رحبة المسحد» وعن 
أن كر 2 1ك إأى فرنا خرن فى ركه المسجد ء فقال : لا جمعة لهم » روى 
هذه الأثار ار عبد العز بز بإستاده . 

وهذه الآثار فى ضحتها نظر . والأصل عدم - وتعرر ص : لا دلالة 

لأ كثرهاعلى نحل النزاع » برفى أصح”'"وعن الإمام أحمد :نم فى الفرض خاصة. 

'وأسلق الأمدى بالغهر :'النار والبر » وألاق صاحب الممبج الشيخ. أنو الفرج 
ذلك السبع » وقطم الشيخ وجيه الدين فى شرح المدابة برواية امن ٠:‏ 5 اختاره 
الأصحاب . قال : لعدم الاتصال العرفى . وهذا بناه على اختياره فى اعتقبار اتصال 
الصفوف عرفاء والأصحاب من اعتبر منهم » ولا يلزم اختلاله”""» ومن ل يستيره 
فلا إشكال عليه عنده »قال : وأما الطر يق الختتصة بعبور الرجل » والساقية التى 
يمكن خوضها . فليس انع » ولا قاطع عرفا . 


قوله («اولا امن بالبسير من ذلك » 


)١(‏ كذا فى الأصل : وكتب فوقها وكذا »ه (*) كنافى الأصل 
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المكتوبة » أو يقف فى اراب » إلا من حاجة . ولا يكره الوقوف بين السوارى 


إلا لصف تقطعه . 


باب صلاة المريض 
وإذا عجن المرريض عن القيام . صبى جال) كالمتطوع . فإن لم ستطع فعلى 


كذا ذّكر جماعة » وأطلق ف المستوعب والمذهب وغيرهها : كراهة العلو 
السير » قط المصنف فى شرح الهداية والشيخ موق ال بأنه كدرحة الثير 
ونحوها » وذكر القاضى : أنه يكره بذراع اا » وقطم به فى الرعاية » واعله 
يقارب معنى القول الذى قبله . وقطم الشيخ وجيه الدبن فى شرح المدابة بأن 
قدر الارتفاع المكروه : قدر قامة المأموم ؛ لأنه حينئذ حتاج إلى رفع رك ٠‏ ابعل 
انتقالات إمامه » ورفم رأسه مكروه » وما دون ذلك فلا يكره ؛ لعدم الحاجة إلى 
رفم رأعة الوحت للكراهة” 

قوله : « ولا يكره الوقوف بين السوارى » إلا لصف تقطعه » 

ول يتعرض لمقدار ما يقطع الصف» وكأنه يرجع فيه إلى العرف » وشمرط 
بعض أصحابنا : أن يكون عرض السارية التى تقطم الصف ثلاثة أذرع » و إل 
فلا يثبت لها حك القطع » ولا حك الخال » ذكره الشيخ وجيه الدين . وهذا 
القول هو معنى قول من قال من الأصحاب : إن من وقف عن إسار الامام » 
وكان ببنه و بينه ما يقوم فيه ثلاثة رجال : لا تصح صلاته لأن الرجل يقوم فى 
مقار بة ذراع » والتحديد : باب التوقيف » ولا توقيف هنا . ومتى دعت اللاجة 
إلى الوقوف بين السوارى فلا كرا اهة . قطم به جماعة » منهم اللصنف فى شرح 
الهدابة »كالصلاة فى طاق القبلة . واستئنى فى الحرر الحاجة فيه دون هذه . 

والظاهر : أنه غير مراد » وكأنه تبع عر عل العارة” 

قوله : « وإذا عحز المريض عن القيام صل 0 


ام-2 


جنبه الأعن » ووجبه إلى القبلة . فإن صلى على الأبسر أو غلى ظهره مستلقيا 

كت الك مختصا بالعجز . فاو قدر على القيام » لكن خشى زيادة مرض 
أوضعف أوتباطؤ برء ونحو ذلك : صبى جالساً » كا قلنا فى الصيام وطهارة الماء على 
الصحيح . قال الامام أحمد : إذا كان قيامه ما بوهنه و.يضعفه صلى قاعداً . وقال 
أيضا : إذا كانت صلاته قانما توهنه وتضعفه : فأحي إلى أن ,يصل قاعداً . وعن 
الامام أجد :لا لسن إلا إن عحز أن 0 

وإطلاق كلامه ف الجر يقتضى أنه 0 قدر عل القيام باعتاده على ثىء 
51 يلزمه » وصرح به جماعة . وقال ابن عقيل : لا يازمه ا يكترى من يقيمه 
وليه عله 1و إطلاق ا يقتضىا أنه إن أمكنه الصلاة قاها متف 0 
وفى الجاعة جالسا : أنه يصل قاماً منفرداً . وقدمه الشيخ وجيه الدين » ل 
متفق عليه » 0 مختات فى وحويها . وقيل/ : بل يصلى قاعداً جماعة » لأن 
الصحيمح يصلى قاعداً خلف إمام الى المر يض » لأجل المتابعة ؛والججاعة والمر يض 
اليك نال د ول ع يك لخر رن قطم بهفى السكاف . وقدمه غير واحد » 
لأنه يفعل فى كل واحسد/بتهما واجبا ويترك واجباً » ولأرن القيام إنما يحب 
حال الأداء » فإذا أداها فى اللياعة فقد عسز عنه حالة الأداء . وقطع المصنف بهذا 
فى شمرح الهداية » وذكره عن الشافى وظاهى قول المنفية . واحقج بأن مصلحة 
الباعة أ كثر أجراً ومصلحة من القيام » لأن صلاة القاعدعلى النصف من صلاة 
القائم » وتفضل صلاة الماعة على صلاة الفذ بخمس وعشر بن ضعفا . 

وإطلاق كلامه أيضاً يقتصى أنه إذا أمكنة القيام فى ضورة الرا كم : أنه 
لايازمه . وليس كذلك » بل يلزمه » لأنه قيام مثله » مخلاف ما لوكان, 


افير آافة به » كن فى بت قصير سقفه » أو خأئف من عدو يل به إذا أنتصب 


و عكنه أن تستوى ننه عل 1 على منصوص الامام أجد, لعدم 


ا 0 


ورجلاه إلى القبلة جاز . و يوىء بالسجود أخفض م ن إيائه بالركوع ٠‏ فإن عجز 

أوما ارفة » وابحد الأفبال يعلله ” 

الاستطاعة المذ كورة فى حديث تمران .ن حضين - ويفارق الذى قبله . لأنه إن 

جلس » جلس منحنياً فإذا لم يكن بد من الانحناء فقيامه أولى . لأنه الأصل . 
وإطلا قكلامه أيضاً يقتضى أنه لوصام فى رمضان صلى قاعداً » وإن أفطر 

صلى قاعما : أنه يصلى قائمما . وقطع 0 وجيه الدين بأنه يصوم و يصلى قاعدا » 

لما فيه من المع 0 

وإطلاق اده أيضا يقتضى أنه لو صل قائا امتنعت عليه القراءة.» أو للقه 
سلس البول ولو صب قاعدا امتنع السلس :أنه يصلى قائما. وقطم الشييخ وجي هالدين 
بأنه يصلى قاعداً لسقوط القيام فى النفل . ولا صحة مع ترك القراءة والحدث . 
والنادر وإن دخل فى كلام المسكلف فالظاهس عدم إرادته له . وهذه الصورة 
أو يمنا دن الوا 1 

قوله : « فإن عحز رك بطرقه واستحضر الأفعال يقلبه » 

و مهذا قال مالك والشافعى » وعن أحمد نسقط » وضعفها الخلال» وهو قول 
ألى حنيفة ؛ واخقاره الشيخ تقى الدين . وللقول الأول أدلة ضعيفة يطول ذكرهاء 
و بيان ضعفها » ولا مخنى ضعفها عند المتأمل . وقد اعتبر المصنف فى شرح الهداية 
هذه المسألة بالأسير إذا خافهم على نفسه » فصار بحيث لا يمكنه التتحر يم ». خوذا 
منهم . وجعلبا أصلا ها فى عدم سقوط الصلاة » لعجزه عن الأفمال فى الموضعين 
وكذلك عندنا » وعند مالك والشاففى : إن عحز أن بوجىء بطرفه » وأمكنه أن 
ينوى ويستحضر أفعال الصلاة بقلبه لزمه ذلك . ذكره المصنف فى شرح الداية . 

ومراده بأفعال الصلاة القولية والفعلية إن عجن عن القولية بلسانه . وكذا 
قطع به الشييخ وجيه الدين . قال ابن عقيل : إذا كان الرجل أحدب بحدد من قلبه 
عند قصد الركوع ؛ إنما يقصد به الركوع . لأأنه لابقدر على فءلهكا يمل المريض الذى 


ولا يؤخر صلاته» مالم ليغ عليه ٠‏ ومن أمكنه القيام دون الركوع 
والسحود : صلى قاما 2 اما بالركوع قاماء ل بالجاوس جالساً 1 


لايطيق المركة بحدد لكل فعل وركن قصدا بقلبه . انتبي كلامه . 

وقطع بعضهم بأنه إذا عجز عن الصلاة مستلقيا أنه بوىء بطرفه وينوى 
شليه . 

فلمل مراده : أن ينوى:الضلاة بقلبه ويستحضرها فى ذهنه إلى آخرها 
كا ذ كره غيره . واقتصاره على هذا نوم أنه إذا عدن عن الاماء بطرفه تسقط 
الصلاة مع ثبات عقله . وليس كذلك» لأنه قال وينوى بقلبه . ومن عجر عن 
بعض المطلوب أنى بالبعض الآخر 

وذ كر فى المستوعب : أنه يوجىء بطرفه أو بقلبه » وظاهره : الااكتفاء بعمل 
القلب » ولا يجب الاو -اء بالطرف » وليس ببعيد ؛ ولعل مراده : أو بقلبه إن 
عحز عن الإعاء بطرفه . 

وقال ف المقنع : فإن عجز أومأ بطرفه » ولا تسقط الصلاة . وكذا فى السكافى 
وزاد : مادام عقله ثابنا . فيحتمل أنه أراد : إذا عجز عن الإبماء بطرفه سقطت 
الصلاة » ويكون قوله « ولا تسقط الصلاة مادام عقله ثابتا » يعنى على الوجه 
كرك وهو قدرته على الإإعاء بطرفه » وهذا قول المسن بن زياد الحنى » 

ويدل علىهذا : أن الظاهر أنه ينوى بقابه » مع الإيماء بطرفه » ولميذ كرهاء 
وقد يدل على هذا الاحتال الثانى » وهو أنه 3 عحز عن الاإعاء بطرفه نوى 
بقلبه » 5ك ه غيره » واستحضر الول الصلاة بقلبه . 

قوله : « ولا يؤخر الصلاة مالم أب يغم عليه ». 

يعنى : ويقضيء على أصلنا » وقال جماعة : ولا تسقط الصلاة مادام عقليثابتا» 

ومرادهم بالسقوط : التأخير 
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ووز لمن به رمد : أن يصلى. مستلقيا » إذا قال ثقات الطب : إنه يتقعه . 


ومن أمكنه فى أثناء صلاته القعود أو القيام : انتقل إليه و بنى . 


قوله : « وبحوز ان به رمد أن يصلى مستلقيا » إذا قال ثقات الطب : إنه 


بتفعة 6 . 


لبس 5 اللسالة يتما عن به رمدء بل من فى إمساء حكه كد 2 وإذا 


قيلله : إن صليت مستلقيا زال مرضك » أو أمكن مداواتك . فله ذلك . واحتج 
على هذا بأنه فرض للصلاة » فإذا خاف الضرر منه » أو رجى الْيرْء بتركه . 
سقط »كالطهارة بالماء فى حق المر يض » ولأنه يساح له الفطر فى رمضان لأجل 
ذلك إذا خثى الضرر بالصوم » فنى ركن الصلاة أولى » ولأنه يجوز نرك اجمة 
والصلاة على الرا-لة ملحوف تأذيه بالمطر والطين فى بدنه أو ثيابه . فترك القيام لدفع 
ضرر يتفعه البصر 7" أو غيره أولى . 

ويعرف من أصول هذه الأقيسة : أن السألة مخرج فبها خلاف فى الذهب» 
وفاقالمالك والشاففى فى عدم الجواز» لأن أصولماء أوأ كثرها » فيه خلاف 
مرجوح فى المذهب . فوق الكلام فبها على الراجح المقطوع به »عند غير واحدٍ. 

وذكر فى السكافى المسألة فى الرمد » كا ذ كرها هنا » واحتج با ذ كره غيره» 
من أنه روى « أن أم سامة تركت السحود ارمد مها 0 ولاه حاف مه ار 0 
أغنه اأرض » أكذا قال : 

وقوله«إذا قال ثاتالطب» لايعتبر قول ثقات الط بكلهم » ول أجد تصر بحا 
باعتبار قول ثلاثة » بل هو ظاهر كلام جماعة. قال الشيخ زين الدين بن منجا : 
ولس عاد الأن قول الاثنين كاف . صرح به المصئف وغيره . يمنى باللصنف 
الشيخ موفق الدين . وقدم فى الرعاية أنه يقبل قول واحد . وقد قال أبو االخطاب 

. كذا بالأصل . واعله د مشاه على البصر م‎ )١( 


0-7 
باب صلاة المسافر 


ومن نوى سفرا مباحا ‏ مسافته : سستة عشر فرسخا .كل فرسخ : ثلاثة 
قيال الى ١‏ والل ١‏ اثنا عشي الف فلن - سر بين قصر ار باعية.. و إعانا. 


ف الاممار فى حث مسال التيمم موف زيادة المرض-قال :المعتير بالظاهر وغلبة 


الظن ؛ إذا اتفق جماعة من الأطباء على أنه بترك الماء يأمن زيادة المرض والشين 
المقبح : صار ذلك عذرا فى الترك كالمتيقن . انتهى كلامه . 

وثقات الطب يعطى اعتبار إسلامهم ؛ وهومصر به . و يعطى العل به » و يعملى 
أيضا العدالة ‏ لأنالفاسق لبس بثقة ولا مؤمن . و ينبغىأن يكتنى بمستور الحال. 

وقد احتمج من قال بامنع لاك كن لدي رعير نالعالل 
انهل كع ردان رجل فقال : لوصبرت على سبعة أيام لم تصل إلامستلقيا . 
رجوت أن تبرأ ٠.‏ فأرسل إلى عائشة وأبى هر برة وغيرهما من أصحاب النى 
صلى الله عليه وسل فسكلهم قال : أرأيت إن مت فى هذه السبعة » ما اأذى تصنع 
بالصلاة ؟ فترك معاجة عينيه » 

وأجاب فى الغنى بأنه إن صح فيحتمل أن أخُبرلم مخبر مخبرعن يقين » 
وإعا قال م أرجو » وأنه م يقبل خيره لكونه واحداً أو مجبول المال » بخلاف 
مسألتنا . وهذا يدل على أنه لا يكنى قول واحد ولا يجهول الخال . وظاهره سواء 
جبات عدالته أو عل ٠‏ وأنة لايل من حزم الطبيب بذللك . 

وقال الصنف : الظاهر أنهم ينسوا من عود بصره بعد ذهابه ولم يثقوا بقول 
اير لقصوره أو للحبل نحاله أو لغير ذلك . 

وقال الشيخ وجيه الدين.: وأما ابن عباس فكان ابر واحداً والبصر 
مكنوف ؛ فطلب عودته . لم مخف زيادة مرض ولا تباطق مراع . 

قوله : « خيربين قصر الر باعية » 


- الحرر فى الفقه 


كر سكم 


إذا حاوز بيوت قر يته .. والقصرأفضل . ويشترط أن ينو يه عند الإإحرام . 

ومن افر أو أقام فى أثناء صلاته » أو ذ كر صلاة سفر فى حضر » أو صلاة 
حضر فى سفرء أو أخر المسافر صلاته عمداً , حتى خرج وقتها » أو ضاق عنهاء أو 
اننم بمقيم فيا يعتد به » أو بمن يشلك : هل هو مسافر أم لا؟ أو فسدت صلاته 
عاق مقيم ‏ فأعادها ٠‏ لزمه أن يتم ذلك كله . 

لوقال إلى ركمتين كا قال بعضهم - كان أولى . لأنه ممنوع من صلاة 
الر باعية ثثلانا قال ابن عقيل وغيره : و إذا صلى المسافر الرباعية ثلاثاً» ثم سل 
متعمدا . بطلب صلاته »كا أومسح على أحد خفيه ثم غسل الرجل الأخرى . 
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قله : « أو أخر المسافر صلاته عمداً حتى خرج وقتها » أوضاق عنها : لزمه 


أن يم » 


كذا ذكر هذه المسألة . ول أجد أحداً ذكرها قبله . وكلامه فى شرح الهداية 
يدل على أنه ل جد أحداً من الأصحاب ذكرهاء فإنه قال : هوكالناسى لذلك 
فى مذهس أى حتينة ومالك والشافى . وظاهر تقييد أصحابنا بد كر النامى ف 
ذلك يعنى : وإن نسى صلاة سفر فذكرها فيه» أ قْ 0 المسألةء قال > 
وفى مسألة تغلب الإتهام فيمن نسى صلاة فى سفر فذكرها فى الحضر : يدلان على 
أن القص لا يجوز هبنا . وهو ظاه كلام ابن أبى مومى . فإنه قال : إذا دخل 
وقت صلاة على مد بريد السفرء فارنحل قبل أدائها 2 ثم أداها فى السفر ووقتها 
باق فله القصر . و إن لم يصلها ختى خرج وقتها أتمها لا يجزئه غير ذلك . 

ووجه ذلك : أن القصر رخصة مختص بصاوات السفرمعونة عليها وعلىمشاقه. 
فوجب أن مختص يمن فعلها الفعل المأذونفيه » ولم ل مدت 
بالسفر غير الحرم. وعلى هذه المسألة : محمل: قول القاضى فى الاصال . فإن كان 
ام لبعضها لم يجز له القصر توفيقا ببنه وبين الجواز للنامى فى سائر صفاته 


اعردب 


وإن سافر فى وقت صلاة » أو أدرك مقها فالتشهد الأخير» فعلى روايتين - 
وإن نسى صلاة سفر فذكرها فيه قصر» وإن ذ كرها فى سفر آخرء فعلى وجهين . 


ويحتمل أن بحمل كلام القاضى فى الخصال على ظاهره . فلا يجوز قصر فائتة 
غالب سد فول الشاتى ‏ قد كل الرررى ما لل عله قال : سالك 
أبا عبد الله عمن نسى ضلاة فى السفر فذكرها فى الحذر ؟ قال : يصلى كاف 
الشف د كه أرفى الع اشغ كاك 

ووم كلام الام اك يدل على جواز القصر في هذه المسألة ٠‏ وصرح به 
بعضهم. ذكره فى الرعاية وجها. وهو ظاهر اختياره فى المغنى. فإنه د كر عن بعض 
الات أن 1 2 رط القه تون الصادة موذاة ‏ لاه صار: مقصورة . فاشارل 
ذا الوقت كالجعة . وهذا فاسد» لانه اشتراط بالرأى والتحك . والجعة اشترط لها 
رط ره مارت هل (إطرق كلامه يقتضى أنه 
لا فرق بين التعمد والنسيان . ولو فرق لمكم لبينه هو وغيره من الأصحاب. 
واستدلوا عليه . وأما التقبيد بالنامى فإنه وقع على الغااب . لأن الغالب فى المسم 
المصلى عدم تأخير الصلاة عن وقتهاء لا لأن حالة العمد تخالف حالة النسيان فى ذلكه 
وهذا وقع التقييد بالنسيان فى كتب عن الأصحاب من أهلى المذاهب ولاصرحوا 
بحالة الععد صرحوا بأنها كالة/ النسيانزى هذا الحسكم و إن افترقا فى الإثم وعلومه » 


وأما كلام ابن أبى مومى . فإما هو فيمن سافر بعد دخول وقت صلاة . فسافر قبل 
فعلها فإن فعلها مع بقاء وقتها قصرها وإلا فلا وهذا هو الرواية الثائئة عن إمامنا فه 
هذه المسألة . ولم يذكرها الصنف فى شرح الهداية» بل حكاه عن بعض الحنفية 
والشافعية والرواية الأخرى فى هذه المسألة » لايقصمرها مطلتا وهو المشهور والرواية 
الأخرى : يقصرها مطلتا حكاها ابن عقيل وهى قول الأثمة الثلائة . ولهذا قال فى 
المستوعب : ومنسافر بعد دول الوقت لجز له قصرها سواء سافر فىأول وقتها أو 


0 


ومن نوى الافامة فى بلد مدة عشربن صلاة . قصر» إلا أن يتزوج فيه » 


أويكون له فيه زوجة » أو يكون بإد إقامته . وإن نوى مدة إحدى وعشرين 


آخره » وسواء صلاها فى وقتها أو بعد خروجه . وعنه إن صلاها فى السفر فى 
وقنها جاز له قصرها . وإن لم يصلها حتى خرج وقتها زمه إتمامها . واختارها 
بن أنى مومى . فتى لم يبق من الوقت ما يتسع لفمل جميعها أر بع ركعات لم يجز له 
القعبر قولا واحداً . وهو معنى قول القاضى فى اللحصال : لا يكون قاضيا لما 
ولا لبعضها . وكذا إذا سافر بعد ما بق من وقتها ما يقسم لفعل جميعها لم يجز.له 
القضر . ايفن كارف . 

وأما اعتبار هذه المسألة بالسفر الحرم : ففيه نظر ظاهر + لأن السفر الْحرم 
سيب للترخص » ولا تباح الررخص بالأسباب الحرمة ؛ لمافيه من الإعانة على فهل 
الحرم » وأما هنا فليس تأخيره الحرم سببا ارخصة القصر » حتى يقال : يازم من 
القول به ثبوت الرخصة مغ نحريم سببهاء وأ كثر مافيه : أنه أنى باعل 
وجه حرم . وهذا لا بمنع رخصة القصر التى وجد سبهها ا ل 


أذان ولا إقامة أو منفرداً »مع قدرته عل الجاعة » أو غير ذلك من الأمور/حرمة . 


قوله : « ومن نوى الاقامة فى بلد » 

يعنى: بشترط فى الاقأمة التى تقطع السفرء إذا نوإها : الامكان » بأن يكون 
موضع لبث وقرار ف العادة » فبلى هذا لو نوى الاقامة بموضع لا يمكن . ل يظبر » 
لأن امانع نية الاقامة فى بلده » ولم توجدء وقال الششيخ وجيه الدين » من أحابيا 
فى شرح المداية : فإ ن كان لاتتصور الاقامة فيها.أصلا »كالفازة » قفيه وجهان . 
أحدهما : لا يقصرء لأنه نوى الاقامة » وتعرض للهلاك بقطم السفر » والثانى : 
.يقصرء لأنه لا يمكنه الوفاء بهذه النية للتعذر ٠‏ فلغت وبق حكم ا الال 


نكاما : 


سسا 


د فك فرعن 421 أو احة م 
صلاة فعلى روايتين » ومن حيسه عدو جة » ول ينو إقامهة قر 5 


وللملاح والكارئ « والفيج ا ساف رون بأهلهم دهرمم إد ام 0 إقامد بباد 


لايقصرون . 


قوله ا والفيج 0 

قال الشيخ وجيه الدين : هو الساعى » وقال ابن الأثير فى نهايته « الفيج > 
هو المسرع ا ا ا من بلد إلى بلد » والجع : فيوج » 
وهو فارسى معرب » وقال ابن عبد القوى : هو الراعى المتنقل . وقيل : البريد 

قوله : « الافرون بأهلمهم دهرم » . 

قال أبو المعالى بن منجا : شرط أبو االمطاب أن يكون معيم أهلييم « 
ولا نية للم فى المقام ى د » وقال القاضى : لبس ذلك بشرط » بل 
المعتير أن لا يكون له وطن يأوى إليه ويتتصده » وهذامنه يوهم أن المسألة على 
وجهين » وقد يقال : ليس كذلك » لأن مراد من ذكر الأهل : إذا كان له أهل » 
لأنه لافرق بين الساتحين الحردين الذين يتسمون بالفقراء العزاب الذين دأبهم 
السير فى الأرض غير ناوين إقامة بوإد و بين الملاح وتحوه الذين معي أهليم > 
وقال ابن عبد القوى : أطاق القاضى الح ار شين كوم 
الك ؛ وفى كلام الامام أحمد الاشارة إليه . قال : 3 كر 
ذلك ابن عقيل فى عند الادلة . 

0 « إذا م ينووا إقامة ببلد لايقصرور: »© هذا هو مذعب الإمام أجد 


امور عنه » وهو الذي عليه أما به ؛ لأنه غير ظاعن عن وطنه وأهله 2 أشبه 


1 ال ا أن 1م أنه لد عرة | ا 
اقم » ولأنه فى حك القم » بدايل أن امراته د عد ار سه لان السفر 


لاإسقط الصوم 2( وإعا بحور ار عنه » وقضاوٌء ف غيره لمشقة أدائه » فاذا كان 
ال الما ذلك سا كن رار الا سر ع لوقت الس اوقا وه 


لطم 15 ممم 
باب ابجع بين الصلاتين 
جور جمع الظهر والعصر 4 وجمع المغرب والعشاء للمسافر المستبيح القصر » 
والمرضع والستخاضة » ولن به سلس البول » وللار يض إذا وحد مشقة بتركه)» 
والجع فى وقت الأولى جائز» وهو فى وقت الثانية أفضل . 


ويشترط له فى وقت الأولى : أن ينويه عند افتتاحها » و يقدمها على الثانية » 


وعند ألى حنيفة ومالك والشافى : يجوز لهؤلاء القصر والفطر للعمومات » وهى 


إعاتتناول من له إفامة وسفر . فإنه المتبادر إلى الأفهام . هذا جواب بءضهم»كالمصنف 
.وجواب يعضوم : المراد مها الظاءن عن منزله» وهذا كأنه سم تناوطا» و بخصصها 
بما تقدم . واختار الشييخ مودق الدين » والشيخ وجيه الدين منع الملاح والجواز 
لغيره . لأنه لا يمكنهم استصحاب الأهل ومص_ ال المنزل فى السفر . و إن أمكن 
قفيه زيادة مشقة . فهم فى هذه الحال أبلغ فى استحقاق الترخص يخلاف الملاح » 
وأما إن كان للملاح ونحوه وطن أومنزل يأوون إليه فى وقت ترخصوا بلا إشكال. 

قوله : « وهوفي وقت الثانية أفضل 0 

ظاهيه العموم ف حق كل من جازله الجمع » ولامخاومن نظر» وفى مسالته 
خادفة وسصيل كر 

قوله « ويشترط له فى وقت الأولى : أن ينوبه عند افتتاحها » و يقدمها على 
الثانية » . 

م أجد فى هذه امسألة خلاذا » مع أن بعض الأسحاب ل يذ كر هذا الشبرط مع 
ذكره شروط الجمع » وكأنه كتنى بعموم اشتراطه فى باب الأوقات » و يد هذا 
أن بعضهم ل يذكره هنا » معأنه جعله أصلا فى وجوب ترتيب الفوائت » ولايسقط 
اسان رهد دف الاعة اثلاثة » قال االصنف فى شرح الهدابة : ولا نعم 
فيه الها » لأن الثانية لم يدخل وقت وجوبها . وإنما جوز نعلها تبعا للأولى . 


لاومأ د 


وأن لا يفرق با إلا هدر الإقامة والوضوء . فإن صل ينبا سنة الصلاة 
بطل المع » وعنه : لا يبطل . 

ويشترط لالجمع فى وقت الثانية : أن ينويه قبل أن يبق نن وقت 
الأولى بقدرها» والترتيب . 


فاذا ل توجد الاول ل عكن وحود تابعا . وهذا حلاف رتس الفواثت حيث 
6 


نسقطه باانسيان » لأن الصلاتين هناك قد وجبتا واستقرتا >: وليست إحداها تبعا 
للأخرى : 

قوله : « وأن لا يفرق ببنْهما إلا بقدر الإقامة والوضوء © . 

تعتبر الموالاة ببنهما » لآن حميئتة :صم الثىء إلى الشىء » ولا حصل مع 
النذر يق السكثراء واللسبرلا مكن الجر فته أو يعر جنا ؛ فل ينع . وحكى 
القاضى : أنه ينع » وقد نقل أو الخطاب فى «الانتصار » على حواز التفر يق 
فىالموالاة ف الوضوء » قال كاف المع بين العملاتين » والمرجع فى النسير والكثير 
إلى العرف » اختاره جماعة » منهم الشيخ مودق الدين » لأن هذا شأن ما ل برد 
الشرع بتقديره . وقدره بعضهم بقدر الإقامة والوضوء . 

قال المصنف فى شرح المذانه : مره كثرة الثمر يق الدرفف والادة » وإعا 
قرب تمحديده بالإقامة والوضوء » لأن الإقامة هذا محلها » والوضوء قد محتاج إليه 
فيه 4 وها من مصالح الصلاة 4 ولاتدعو الجاحة غالبا إلىغير ذلك » ولا إلى ثفر بق 
١‏ اك قن وهدا ]ذ| كن الرضرء سنيف فاه 2ل طال ضور أن يكون للك 
منه على بعد » بحيث ,يطول الزمان » فإبه يبطل حممه . 

قَوله : « والترتيب » ظاهره : أن الترتيب هنا كالترتيب إذا جمع فى وقت 
الأول ٠‏ وجل فى السكاف الترتيب بين المجموعتين أصلا لمن قال بعدم سقوط 
الترتيب فى قضاء الفوائت . وكذلك فالمغنى » وكذلك أبوالءالى فى شر الهداية . 


- 


ولا تشترط الموالاة على الأصح » وقال أبو بكر : لا يشترط لاجمع ولا القصر 
نية » يجوز الع للمطر الذى يبل الثياب ليلاء ولا يجوز نهاراً » وعنه : يحوز» 


وهذا ظاه ر كلام جماعة من الأصحاب . وهذا يدل على أن المذهب ؛ أنه 
لا يسقط بالنسيان » وفى « الرعاية » قال : لا يسقط بالنسيان فى الأصح » لأن 
النسيان هنا لايتحقق : لأنه لايد من نية اججع بينهما فلا عكن ذلك مع سان 
أحدهما » ولأن اجماع الجاعة ينع السيان . | لا كاد الجاعة تون الأوك ا 
وقال الصنف فى شرح الهذابة : والترتيب معتبر هنا » لكن بشرط الذاكر ٠»‏ 
كترتيب الفوائت . لأنالصلاتين قد استقرتافى الذمة واحبتين » فإذلك سقط 
بينهما بالنسيانكالفائتتين » بخلاف المع بينهما في وقت. الأولى ٠‏ ووافقنا ععلى ذلك 
أو حنيفة وإسحاق مدهب الكانى : .أن الزنيت هنا لا بحت ١١١‏ كذهية ل 
النوائت . ولأصحابه وأصحابنا وجه باعتبار هذا مطلقا . وفائدته : أنه متى أخل, 
به بطل حك المع » ووقمت الظبر قضاء عندهم » وكذلك عندنا إذا كان ناسيا» 
حتى لوكان ناسيا خرج فى صحتها االحلاف فى قضر الفائتة . وكذاذ كر غيره هذا 
التفر يح عن الشافعى و ينشأ عليه اشتراط نية القضاء والأداء . قاله ابن عبد القوى . 
قال المصئف : وهل يشترط الارنيت هنا يضق وقت الثانية » بأن سبق من 
وقت الثانية مالا يقسع إلا لواحدة منهما ؟ قال القاضى فى « الجرد » ,سقط كدقوطه 
فى الفائتة مع الؤداة . وذ كر في تعليقه :أنه لا سقط . 
قال المصنف ف الصحييح عندى لأنه لا يستفيد بتركه فائدة . لأن وقت الثانية 
وقت للاحموعتين أداء لا قضاء . فأيتهما بدأ بها وقعت أداء والالدرى قضاء . 


وعكسه الحاضرة مع الفائتة . فإنه لو رتب لصارتا قضاء . و يكن الاعتذار عنه 


ران ف أن لدان ا 1 ع الأرل” 
مهما وإ 2 ِ لع 3 لخن 
قوله : « ولا تشترط الموالاة على الأصنح «( 
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فإن جمع فى وقت الأولى : اعتبر وجود امطر في طرفيها ومع افتقاح الثانية » وإن 
جمع له فى وقت الثانية جاز . و إ نكان قد انقطم. 

وهل يجوز المع للوحل » أوالر بح الشديدة الباردة » أو لمن يصلى حيث لايناله 
المطر ولا الوحل ؟ على وجهين . 

باب صلاة االموف 

وهى جائزة حضرة كل عدو حل قتاله وخيف مومه . إن كان فى قبل 
المسامين عرام ١‏ و خش 0 ؛ صفهم الإهام حنن شاع » وصيل بهم 
كد إلا .. إلا أن الست الارل فى أزل ركه لا سجدون مع الإمام » 
ال ان را فإذا قام إلى الثانية سجدوا ثم لحقوه » وى ثانى ركمة حرس 

وكذا صحه غيره كالفائتتين » فعلى هذا إذا فرق صلاهما بأذانين و إقامتين » 
كالفائتتين إذا فرقهما . قطم به جماعة من الأسححاب » وجماعة لم بفرقوا كا هو 
معروف فى موضعه . وقال أو حنيفة وصاحباه » فى صلاتي مزدلفة : بأذان 
وإقامتين » لأن الأذان للوقت » والاقامة للاعلام بالفعل » وهووقت واحد 
وفعلان . و ينتقض هذا عندم بصلانى عرفة إذافرقهما . 

ووحه اشتراط الموالاة : مقصود جنع بالتفريى الفاحش ولم حصل إلا بعز يمة 
فوجب النع منه ٠‏ كا عتنع المسافر أن يصوم فى رمضان عن غيره . فمل هذا : إن 
فرق عمداً أثم » وكانت الأولى قضاء » وإن ل يتعمد لميؤئر ذلك فى فسادها ولا فى 
فساد الثانية » ا لو ص لى الأولى فى وقتها مع نية المع » ثم تركه فإنها تصح » 
لكن لو كانت مقصورة خرج فبها لحلاف فى قصر الفائية . 

باب صلاة |الكوف 


قوله : « إلا أن الصف الأول فى أول ركعة ؛ لا يسجدون مع الإمام » 


تل يقفون حرسا »6 . 


دوم - 


الساجدون معه أولا ؛ ثم ياحقونه فى التشهد » فيسل بالجميع اك ككل القدر 
فى غير حبة القبلة :حملت طائقة بإزائه » وأجرى تصلق + الإمام راكنة ثم 


تفارقهفى الثنية م فتم الأفسها بركية م تذهب فتقف نجاه العدو » ويطيل 


قراءته حتى تالى الطائفة الأخرى » فيصلى بها الثانية » فإذا جلس قامت فصلت 
رس الا ا درك فيسم بها ء ولو صلى بطائفة ر رت 
0 0 »م أنت الأولى . فأنمت صلاتها» 
ثم الثانية مثلها : أجرأه » وكان تارك . للاختيار . 

فإنكانت الصلاة مغر ب أو رباعية . صلى بطائفة ركعتين و بالأخرى مابق . 
وتفارقه الأولى إذا انتهى تشبده » و ينفظر الثانية جالساً 

وفيه وجه آآخر : أن المفارقة والانتظار فى الثالثة . 

ويسن حمل الكفيف من السلاح فوصلاة الوق » كالسيف والسكين .و يكره 
حمل مايثق لكالجوشن والغفر . وأما الصلاة حال المسايفة أو الهرب من سبع » 
أرسل ؛أو عزن يباح الغر ب منه . فراجلا وراكياً إماء إلى القبلة وغيرها . 
ولا يلزمه الاإحرام متوجهاً . وعنه : يازمه مع القدرة . 

وإذا صاوا صلاة شدة اللكوف لسواد ظنوه عدواً فم يكن . أو كان دونه 
ما يمنع العبور أعادوا . 

رن ادن ف عارة خرف أو حاف ف فكلود ان سمل اذا 

ى طالب العدو فوته . فصلل صلاة شدة اللوف جاز . وعنه : لا جوز . 


كذا ذكر ماعة »كالقاضى وأبى الخطاب وابن عقيل وغيره » لأن حراسته 
فى الأولى أحوط » والصواب ما اختاره جماعة » كالشيخ موؤق الدين والصنف 
فى شرح الهداية وغيرهما : أن الصف الأول يسحد فى الأولى » و بحرس فالثانية » 
قتداء ما صح عنه عليه الصلاة والسلام . 


ات 


باب الاباس واتجل 

بحرم على الرجل فى الحرب وغيره : لبس الكرير . وما نسج بالذهب أوموة 
به.» وافتراشه والاستناد إليه إلا اضرورة . وعنه يباح الخر يرف الخرب . فإن نسج 
مع الإبريسم غيره ذالم الأ كثر ٠‏ فإن استويا فعل وجهين . و يمنع الصبى من 
لاط ردير وعنه لا عنع ٠‏ ويباح لمن به مرض أو حكة . وعنه لا بباح 

ولا بأس بحشو الجباب والفرش بالإبررسم . 

ويباح العم والرقاع كك وسجف الفراء من الخر ير دون الذهب إذا 
لم يجاوز قدر الكف . وقال أبو ا يباح منهما . 

ويباح لأرجل من <بى الفضة الخاتم وقبيعة السيف » وفي حلية المنطقة روايتان 
وعلى قباسه : اوسن . والموذة واف والرانُ والجائل . ولا تباح له من الذعب + 


باب اللباس والتحلى 


قوله : « ويباح للرجل حلى من الفضة الخاتم » . 
ظاهره : تحر يم لباس الفضة » والتحلى مها . إلاما استئناه . وعلى هذا 


كلام غيره صر ا وظاهراً . ول أجد أحداً احتج لتحرى لباس الفضة على 
الرجال فى الملة » ودليل ذلك فيه إشكال » وحكى عن الشيخ تق الدين أنه كان 
يستشكل هذه المسألة » ور بما توقف فيها » وكلامه فى موضع يدل على إباحة لبس 
الفضة للرجال ؛ إلا مادل دليل ششرعى على حر عه . 

وقال فى مو ضع آخر: لباس الذهب والفضة يباح للنساء بالاتفاق ‏ إلى أن قال: 
فلما كانت ألفاظه صاوات الله وسلامه عليه عامة فى آنية الذهب والفضة » وفي 


لباس الذهب وار ير » استثنى من ذلك ماخصصته الأدلة الشرعية » كيسير 
الحر ير ويسير الفضة فى الآنية للحاجة » وتو ذلك . فأما بس الفضة إذا لم يكن 


لداع د 


إلا قبيعة السيق وما اضطر إليه كاتخاذه أنقا أ . وشدالأسنان به أرما أن ده 
القبيعة . وفال أبو بكر : يباح يسير الذهب إلا اه 0 

ويباح ان : الذهب والفضة ما العادة أن تتحلى به 00 والوان 
ا . وقالابن حامد : إذا بلغ حلم أ شال 0 


5 فيه افظ عام بالة ل ٠ل‏ يكن لأحدأن بحرم منه إلا ماقام ام الدليل ل رعءى على 
حر عه . فإذا جاءت السنة بإباحة خام الفضة : كان هذا دليلا ِ إباحة ذلك . 


وما هو فى فنا وما هو أولى منه بالإباحة . وما لم يكن ن كذلك فيحتاج إلى نظر 
فى تحليله 0 عه . انتهى كلامه . 

وذلك لأن النص ورد ف الذهب والحربر و نية ة الذهب والفضة . وليقتمس 
على مورد النص . وقد قال الله تعالى : ( 2:.ة؟ خلق لك ماف الأرض ججيما) . 

ووجه تحر ذلك : أن الفضة أحد التقدين اللذين تقوم بهما الجدايات 
والمقلفات وغير ذلك . وفها السرف والمباهاة والخيلاء . ولا 0 معرفتها 
ام الناس . فسكانت محرمة على الرجال كالذهب . ولأنها جنى بحرم فيها 
استعمال 1 ٠‏ خُرم منها غيره كالذهب . وهذا صحيح . فإن التسوية بينهما 
فى غيره 0 حرم استعال إناء منه حرم استعاله مطلقاء و إلا فلا . 
وهذا استقراء صحيح . وهو أحد الأدلة . ولأنه عليه الصلاة والسلام رخص 
للنساء فى الفضة ٠.‏ وحضهن غليها ورغممن فيها . ولوكانت إباحتها عامة لارجال 
والنساء . لما خصرن بالذكر . ولأثيت عليه الصلاة والسلام الإوباحة عامة لعموم 
الفائدة . بل يصرح ٠‏ .ذكر الرجال لما فيه من ككف اللبس و إيضاح الحق . وذللك 


قمها . قال الامام أجد : حدثنا وكيع حدثنا سه سمكرى ين عن منصور عن ربعى عاذ نه 
عن أحت حذيفة قالك : ه خطبنا النى صل الله عليه وسل» ققال : يامعشر النساء » 


ما متكن را تتحلى ذهيا تظهره إلا عدت 4 » رواه أبوداود عن مسدد عن 


--------- 


ويحرم على الرجل وامراة لبس مافيهصورة حيوان . وقيل : لا بحرم . 
ومن أبس دابته ل ع مدبوغاً جاز . إلا جلد الكلب واللنزير . 
ويكره للانسان لبسه ولا حرم . 


0 . 0 0 3 
أبى عوانة عن منصور » حديت حسن © وردى : هو ابن حراش الامام . وقال 


أحد أيضا : حدثنا عبد الصمد حدئنا عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار حدثتى 


أسيد بن أنى أسيد » عن ابن أبى موسى عن أبيه » أوعن ابن أل قتادة عن أبيه : 
أن رسول الله صلى انه عليه وسلٍ قال 29 كر أن حلى سريه حلقة من نار 
فليحلقها حلقة من ذهب » ولسكن الفضة فَالْعَبوا بها لعباً » وقوله « مَالْمَبُوا مها 
لعباً 6 يعنى النناء » لأن السياق فمهم » فقوله : « حَلوا معاشر الرجال نسامم 


بالفضة » مطلقاً من غيرحاجة » ولا بحوج هن كره » وعن أبى هر برة رضى الله عنه 
قال « قالت امرأة : يارسول الله » طق من ذهب * قال : طوق من نار - إلى 
أن قال :ما يمنع إحدا كن أن تصنع قرطين من فضة ء ثم تصفرما بالزعفران ؟ » 
رواه أمدء لأنه عليه الصلاة والسلام « سثل عن الخاتم : من أى شىء أتخذه ؟ 
قال : من وَرق » ولاتتمه مثقالاً» رواه جماعة ؛ منهم النسائى » والترمذي» وقال > 
د 3 

وهذا يدل على أنهم كانوا ممنوعين من استعيال الوّرق وا ذا ديت 
الإرباحة إليه » وأباح البسير . لأنه نهى عن تتمته مثقالا » ولأن الصحابة رضى الله 
عنهم نقلوا عنه عليه الصلاة والسلام « استعال يسير الفضة » ليسكون ذلك حححجة 
فى اختصاصه بالإباحة » ولو كانت الفضة مباحة مطلقاً م يكن فى نقلهم استعمال 
البسير من ذلك كبير فائدة » فقال أنس رضى الله عنه : « كانت كُبَيَئةٌ سيف 


رلاشطل الله عليه وس فضة » رواه أ بوداود والنسانى والترمذى » وقال - 


ات 


ا 

وهى فرض عل الرجال الأحرار المكلفين المستوطنين يناه متصلا أو متفرقاً 
م ٠‏ بحيث يشمله سم واحد» إذا ا قأما للقيم فى مصر لعلم 
ار ات ا ل يه « ومن كان خارج ال مصر على فرسخ » أوعث 
إسمع النداء مقها فى غير بناء » أو فى قر بة فبها دون الأر بعين الموصوفين : قتازمهم 
الجعة بغيرم لا بأنفسهم ولاتنعقد بهم . وهل تصح إمامتهم فيها ؟ حتمل وجهين . 

ولا تحب على مسافر له القصر » ولا عبد ولا امرأة : .ولا تنعقد بهم . 
ولا تصح إمامتهم فيها . و يرهم حضورها تبعاً . وعنه يجب على العيد . 

ومن ازمته المع لم يز أن يسافر فى يومها حتى يصايها . وعنه يجوز قبل 
الزوال [ وهو المذهب ] وعنه بجوز قبله للجهاد خاصة . 

ويحوز إقامتها فى الصحراء لعدم البنيان . 

وهل تجوز في موضمين للحاجة ؟ على روايتين . فإن قلنا لا تجوز . أولم 
حسن غريب » وقال مز يدة المَصرى”'" « دخل رسول الله صل الله ري لم 
الفتتح » وعبى سيفه ذهب وفضة» رواه القرمذى وقال : غريب » وهذا كقول أنس 
« إن قدح اللنى صلى الله عليه وسلِ لكر فاخن مكان الح ل له رمن 
قضة » لتسكون حجة.إباحة اليسير فى الآنية » وقد ثبت فى الصحاح والسنن من, 
حديث أنس « أنه صلى الله عليه وس أتخذ خاتما من الفضة » 

وفى هذا الباب مسائل حسنة . وفوائد مهمة . وماتيسر منها مذ كور فما علقته. 
فى الآداب الشرعية فايطاب هناك . والله سبحانه وتعالى أعلم : 

صلاة المعة 
قوله : « وهل تجوز فى موضعين للحاجة ؟ على روايتين » 
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تسكن حاجة . بطلت المسبوقة بالإحرام » إلا أن تختص بإذن الإمام ٠‏ فٍصحم 
دون الاوك . رك ١‏ لابه الت سنة كل حال . فإن حولت الابكة أعاذرا 
ظهراً . وإن أحرموا بهما معاً بطلتاء وصلوا جمعة » وإن لم يعلم : هل أحرموا بهما 
معا ؛ أو فى وقتين ؟ فهل نصلون طبرا أو جمعة ؟ عل وجبين . 

ونجب المعة بالزوال » و مجوز فعلها فى وقت صلاة العيد . وقال المرق : فى 
اناك الاكة ” 

ولا نشترط إذن الإمام مجعة ولا عيد ولا استسقاء » وعنه يشترط » و يحب 
ادي إل اليه بالنذا لئان ٠‏ وعنة الأول > الا من مل سيد ع فسليةآن 


إسعى فى وقت يدرك 3 


أطلى رانين ؛ والذهب عند الاصحتاب . اطوار , ره المنصور فى 
كلت قرو درس اها الصو 

وقوله : « فى موضعين » لين السكم مختصا موضعين . بل تحوز إقامتها 
فى مواضع للحاجة » وصرح به المصنف فى شرح المداية . وقدعرف من هذا : 
أن الصنف أو قال : وتحوز فى موضعين فأ كثر للحاجة . وعنه لأونى » وقد قال 
القاضى فى الخلاف : إن من قال : لا تجوز فى موضعين للحاجة : احتج بأنه 
لا موز فى مودعين قياسا على -الثلاثة . قال : والبواب أن انكرق أجاز ذلك من 


عاك حختص ذلك عوضعين ع« ىم ع د جور ف موض-عين 2 و ا 
ثلاثة مواضع » كصلاة العيد . وقد قيل : إن القياس يقتضى أن لا تجوز إلا فى 


موضع واحد . لأنها لو جازت فى موضمين لجازت فى سائر المساجد . كسائر 
القيات . ارت 1 الراطن ل الل للف كار الكلرات 6 
إلا أنا تر كنا القياس فى موضعين لما د كرنا من حديث عل رصَىالل عنه ».وأنه 
أقام العيد فى موضعين . وحكه 2 الجعة من الوحه الذى يبنا . انتب ىكلامه . 
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والسنة : أن يغتسل لها عند الرواح » ويلبس ثو بين أبيضين نظيفين » 
ويتطيب » ويبكر إليها ماشياً » ويدنو من الإمام » ويشتغل بالذكر والقراءة 


وما حكاه عن اللرق : هو الذى عليه كلام الأصحاب . ولا فرق بين 
العيد والجعة فى ذلك . فكيف يحل العيد أصلا فى المنع . وما حكاه القاضى 
من إجازتها فى موضعين للحاجة » والنع عن ثلاث : بروى عن ألى حنيفة وتمد 
ابن الحسن . وظاهر كلام المصنف : القطم عنعها فى موضعين اغير حاجة . وهو 
المعروف ف المذهب ؛ وعن عطاء : أنه يحوزء وهو قول الظاهرية . وعن أحمد 
ما يدل عليه » قال فى روابة المروزى - وقد سئل عن صلاة الجعة فى مسجدين ؟ 
فقال « صل » فقيل له : إلى أى ثىء تذهب 8 نقال « إلى قول على رضى الله عنه 
فى العيد : إنه أمر رحلا يصل بضعفة الناس » وكذلك تقل أنوداود وعنه « أنه 
سثل عن المسجدين اللذين تمّع فيهما ببغداد» هل فيه ثىء متقدم ؟ فقال :أ كثر 
ما فيه أمر على رضى الله عنه : أن يصل بالضعفة » . 

قال القاغى بعد أن ذكر هذين النصين : فقد أجاز الإمأم أحمد رحمه الله 
تعالى ذلك على الاطلاق وقال : وهو مول على الماجة » قال : وهو ظاهس كلام 
الكرق » لأنه قال : إذا كان البلد يحتاج إلى جوامع فصلاة الهمة فى جميعها 
جائزة . فاعقير الحاجة » قال: وكذلك ذكره شييخنا » يعنى : أباعبدالله بن حامذ . 

قوله : « ويبكر إلمها ماشيا » للخبر فى ذلك . 

وذكر المصنف فى شرح الهداية فى محث هذه المسألة : أن فيه انتظار فر يضة 
بعد أخرى » بدى : أنهذا مستجي »قال .: وق ذلك ترغيت مشهور ف الاحبار” 


وقطع الشيخ موفق لذن ف ماله : وإن على ف مسد أو طر يق واع © 


فر به حيوآن : أن انتظار الصلاة قر بة فى جميع الأوقات ل طرى 
فى منهاج القاصدين : أن من أفضل الأعمال انتظار الصلاة بعد الصلاة » للخير . 


و١‏ د 


والدعاء . ولا يتخطى أحدا إلا افرجة يحلس فيها » وعنه يكره ذلك أأيضاً 
ومن فرش شيئاً فى مكان فهو أحق به . وقيل : لغيره رفعه وال+اوسمكانه . 


وقطع فى المستوعب وغيره : أنه نستحب الجاوس بعد صلاة الجعة إلى العصر 
وفيه خبر فيه ضعف رواه البببق . وفى الصحيحين عن أنى هر يرة مرفوعا 
« ولا بزال فى صلاة ما انتظر الصلاة »6 وهوعام فى الصلوات كلها . وروى ابن 
ماجه ‏ وإسناده ثقات ‏ عن عبد الله بن عمر رضى الله عنهما قال : « صلينا مع 
مرا اك » فرجع من رجع » وعقب من عقب . 
غاء رسول الله صلى الله عليه وس دعا ع قد جتره النفن ء كل حبر عن 
ركبتيه » فقال : أبشرواء هذا ر بم قد فتح باباً من أأبواب السماء » يباهى بكم 
الملائكة » يقول : انظروا إلى عبادى » قد أدوا فرريضة» وم ينتظرون أخرى » 
وقد ةر أبن > يم وصاحب الرغالة ١‏ 41 2 اللو سد انكر إل عروث 
الشمس » سه ولا ستحب ذلك بعد بقية الصاوات . نص 
عليه . وقد ورد فى هذين الوقتين خبر خاص » يدل على استحباب الجلوس بمدهما 
ولكن لا ينقى استحباب الجلوس بعد غيرهما . 

قوله : « ولا يتخطلى أحداً» إلا لفرجَةٍ » : 

يعنى .: يكره » لقوله : « وعنه يكره ذلك أييضا ». وهذا هو المعروف 
فى كلام الأسماب » مع أن دليلهم على الكراهة يقتضى التحريم . وقد رأيت 
الشيخ وجيه الدين بن المنجا فى شرح الهداية صرح : بأنه لا يجوز . وفى كلام 
الشيخ موفق الدين فى مسألة التبكير إلى اللجعة : أن اللتخطى مذموم . والظاهر : 
أن الذم إما 0 الدين : لبس لأحد أن يتخطى 
الناس ليدخل فى الصف » إذا لل 7 تكن بين يديه فرجة » لايوم الجممة ولاغير يوم 


الجمعة 3 بل هذا من الظل والتعدى لحدود الله : ثم استدل بالحديث فى ذلك . 
واه 
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و يشترط للجمعة خطبتان » تحتو ىكل خطبة على مد الله ؛ والصلاة على 


ولاشافعية فى تحر يمه وكراهته وجهان 5 وفى تعليق أبى حامد : التصر بح بتحر يمه 
عن نص الشافنى . وذ كر فى موضع آخر من الباب عن الشافعى : أنه مكروه . 

قوله : م فى الخطبتين » محتو ىكل منهما على -مد الله «ى 

ظاهره : أنه لايعتير لفظ مخصوص » وقطع اللصنف فى شرح المداية : أنه 
يستبر قول « الجد لله » لأنه لم ينقل عن الننى صلى الله عليه وسلم أنه أخل به فى 
ا اي مجد الدبن وان تيم واءن حمدان غيم 6 
ولامه رف 

ثم ذكر فى الحرر ما تحتوى كل واحدة عليه . قال اللصنف فى شرح الهداية 
- بعد ذ كر اشتراط العدد- يرفم صوته بقدر ما سمعهم » فإن منع السماع نوم » 
أو ضحة أو غفلة أو وقم مطر ونحوه : م يؤر ذلك » لأن اعتبار حقيقة السماع, 
تشق . فتضبط عظنته . وإن لم يسمعوه لبعدهم منه » أو لكونه خفض صوته 
جدا» فبوكا أو خطب وحله . وإن لم يسمعوه لصمم بهم » ووراءه من لاا إسمعه 
لبعد ولا صم به » فوجران . أحدها : يحزئه اغتبار الظنة »كا لوكان من. 
ره أعحمياء أوكان اللجيعسما. والثانى : لا يحدىء » لأن السماع لم يحصل > 
و إنما أسةطنا حقيقة السماع » حيث يسقط اعتبارها. وقطم بعضهم بأنهم إنكانوا 
صما لم تصح » وإ نكانوا طرشاً أو عجماً لا يفهمون سحت ٠‏ 


وقال ان 0 : و إن كان لطرش » وليس من يسمع سحت » وإنكان من. 
يسمع بعيدأ فوجهان . 

ولم يذكرفى الحرر الْوَتَ الخطبة » ولم أجد فى اشتراطه خلاما . وقطع به 
الصنف فى شرح الهداية » قال : لأنها كبعض الصلاة . وهذا قول الجاعة . 

وتشترط أيضا الموالاة إلىاخر الخطبة » و بين الخطبتين» و بنهما و بين الصلاة 
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رسوله » والوصية بالتقوى وقراءة آبة . 


فى الأصح . وقطع به الصنف فى شرح المدابة , لأنهما مع الصلاة "كجموعتين » 
ات رك ف ل لضو كك سارها 

فمل هذا : لو طال الفصل استأنف » إلا أن يقرا سحدة . فينزل لسحودها 
و يطول الفصل . فوجهان : الاستئناف » لأنه من غير جنس الخطب ةكالسكوت © 
١‏ والباء لاله 2ن مستونات العراءة امشروعة فى اللطبة ٠‏ فأشبه سائر سنا ]ذا 
طاانك : 

وظاه ركلامه فى التلخيص والرعابة : أنه لايضر كثير بدعاء لسلطان وتحوه . 
رس أن مخرج على هذا وجه استحبابه . والمرجع فى طول الفصل إلى العرف - 

شر أيضاً تقدم الخطبة على الصلاة » ولأجد فيه خلافا » لفعله عليه 
الصلاة والسلام . وهو بيان يحمل » فيجب الرجوع إليه . 

وظاهر كلامه : أنه لا تشترط الطهارة » بل قد صرح به بعد ذلك . فقال : 
فالأفضل أن مخطب طاهرا » وفى اشتراط الطهارة لصحة الخطبة روايتان : 
الاشتراط » كتسكبيرة الإحرام » وعدمه »كالأذان . والأصلان فيهما إشكال » 
سكن الأصل عدم اشتراط ثىء ».والنقل عنه يفتقر إلى دليل . ووجه ابن عقيل 
عدم الاشتراط بعدم اشتراط طهارة البقعة » وفيه نظر. وقد تبعه طاثفة » 
كأنى المعالى بن المنجا على هذا » ول يتبعه آخرون » نظراً إلى التسوية يينهما » 
هر اول . ثم قال أبو المعالى : ومتى قلناباشتراط الطهارة اشترط طهارة السقارة 
والبقعة » لأنهما أقها مقام الركمتين . انتهى كلامه . 

وقالالقاضى : يشترط لما ستر العورة » ولعله على االخلاف : 

وقد ذكر المرق : والثناء عليه تعلق » وتبعه بعضهم على هذه العبارة» كان 
عقيل . وظاهره : اعتبار الثناء مع اعتبار الجد » بل صنر محه . 
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و يشترط العدد لأركان اللطبتين والصلاة كلها . وتصح خطبة الجنب ٠‏ نص 
عليه . وهو عاص بقراءة الاية . 

وقد ذ كر الشيخ وجيه الدين بن المنجا كلام الكرق وقال : فيكون الثناء قسها 
خامسا. انتبى كلامه. 

وأ كثر الأسماب لم يذكر الثناء مع الجد » و بعض من شرح الكرق ل يتكلم 
عل هذا » ولعله حمل الثناء على الجد . 

قوله فى المحرر : « وتصح خطبة الجنب » نص عليه . وهو عاص بقراءة 

الآبة » إلا أن يفتسل قبل قراءتها ثم يقيم » ويتخرج أن لاتصح » 
ذكر هذا مع أنه ذكر أن قراءة الآبة شرط فى حة المطبة »كا هو معروف أنه 
الراجح فى الذهب» وأن الجنب بحرم عليه قراءتها » مع أنه قدم ماهو الراجح فى 
الدع ان أن الصلاة فى الدار الغصو بة لاتصح » وتصحييح خطبة الجنب مع 
ذلك مشكل » وفيه نظر ظاهر . ولم أجد أحداً ذكره غير صاحب الحرر . والإإمام 
أحمد إنما نص على صحة خطبة الجنب نصاً مطلقاً » لم يتعرض فيه لشىء ما تقدم » 
فن الأصحاب _كابن عقيل من قال : هذا من الإمام أحمد يعطى أحد أمر بن : 
إما أن تسكون الآبة ليست ششرطا » أو جواز قراءة الآبة للجنب . فأما أن تسكون 
لآب شرطا » أولا يحوز قراءتها للجنب » ثم مجمع بينهما : فلا وجه لذلك . 
والأشبه : أن بخرج أنه لايشترط الآية . هذا كلامه . 

وذكر ابن عقيل أيضا فى عمد الأدلة : أن صحة خطبة الجنب تلحق بصحة 
الصلاة فى الدار الغصوبة . قال : ويحتمل أن نقول : يجوز للجنب قراءة آلة » 
لكام سيم كا لل 

وذكر الشييخ أبو العالى وجيه الدين بن المنجا فى شرح الهداية : نص 
الإمام على إجزاء خطبة الجنب » ثم قال : وهذا إنما يكون إذا خطب فى غير 
السحد» أو خطب فى المسجد غير عالم حال نفسه ثم عل بعد ذلك » ثم قال : 


والأشبه بالمذهب : اشتراط الطبارة من المناية » فإن أصحابنا قالوا : تشترط 
كا را ك1 ودر اق ك2 ادانان الطيارة 
من الجنابة » فالخطبة أولى . وصحح فى التلخيصما صححه ف المغنى » من اشتراط 
الطهارة التكبرى » وقال : وهو أليق بالذهب . 

وذكر ف المغنى أيضا : أن ظاهر كلام الإمام أحمد : أنه لا تشترط لصحة 
الخطبة القراءة » واحتتج بنض أهد على إجزاء خطية الجنب . وقال غير واحد 
من الأصحاب : فإن جاز الجنب قراءة آي » أو يجب القراءة فى المطبة . خرج 
فى خطبته وجهان » قياسا على أذانه . 

وقال الشيخ مجد الدين فى شرح الهداية : خطبة الجنب تصح . نص عليه 
فى رواية صالح . فقال : إذا خطب بهم جنبا ثم اغتسل وصلى بهم : أرجو أن 
تحزئه . قال : ومن أصحابنا من شرط أن يكون خارج السجد . لأن لبثه فيه 
معصية تناف العبادة . وهم من قال : يحزئه » بناه على الصحيح فى اعتبار الآية 
للخطبة . ومنع الجنب منها . والصحيح : أن ذلك لايشترط . لأنه قد يكون 
متوضتا فيباح له اللبث . وقد يغتسل فى أثنائها قبل القراءة م يتيم » وقد ينسى, 
جنابته ولا يكون عاصيا بلبث ولا قراءة . ثم على تقدير عدم ذلك نقول : تحر يم 
اللبث لا أثر له فى الفساد» لانه لاتعلق له بثىء من واجبات الصلاة .. .فأشبه 
من دن فى السجد جنا »أوصل وق كه ثوب غصب ١‏ وأما حرم القرادة : انه 
أيضا لا مختص هذه العبادة » لكنه متعاق بفرض لها . فالتحقيق فيه : أن يلحق 
حِ اله كه الما ل ال اشر د لكك 

وقياس هذه المسألة عل مسألة الأذان للحنب ف المسحد فى الخالة الجرمة : 
فيه نظر » لأن الأذان فى هذه الخالة كالأأذان والرّكاة”' فى أرض مغصو بة » وى 


(١)كذا‏ فى الأصل » ولعلها «والصلاة » 


لكت 


إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يتيم . ويتخرج أن لا نصح . 
والأفضل أن يطب طاهراً على منبر أو موضع عال . 


الصحة مع التحر يم قولان . وذكر بعض الأصحاب روايتين . فإن قلنا بعدم 
الصحة » فلا كلام . وإن قلنا بالصحة ‏ وهو الصحيح من المذهب ‏ فالفرق 
ماذكره بعض الأصحاب : أن البقعة ليست من شرائط ذلك . فل يؤثر محر يمها 
فى صحته » مخلاف احاتم وحمل شىء مغصوب » لانهما لم يتعلقا بشرط العبادة 
الأمور مها . وهذا ظاهر إن شاء الله تعالى . 

وقال الشيخ وجيه الدين : ويعصى الجنب بدخول المسجد بلا أذان » 
ويحزى أذانه » وكذا اوكان مكشوفا عن عورته » لأنه ليس من شرائط الصلاة 
مخلاف الخطبة . فإنها من شرائط الصلاة » وفبها للشافمية وجهان » مع صحة 
الاذان عندم . 

قوله فى الحرر : « إلا أن يغتسل قبل قراءتها ثم يقيم » 
عبارته تقتضى : ولوطال الفصل » وليس الأمر كذلك ٠»‏ لأن الموالاة شمرط هنا 
عنذه » وهو المذهب » وهنا استثناء آآخر فى المسألة ‏ وهو استنابة من يقرأ » ذ كره 
جماعة » منهم ابن عقيل وابن الموزى . لأن مقصود الخطبة حاصل مع ذلك . 
فب وكطبة الواحد» أ وكأذان شخص و إقامة آخر . وهذا بخلاف الأذان الواحد» 
فإنه لا يصح من اثنين » لقوله عليه الصلاة والسلام « فليؤذن لسك أحدم » ولأن 
مقصوده ‏ وهو الإعلام ‏ بحصل بذلك غالناء لاختلاف الأصوات » وقاسه فى 
المخنى على الصلاة . والأول هو معن ى كلام القاضى وجماعة . 

قال القاضى فى الجامع التكبير : ويفارق هذا الصلاة . لأنه يحوز أن 
يستخلف فا إذا أحدث » على إِخُدى الروايتين » فتكون صلاة واحدة بإمامين . 
«أما الخطبة ‏ إذا أحدث فها- قبل جوز أن يتلق فها ؟ فكها ََ 


الاوج| دم 


ويسم إذا استقبل الناس . و بجلس وقت التأذين و بين الخطبتين» و خطب * 
5ف]. ود عل سيت ادر أو عماء ونم لقاءة) ويقطر الخطيةء 


الصلاة . يخرج على الروايتين » وقد نص على الروايتين فى موضع » وهل تصح أن َ 
تكون الخطبة من رجل والصلاة:من آخر ؟ على روايتين .. و إتما كانت الخطبة 
كالضلاة : لأنها شترط فى ها » انتضض كلامه : 1 
وظاعره : القطع أن اللخطبة لا تصح من اثنين فى غير حال الحد ثكالصلاة . 
.وقد قال القاضى والأححاب : بأن الأذان والإقامة يتولاها واحد » فإنهما فصلان 
من الذكر من جنس واحد » كصلاة واحدة » فالأفضل أن يتولاها وإخد . أصله 
الخطبتان . 
قال القاضى : وفيه احتراز من الأذان » والخطبة الأو ىكالإمامة والخطبة 
الثانية » أنه يتولاهما اثنان » لأنهما من جنسين . 
وقال ابن عقيل : وهل يجوز أن يتولى الخطبتين اثنان » يمخط ب كل واحد 
خطبة ؟ فيه احتالان. أحدها : يجوز ءكالأذان والإقامة . والثالى : لايجوز » وقال : 
لما ببنا من الوجوه المانعة أن يتولاها غير من يتولى الصلاة . وكذا ذ كرهذه 
السألة الشيخ وجيه الدين فى شرح الهداية . 
وظاهره : أن الخطبة الواحدة لا تصح من اثنين . قال الشيخ وجيه الدين 
أيضا في باب.الأذان : وإن قيل : هل يجوز الاستتخلاف ف اتخطبة ؟ قلنا : فيه 
وجبان » أحدها : يجوز كالصلاة . والثنى : لأيجوز كالأذان » انتهى كلامه . 
وقطم ابن عقيل فى باب الأذان بالوجه الأول » وقطع به الشيخ مجد الدين فى 
شرع الهداية » فلا يقال : إنه لم يذكر الاستثناء » لأأنه لمله لم بره 


وهذه المسألة يما لى بهاء فيقال ؛ عبادة واحدة ندنية محضة » تصح من اثنين : 


عاق اد 


ويدعو للسامين » وإن دعا لمعين جاز. . ومن دخل والإإمام مخطب لم زد على 

وبحرم اكلام وقت اللخطبة إلا على الخاطب وله لمصلحة » وعنه يكره من 
غير نحر يم . ولا بأس به قبل المطبة و بعدها . 

قوله: ومن دخل والإمام مخطب ل ,زد على ركعتين خفيفتين » 

لوكان فى آخر الخطبة حيث إذا اشتغل بها فاته معه تكبيرة الإحرام . 
فقال الصنف فى شرح الهداية : لا نستحبها فى مثل ذلك » وكذا قال الشيخ 
فى الغنى : إذا تشاغل بالركوع فاته أول الصلاة » لم يستحب له النشاغل بالركوع . 

حك القاضى عياض عن داود وأصحابه : وجوب تحية المسحد . ومذهب 
الشافمية : لابشترط أن ينوى التحية . بل تكفيه ركمتان من فرض أو سنة راتبة 
ار رك ار و ا 

قوله : « وبحرم الكلام » والإمام بمخطب إلا على الخلطب » وله للصلحة » 
وعنه يكره من غير تحر بم » 

يباح من الكلام ما يجوز قطم الصلاة له » كتحذير ضرير أو غافل عن 
ار لأنه إذا لم تمنع منه الصلاة مع فسادها ل 

وبحوز للمستمع إذا عطس أن يحمد الله خفية . لأنه ذكر وجد سببه ولامختتل 
به مقصود » وله أن يِوْمّن على دعاء الخاطب »كا يؤمن على دعاء القنوت وله أن 
يصلى على رسول الله >لى الله عليه وسلم إذا ذكر فى الخطبة . نص عليه. أنه سنة 
فى الخطبة . فأشبه التأمين » بل أولى » لأن الصلاة عليه 5 كد من التأمين 
على الدعاء . 

ولس ترس الإشارة بما نع منه الكلام » لأن الشارع جعل إشارته 
أكنطق القادر» قطع بهذا كله الصنف فى شرح الهداية وغيره» ولم أجد ما مخالف 


ذلك صر بحا بل إطلاقا وظاهرا » وقال إسحاق بن ابراهم : ونعمته يقول - فى 


0 كك 


وإذا خطب رجل وأم غيرّه جاز» وعنه لا بحوز . وعنه مجوز للعذر لا غير . 
وصلاة اللجعة ركمتان . و يسن : أن يقرأ فى الأولى بسورة الجعة » وفى الثانية 
بالمناققين » و يجهر بالقراءة . وعنه يقرأ فى الثانية سبح اسم ر بك الأعلى . 


رجل يأنى والاإمام فى الحطبة وهو يتكلم قال : لا بأس بالسكلام مالم يجلس . 

وكلامه فى الحرر ظاهر فى تحر ى ابتداء نافلة بعد الشروع فى الخطبة» وأنه 
علي الروايتين فى تحر بم السكلام . وكذا ظاه ر كلام غيره . 

وقطم الشيخ وجيه الدين المنجا بأنه بحرم ابتداء نافلة من حين خروج الإرمام 
وأنه خفف ما كا نأفيه ؛ لأن السكلام لا ضرر فى قطفه بالحال» مخلاف الصلاة » 
وسراده : على ظاهر الذهب فى نحريم السكلام » وبحري إباحة الاشتغال عن 
استماع الخطبة بكلام لا فائدة فيه » مع خحر .م الاشتغال عنبا بالصلاة . وهذا معنى 
كلام الشيّخ موفق الدين والمصنف فى شرح الهدابة » فليتأمل » فى عدة مسائل . 

وقد جعل المصنف ابقداء نافلة فى حال الخطبة أصلا كسألة تحريم السكلام . 
ومراده على الشافنى من تأم لكلامه فى مسائل » لأن أ كثر الشافعية يقولون 
بذلك » وإن ل يجب الانصات . وقد نقل صاحب الحاوى من الشافعية الإإجماع 
على نحر يم ابتداء النافلة . 

وقد عرف من مسألة | كال النفل : أن كلامه صادق عليها » وأنه غير مراد . 

وقد حكى الشيخ موفق الدين عن أبى حنيفة ومالك : كراهة فمل تحية المسجد 
والإمام مخطب . وقال : لأن الركوع يشذله عن استاخ. الخطبة » :فكره كركوع 
غير الداخل . ولم يحب عن ذلك . وكذا ذكر الشيخ محد الدين . وبحثهما مع 
ابن عقيل فى أن من لابستجمع الخطبة له أن يبتدىء نافلة : يدل على التحر.م . وذكر 
أن التنفل ينقطم مجلوس الإمام على مدير » ومرادهما : مخروجه » بدليل ما استدلوا به 
وقد صرح به الشيخ مجد الدين . ولم يتعرض الشيخ موفق الدين لتحر > ولا كراهة 


الساعهة] ده 


الاسنة السمسة إلا عدها . وأقلها ركتان ؛ وأ اكارهات - 
ومن أدرك مع الإمام ركمة بسجدتيها أتمها جمعة . وإن زحم عن سجدتيها 


صريحة » إلا أنه قال بع دكلامه المذكور : فلا يصلى أحد غير الداخل » يصلى 
نحية السجد » و يتجوز فبها » ولعل ظاهره : التحر يم لأنه ظاهر النهى فى لسان 
الشرع وحكه . وهذا معنى عبارته فى المستوعب » مع أنه قطم بأنه كه 
الكلام في هذه الحال . 

وقال الشيخ مجد الدين فى بحث المسألة : ولأن النفل فى هذه الحال: قد يفضى 
إلى المنع من سماع الخطبة . فإن قطعه مكروه أو نحرم. » بخلاف الكلام » فإن 
قطعه عند الأخذ فى الخطبة لا محذور فيه . فاذلك لم يكره قبلها . وهذا التكلام 
يقتضى ابتداء النفل بعد خروج الامام . وقد سبق أن الشيخ وجيه الدبن ذكر 
التقحر.م . 

وقال المصنف فى حت امسالة يه سيد : أن صلاة لهاسيب» فل تمنع 
الخطبة منها »كالفائتة و كال التفل المبتدأ إذا خرج الامام وهو فيه . وذكر أيضاً 
فيها أن القياس على النفل المطلق لايضح » لأنهما أوكد منه » وهذا لوشرع فى 
تطوع مطلق بأربع » ثم جلس الإمام على انبر وهو فى أوطا تعين عليه أن يتتصر 
على ركعتين . ولوكانت الأربع الراثبة قبل الجعة فإنه يتمها عند أبى حنيفة . 
لأنها سنة مؤكدة عنده » فسكذلك هنا . ولعل ظاهى هذا : موافقة كلام الشيخ 
وجيه الدين . وفيه نظر . لأنهتحية من قال بكراهة التحية وغيرها. وم محل اللتحر بم 

وقال فى المستوعب : ولا يصلى بعد صعود الإإمام المنبر إلا من دخل المسحد » 
'وجز فيهما . 

والذى يظهر مما تقدم: أن النفل المبتدأً بحرم بعد الشروع فى الخطبة » وهل 
يحرم بعد خروج الإمام ؟ على وجهين . 


دوو -- 


حتى سل » أوعن ركوعها وسجودها . فإنه يستأفف ظهرا. وعنه يتمها ظهراً » وعنه 
ا مه و درك بعد الركوع فى الثانية فقد فاتته الجعة » وريصح ظهره 


وقال فى الحيط للحنفية :ويكره التطوع من حين يمخرج الامام الخطبة إلى أن 
يفرغ من الصلاة » قال : وكذلك اكلام عند أبى حنيفة » وعندهما لا بأس به 
قبل الخطبة و بعدها ؛ مالم بدخل الامام فى الصلاة . واحتج صاحب الحيط 
بقوله عليه الصلاة والسلام « إذا خرج الامام فلا صلاة ولاكلام حتى يفرغ » 
وهذا لا تعرف كته فيعتمد عليه . 

ورواية عدم تحرى التكلام : على ظاهرها عند أ كثر الأصحاب . 

وقال الشيخ وجيه الدين بن المنجا : وهذا مول على الكلمة والكلمتين » 
لأنه لا مخل بسماع الخطبة . ولأنه لاا يمكنه التحرز من ذلك غالبا . لاسنها إذا لم 
يفته سماع اك 

وذ كر أيضا ماذ كر غير واحد : أنه هليح بالانصات نخطبة العيدإذا وجب 
الانصات لخطبة الجعة ؟ على روايتين : وقال عن رواية عدم الوجوب :وهذا مول 
عل ىكال الانصات »ء و إلا فتركه بالسكلية والتشاغل باللغو غير جائز وفاقا . 

قوله : « ومن أدركهم بعد الركوع ف الثانية » فقد فاتته الجعة » . 

٠‏ قطع أ اكد الأسات . وغو مده مالك والقافيئاء لا رو عن 
الننى صل اللّه عليه وسلم أنه قال « من أدرك من الجعة ركمة أضاف إلمها أخرى - 
و أدركهم جلوسا صلى الظهر أر بعا © رواه جماعة » منهم ابن ماجه والدارقطنى 
والببق . 

قال الصنف فى شرح الهدابة : وقلَ أن 00 لي هذا المريا عن 
القدح » إلا أن 00 فى روابة حنبل 0 الله 00 الحديث الذى بروى 
فى اللجعة لسكان ينبني أن يصلى ركمتين إذا أدر . وهذا يدل على 


د 


معهم » بشرط أن ينويها بإحرامه . وقال ابن شاقلا : ينوى جمعة » ثم يبنى ظهراً» 
وقيل : لا بصح ظهره فعهم بحال . ولا نصح أن يصلى ظهراً قبل تجميع الإإمام » 


أنه قد صح له طريق عنده . وهوكا قال المصنف » لأن كلام الإمام يعطى أنه 
ترك قياسا وأصلا لهذا الحديث . فلا بد وأن يكون الناقل له عن الأصل صالها 
للححة . وقد روى الحالم فى مكرك هد الدذيت من طرف تارنة ونا0 57 
أسانيدها ا ل 0 1 
عمر » ورواه بعضهم عن أنس » ولم يعرف لم مخالف وك 
التنبيه : أن ذلك إجماع الصحابة . وقال مهنى : قلت لأحمد : إذا 00 
التشهد مع الإمام يوم المعة : م أصبل ؟ قال : أر بعا . كذلك قال ابن مسعود » 
وكذلك فمل أصحاب رسول الله صل اله عليه وس . وعن أحمد : يصلى جمعة 
ركعتين . وهو قول ألى حنيفة وأبى بوسف وداود . لقوله صلى الله عليه وسلم : 
ادك فسا . وما فاتسك فأتمواء أو فاقضوا » . 

وأحب أن هذا لا اول الادمن أدرك شيكا يعد 4 برلل كوله: 
« فأنموا » ولا يقال : أدرك تسكبيرة الإحرام » وهى معتد بها . لأنا تقول :لم 
يدركها معه . وإنما يأتى بها ليدخل بها معه . على أنه عام » فيختص ها تقدم . 
فإن أدرك دون الركعة إدراكا يعتد به » كثل المرجوم ونحوها.فقد ذكر المصنف 
قبل هذه » وفمها روايات . إحداها : يتمها جمعة . كقول أى حتيفة وأبى بوسف. 
والثانية : ظهرا » كقول ا . والثالثة : يستأنف ظبراء كقول همالك . 
فأما باق الصلوات المجس : فن أدرك الإمام فيا قبل سلامه ققد أدرك الجاعة . 
نص عليه أحمد . وقطع به أ كثر الأصحاب. وهو قول أبى حنيفة ومالك والشافعي 

قال المصنف فى شرح الهداية : وهذا إجماع م ن أهل العلل لا نعل فيه خلافا 
لعموم الأدلة فى دخوله معه على أى حال كان . وعن كثير بن شْظير عن عطاء 


حدابيروةؤا مده 


إلا من لا حضور عليه »كالمسافر والمر يض والعبد 8 وقال أنو بكر : لا نصح منهم 
أيضاً . وإذا خرج وقت الجعة وهم فيها أتموا جمعة » وعلى قول المرق : إن خرج 


ابن أبى رباح عن جابرقال : قال رسول اله صلى الله عليه وسلم « من أدرك ركمة 
من الصلاة نقد أدرك فضل الجساعة» ومن أدرك الامام قبل أن يلم فقد أدرك 
فضل الجاعة » رواه أبو أحمد بن عدى فى الكامل قال : حدثنا حاجب بن مالك 
أخبرنا عباد بن الوليد أخبرنا صال بن رز ين المحم أخبرنا تمد بن جابر عن أبان بن 
1 

وكثير بن شنظير من رجال الصحيجين » وتكم فيه بعضهم » واختاف قول 
ابن معين فيه » وقال أحمد : صالم الحديث . وذكر ابن عدى هذا الخبر فى ترجمة 
كثير » وقال : ولكثير بن شنظير من المديث غير ما ذ كرت . وليس فى حديثه 
2 ف فك ؛ وأحاد مه أر رن كرون سستفيية ا كار 

وهذا يدل على أن الحديث قد صح إلى كثير » وأن تدك حدهة: وأنه 
يعرف به » وأنه ليس بمتكر عند ابن عدى » مع أن فى الاسناد إلى كثير ضعقاً » 
ولأنه أدرك جزءا من صلاة الا,مام ٠‏ أشبه ما لوأدرك ركنة » لأنه أدرك <زءا 
من الصلاة . فأشبه ما لو أدركه فى تشهد صلاة العيد» وسيأني اكلام فى الأصل . 


قال الشيخ تق الدبن فى شرح المقنم”"" » ولأنه إذ أدرك جزءا من صلاة 
الإإمام فأحرم معه لزمه أن ينوى الصفة التى هو علمها » كر اونا فينبغى 
أن يدرك فضل الجاعة . 


وظاه كلام ابن أبى موسى : أن الجاعة لا تدرك إلا بركعة » قاله بعضهم 
وحكاه فى الرعابة قولا ٠‏ وهذا اختيار الشيخ تقى الدين . قال : وهو مذهب مالك 


. بجامش الأصل : لعله الشيخ محد الدين » أو لعل الشرح شرح العمدة‎ )١( 
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قب لكال ركمة اعللت الجعة.. وهل يتمون را » أو ستأنفون ؟ عل وحهين . 


وأحمد فى إحدى الروايتينعنه » اخقارها جماعة من أصعابه . قال : وهو وجه 
فى مذهب الشاقعى . واختاره أن المجاسن الروياق وغيره . 

وجه هذا : مارواه البخارى ومسلم من حديث مالك عن الزهرى عن أبى سلمة 
عرى أبى هر برة رضى الله عنه : أن النى صلى الله عليه وسل قال « من أدرك 
ركمة من الصلاة نقد أدرك الصلاة » ورواه مسل من ديت نس ع الزهرى: 


وزاد « مع الإومام 4 ورواه أيضا من حدارك سفيان بن عيينة ومعمر والاوزاى 


ومالك وبونس وعبيد الله عن الزهرى عن أبى سلمة عن ألى هر برة .. وليس فى 
حدر احا منهم « مع الإمام » وفى حديث عبيد الله قال « فقد أدرك الصلاة 


+ 

ولن اختار الأول أن يقول : هذا الحديث بدل بالمنهوم » وليس محجة ه 
ولوكان فهذا الفهوم ليس بحجة لوجهين : 

أحدههما ‏ وهو الذى قطع به فى مس - أنه خرج على الغالب . فإن غالب 
مااحكن سسرفة إدرا > د كا ووه ران السك للا ات د 

الثانى : أن التقييد بركعة إنماكان لكل ثواب الصلاة بإدرا كباء عملابروابة 

عبيد انه الد كورة . إذ هو أو ون الكانياء ولا مكن حلبلا عل أن هن أدرك 
من الصلاة مايعتد به لاحب عليه.قضاء شىء . ع 

وما ذكره الصنف فى شرح الهداية فى بحث مسألة « ومن أدرك مع الإمام 
من راك 0 حي لا درت الشوات لكك ورات الله ف ف 
ذلك . فإنه قد يكون ثوابا كاملا » وأ كل منه . 

وقد ذكر فى الغنى فى بحث « مسألة حمة الصوم بنية من النهار 6 : أنه بحم 
له بالصوم الشرعى امثاب عليه وقت النية فى النصوص » وهوةول بعض الشانعية . 
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و إذا اجتمع عيد وجمعة : سقطت الجعة عمن حضر العيد إلا الإمام » وعنه 


وقال أبو االخطاب : 2 له بذلك من أول الغهار . وهو قول بعض الشافعية » 
لأنه لوأدرك بعض الركعة أو بعض الماعة كان مدركا لميعها : 

وقال الشتيخ د يحيبا عن هذا : وأما إدراك الركمة والجاعة : فإتنا معناه أنه 
لاحتاج إلى قضاء ركعة» و ينوى أنه مأموم ا ا الا يكرن 
ما صلى الامام قبله من الركمات محسو باله » بحيث يجزئه عن فعله : فكلا » 
ولأن مدرك الركوع مدرك يع أركان الركمة » لأن القيام وجد حين كبر وفعل 
سائر الأركان مع الامام » وأماالصوم : فلأن النية شبرط له أو ركن فيه » فلايتصور 
رخوداندون شرطه أر ركلة انق اكلانه”- 

وأو سم أن هذا المنهوم حجة : فبل مخص عموم الأمر بالدخول مع الامام 
على أى حا لكان ؟ لنا وللعلناء فيه خلاف مشهور . 


ومن حملة الأدلة :حديث أى هر برة عنه عليه الصلاة والسلام اذا - 
ونحن سجود فاسجدواء ولا تعدوها شيا » ومن أدرك الركعة فقد أدرك الصلاة» 


رواه جماعة » مهم أبو داود والدار قطنى » وإسناده حسن . وفيه بحى بن. 
أى عليان المدنى روى له النساى ولم يتكلم فيه » مع أنه شرطه فق الرعال ٠‏ وكذا 
أبو داوه . وذكره ابن حبان في الثقات . وقال أبو حاتم + يكتب حديثة لبن 
بالقوى . وقال البخارى : متكر الحديث . 

ولو سل أنه بخص العموم فلا نسل أن للنغهوم عوما » وفيه لنااخلاف 

واحتار الشيخ موفق الدين فى بحث مسالة الماء الجارى : هل يندس #تحره 
الملاقاة ؟ أنه لاعمومله » وأنه تكنى االفة فى صورة . واختاره الشيخ تقى الدين . 

ومفهوم قوله : « ومن أدرك الركمة . فقد أدرك الصلاة » أن من لم يدرك 
الركعة لم يدرك الصلاة . وين نقول به في بعض الصور . 


لالم د 


تسقط عنه أأيضاً » وحضورها أوللى » وكذلك يسقط العيد بالجعة إذا قدمت عليه . 


قال المصنف فى شرح الهداية : فإن كبر والامام فى التسليمة الأولي » أوم 
يفرغ منها حتى أخذ فيها : فنيه وجهان . 

أحدما : يكون مدركاء لأنه كير والإمام فى الصلاة لم يتمها » لأن السلام 
ا 

والثانى : - وهو الأصح ‏ : لا يكون مدركا له » و به قالت المنفية ؛ لأنه 
لم يدرك معه ما يجوز متابعته نيه » بل صادفه فى نفس الكروج والتحلل"» ولأنه 
أحد طرف الصلاة » فل ينعقد إحرام الؤتم والإمام فيه » كالتحر يمة . 

وكذا الوجهان عندنا إذا كبر بعد التسليمة الأول وقبل الثانية » وقلنا 
بوجو بها » فأما إن قلنا : إنها سنة » يدرك الجاعة وجبا واحداً » انتهى كلامه . 

وإن أدركه فى سجود سهو بعد السلام : فهل يدخل معه وتصح صلاته ؟ 
فيه روايتان » ولو سل عموم المفبوم خص بما تقدم من الأثر والقياس » والفرق 
بين الجعة وغيرها من أوجه .. 

أحدها : ماذ كره الصنف فى شرح الهداية » وهو أن الجاعة لوزالت 
فى أول ركعة لسبب كان مدركا لفضلها » ولو نقص العدد فى أول ركعة من 
الجعة لم يدرك الجعة . 

الثانى : أن.الجمة عند أبى حنيفة وصاحبيه والشاففي » ورواية لنا: يشترط 
وقوع جميعها فى الوقت » فبعضها خارج الوقت » ا نقلنا حكها توقف مدركها على 
ركمة» مخلاف غيرها ء فإنه يجوز وقوع بمضها فى الوقت » و بعضها خارجه وفاقا» 
كك لك 0 

اتلك أن الادراك توعان : إدراك إإزام . حصل بتكبيرة الاحرام » 
ما ام اللسائر خلف القيم » يازمه الاتمام . وإدراك إسقاط : لا يحصل 


0 


باب صلاة العيدن 
ره فرض كفالة , وعته سنة . وهل دن شير طهنا الاستطان والمرة؟ 
على روايتين . 
ووقتها : من ارتفاع الشمس إلى زواها . 
ركس الرمافق لاس سيان ولا كل قا تعره را 
للتكبير » ويليس أجمل 


< 2 
١ 


فى الصحراء » وأن يبكر امأموم إلمها ماشياً » مغلم, 


ر 


ا ا ل تسقط عنه الركعة إلا بإدراك جميعها .. 
وإدراك العة كذلك . فإن الأصل إقامة الصلاة أربع ات له 


أقيدت مقامها بشرائط » فنى إدرا كبا إسقاط لأ, بع . بخلاف إدراك الالزام . 

الرابع ان فاو ا ره بالفعل » وهذا يسقط بفوات الفعل . فم 
بعر مدركا إلا بما يعتد نه من أفعاها » وسائر الصلوات تدرك بالزمان : لزلك 
حاظ نات لادان ١‏ مار مدر اللا الال لسرن لك يار 

الحامس : أن الجءة 7 كد فى نظر الشرع . ولذلك اختصت بأشياء » وأجمع 
الناش على تعيين الماعة لما » يخلاف غيرها . لاز أن تختص مخلاف غيرها . 

السادس : أن الجاعة فها لا تشكرر كثيراً . فى القول بأنها لا ترك إلا 

00 
بزلعة 162 
صلاة العيدن 

قوله دان كر امامو إلمها ماشياً » 

احتج له جماعة بفعله عليه الصلاة والسلام » وقياسا على الجعة وغيرها . وقال 
ان عقيل : والمتى إلى صلزة العيد أفضل دن نكرب لأن الشفه] كثر , ونوا 
الام عل مدر الف 0 


)١(‏ بل على قدر صدق الأخلاص والإتباع 
م ١١‏ - الحرر فى الفقه 


3 


ثيابه » إلا التتبكف . فإنه مخرج فى ثياب اعتكافه » ويتأخر الإمام حتى تمل 
009 >ه>ظظإ0 
يتعوذ » وعنه إستفتح -1 5 رك وان ركه اقل لاه 
وعنه بعدها » ويرفع يديه مع كل تكبيرة » ويقول بين كل تكبيرتين : 
« الهأ كبركييراً » والجد لله كثيراً » وسبحانالله بكرة وأصيلا » وصل الله على خمد 


وظاه كلامهم : كك لم يكلره 5 0 ترك المستحب )6 وق 

كن عر دن ال 00 بأس . قال بعضهم : نص عليه . 
وظاه ركلامهم ان فى الرجوعو إن شاءلم يركب . وصرح به 
ابن عقيل؛ فقال: فإذا رجع والمذى والر كوت د واء لآن رجوعه إلى تالس عنادة 
: وقال المصنف فى شرح الهدابة :.فأما العود منها: فيستحب المثي فيه. لسكن 
إن ركب لم نكره .نص غليه. لأن السعى إلى المبادة قلا نقضى. وقد ثب تعن التي 


صلى الله عليهوسل «أنه ا فى عوده من المنازة »وماحن فيه بمعنادا نتهى كلامه. 


وظاهره : كراهة المثى فى ذهابه . فظهر أن فىكراهة المثى فى ذهابه وجهين . 
وأن فى استحياب المتى ءن عودته منه وجبين.. 
وأطلق هنا استحباب التبكيركا أطلقه فى الجعة وظاهره استحبابهمن أوا ل اليوم 
وهو ظاهس كلام غيره . وذ كره جماعة فى التبكير إلى الجعة» منهم المصنف والشمخ 
موفق الدين والشييخ وجيهالدين . وذ كروا فى التبكير إلىالعيد بعد صلاة الصبح . 
وظاعرم : أنه لا تحب التبكير من طلوع الفجر» وفيه نظر. ولم يستدلوا له» 
ولعل مرادهم : أن صلاة العيد تفعل فى الصحراء . وليست لا لاجماع الجاعة 
كصلاة الفرض غالبا » و إلا فلا إلجاء لذلك . وكلامبم فى دايل المسألتين يقتضى 
استحباب التبكير إلى الصلاتين دن طاوع ١‏ الددر . وقال ابن عقيل : ورستحب 
لنأموم انع لحل مسا ار واد ل تماق التجر ات رن 


سس "| لح 


النى » وعلى آله وس 0 1 رمعا ل ولد الى طللك كل 

التقكبيرة الأخيرة فى الركعتين » و يقرأ في أول ركمة سبع اسم ر.بك الأعلى »وفى 
: م 

الثانية بالغاشية » و يجهر بالقراءة . “م مخطب خطبتين كخطبيى الجعة » وها سبةا» 

و يفتتح الأولى بنسع تكبيرات تتا والثانية بسبع 5 حل القطار 2 


الفطرة » وفى النحر 2 الأضحية . و إذا غدا فى طربيق رجع فى أخرى » ولاسنة 


اصلاة العيد قبلهبا» ولا بعدها . 


قوله : « ولا سنة لصلاة العيد قبلها ولابعدها » . 

لا بد لكلامه على كراهة الصلاة قبلها و بعدهاء بل قد يقال : ظاهر كلامه 
عدم السكراهة لمذهب جماعة من أهل العلم ؛ وهو مذهب الشافعى » إلا أنه كرهه 
للامام خاصة .. والمذهب : اكراهة الصلاه قبلها و بعذها .فى موضعها حتى نحية 
المسحد . نص عليه . وهذا معنى كلام أ كثر الأصماب . وهذا الكلام يعطى أنه 
لاسنة قبلها ولا بعدها » سكن مراده بكراهة التطوع بعدها : إذا لم يفارق موضع 
ضلاته » لأنه لو فارقه نم عاد إليه لم يكره التنفل . نص عليه . وهو واضح . 

وظاهر كلامهم هذا : أنه لا يكره غير التطوع فى موضع صلاة العيد . 

وقدقال الإمام عد . 2 قضاء الدرانت ف لز إن حاف أن فى 
به بعض من يرأ . 

رره واعة التطوع قبلها و بعدها : ماهوصحيح مشهور: أنه عليه الصلاة 
والسلام «اصلى ركمتين . ل يصل قباهما ولا بمدها » وفيه نظر » لأن عدم الفعل 
لادل على السكراهة , ورك الستحب 1 لشن أو منه لاندل على أ نالتروك اس 
عستحب » إعا غايته 5 يدل على أن يفعل هذا اقتداء بالننى صل الله عليه وم 5 
سكن يدل على أنه لبس .لا سنة راتبة قبلها ولا ب.دهاء كا ذكره فى المحرر . 

وقد اختار ابن عقيل : أنه يستحب الامام أن يقطوع فى غير موضع المسكتو بة» 


وأنه لا يكره » بنا منه على أنه ليس ف المسألة إلا أنه عليه الصلاة والسلام 
كان يتطوع فى غير موضعها » فض هذا للاستحباب » وم ينض لاسكراهة » 
فقال بذلك . 

وصرح القاضى وأبو الخطاب وابن عقيل وجماعة بكراهة فعل صلاة العيد 
فى الجامع لغيرعذر» وعدل فى السكافى والحرر عنهذه العبارة . فذكر أنه يسن 
فعلها فى الصحراء » نظرا منهما إلى أنه ليس فىالمسألة إلا الاقتداء به عليه الصلاة 
والسلام » و بالخلفاء الراشدين رضى الله عنهم فى فعلها فى الصحراء . وهذا 
دس | ميات اسه ]رن كان . تفارك الله ون مييق - 
اله كي الى عه الت ون رون لت ع 2ن عد أن القن 
صلى اللهعليه وسلركان يقول «لا صلاة قبلها ولا بعدها» وعن جر بر قال: «حفظت 
ذن ردول الله صلى عليه وسل : لاصلاة ف العيدين قبل الإإمام» رواهما أبوعبد الله 
ابن بطة من أصحابنا » ولم أن على كلام لأحد فى سندهما » و يبعد صحتهما . 
وقال الى فى سنه : أحر) إساق بن سو كين عبد ادع الأشقك 
عن الأسود بن هلال عن ثعلبة بن زَهْدم دان علا ]لت أن مسعود على 
الناس . رج بوم عيد . فقال : يا أيها الناس » إنه ليس من السنة أن يصلى قبل 
الإمام» الأشعث :هو ابن ألى الشعثاء من رجال الصحيحين وغيرهما ؛ وكذا الأدوه 
وهو قديم أدرك الجاهلية » وروىعن عمر ومعاذ وغيرها . وثعلية مختلف فى صحبته » 
و أخد أغذا تكلم وله ولسالف أن عنع بوت صحته ويقول : لم يرو عنه غير 
الأسود؛ وقد عرف أن الهالة لا رول به أو بواحد ؛ هذا المشرور . وهذا ينبني 


3 كر ن فى المتأخر بن . قأما المتقدمون فكلام الحدثين فم على قولين » و يعرف 


9 006 20 رع 2 2 
ذلك بكلام الأمة فى حديث ألى ذْرَّ ‏ « إذا وجدت الماء فا مسّه بشرتك » فإنه 


4 01 
رواه عنه عمرو بن حدان . وانفرد عنه أبو قلابة في حديث عبادة « +س صلوات 


كتبهن الله على العبد فى اليوم والليلة » فإنه رواه عنه اللذحجى . وانفرد ابن 
مير بز . وغير ذلك من الأحاديث . 

و بتقدير صحة هذا الخير» وأن قول الصحالى إذا قال « من السئة » ينضرف 
إلى سنة النى صلى الله عليه وسلم 2 الظاهى : فالصحابى لم ينقل لفظا عن 
النى صل اله عليه وس فى هذا . إن قال:< إنه من السنة »6 فيحتمل أن يكون 
أخذه من كونه عليه الصلاة والسلام ! 


م 
الفا لكان مار ارقا ادر اسيم د الما ضيف م لل فر 
شي لا 0 6 ا رطا 


يصل قبلها ولا بعدها » بل هذا هو 


ولا تعرف صحته . وإذا احتمل وتردد : توقف الك اعطق ه الك راع 
صحابى واجتهاد . وليس فى هذه المسألة إجماع الصحابة رضى الله نهم . واذلاف 
0 1155 2 ون الإتانان . الكافى رامد 
لحلاف عنهم را ا لد أن كارن فيها قول بعضهم » ولم يقل 
عن غيره خلافه . ولا سبيل إلى إثبات دعوى انتشاره . 

و بتقديرٍ الثبوت : فبل هوححة أو إجماع ا ا أ عر ذلك 
من الأقوال ؟ فيها المسألة الأشهورة فى الأصول » والأصل : استحباب الصلاة » 
والسكراهة تفتقر إلى دليل » والأصل عدمه » وعلى تقدير ثبوت الكراهة : فقد 
ذكرالشييح أبو الفرج الشيرازى المقدسى احتالا : أن تحية االسجذ تصل ٠‏ وذكره 
بعض المتأخر بن قولا . وقد ثنت فى الصحيحين من حديث ألى ققادة أنه عليه 
الصلاة والسلام قال : « إذا دخل أحدك المسجد فلا يلس حتى يصلى ركمتين » , 


وهذا الدايل بفعل نحية المسحد ببنه و بين دليل كراهة الصلاة قبل العيد و بعدها 


ل ا ا ل » وى صيغة نبى » فرجح »ء لو تساقطا . 
وم تخصوصضع ان كه ىا رع 


)١(‏ هذا إذا كانت صلاة العيد فى السحد » لكنها تصلى فى الصحراء الى ليس 
لا حك السجد . 
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ومن فاتته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتها . كا لو أدركه فى التشهد . 
وعنه ريصامها أر 6 بلا كير إسلام أو بسلامين» وعنه مخير بين ركمتين 1 بع 


وإذام | بعلم بالعيد إلا بعد الزوال من نومه صلاه من الغد . 


لاذه المللقة ل سات العار لطاف اول عل ل الا لس 
الماافيه فلل ا” 

قوله : « ومن فاته صلاة العيد مع الإمام صلاها على صفتما . كا لو أدركه 
فى التشهد » . 

ظاهه : أنه لو أدركه فى التشهد لاخلاف فيه . واعل مراده عن أحهد. فقد 
خرج القامى وحها أنه يصل أر بعا » إذا قلنا يقضهها المنفرد أر با » قياس عل 
الججعة . وقد صرح أحمد بالتفرقة فى رواية حن,-ل . قال في المصنف فى شرح 
الهدابة : ومع تصر يح الامام بالتفرقة : كنع التتخريج 4 رن بها من وجوه . 
أحذها : أن الجمعة تسقط خروج وقتيا: لاف العيذ . الثانى : أن مذرك التشهد 


فى الجمءة قد انضم إلى فوات ما فاته من اعلطبتين القاعتين مقام ركمتين . وهنا 
مخلافه . الثالث : أن القياس أن يقضى كل صلاة على <سب ما فاتت ٠‏ لكن 
كاد اللدعة للق الور ام 0 برد فى العيد مثله. فبقينا فيه على القياس 

وقد أوماً أحمد إلى ه_ذا التعليل ١‏ فقال فى روابة حنبل وعبد انه : لولا الحديك 
الذى بروى في ال+ممة لكان ينبنى أن يصلى ركمتين إذا أدركهم. جاوسا.. 
انق اكادنة :. 


قوله « وإن ل عل عل بالعيد إلابعد الزوال من نومه صلاه من الغد » 

وكذا الحم إن ل يصلوا العيد -تى زالت الشمس عالمين به» اعذر أو اغير 
ا ن القند أيضا ضاوا بعده قبل الزوال » وكذا لو مدى عليه / 
قطم به جماعة من الأححاب . قال ابن مدان : وفيه نظر . وذ كر القاضى أن 


عت 


ويسن التكبير لافطر من أول ليلته إلى فراغ الإمام من الخطبتين . وعنه إلى 
خروجه للصلاة . وفى الأضحى للمْحل : من صلاة الفجر بوم عرفة . وللمحرم من 
صلاة الظهر بوم النحر . فيكيران إلى ار أيام التشريق العصر . 


لحلاف إذا عاموا بالعيد قبل الزوال » وم يصاوا فى اليوم الثالى: لم يصاوا بعد ذلك. 
ره رن : أنها صلاة لم يسقط وجو بها » بل تقضى بعد فواتها بيوم بالنص 
الصحيح . فتكذلك يأيام . كسائر الصلوات القضيات . وفارق من فاتقه مع 
الإمام» فإنه يقضيها متى شاء::بأنها نافلة» ولابشرع لها الاجتماع . وقد سقط شعار 
اليوم بدونها . وعند ابن عقيل لايقضيها إلا من الغدء كالمسالة قبلها . 

قال الشيخ وجيه الدين:: إذا فعلت من الغد» هل تسكون قضاء تفتقر إلى 
نية القضاء » أم تسكون أداء ؟ فإن كان مع عدم العم أو ادرف تركها باشتفاهم 
بأمر عظيم » من فتئة أو جهاد ونحوه :كانت أداء » لأن هذا الوقت يصلح أن 
تكون فيه أداء عند !كال العدة »وعند تجو بز الغلط فى حق الشهور » وإنكان 
مع العم وعدم العذركانت قضاء لفوات وقنها كسائر الصلوات . انتهى كلامه . 
وظاهر كلام غيره : أنْها قضاء مطلقا . 

قوله « وفى الأضحى لمحل من الفجر يوم عرفة ‏ إلى آخره ». 

أوآف بعبارة صر حة فى أن ابتداء تكبير اللال عقب صلاة الفجر بوم 
عرفة » وتسكبير الحرم عقب صلاة الظورء وعتد حتى يكبران عقب صلاة العصر ١.‏ 
من آخر أيام التشريق و يذمهى :كان أجود. وكلامه يصدق على الصلوات اللجس» 
سواء وقعت فرضاً أو نفلا »كالصلاة المعتادة وصلاة الصبى . وهذا 5 نقول : تكبر 
اللأة إذا صلت مع 0 تبعا فى المشهور . و إن قلنا : لا تكير إذا صات بنساء 
أو وحدها على إ<دى الروايتين . 

وقد يقال : كلامه ينصرف إلى الصلاة العهودة العروفة . فتخرج الصلاة 


د 


وصفتة ( الله أ كبر الله أكبر . لا إله إلا الله . والله أ كبر الله أ كير ولله 
الجد » ويكبر عقيب المكتو بة فى الجاعة . وإن صلاها وحده ذعلى روايتين . 
ولا يكير عقيب النافلة . وفى صلاة العيد وجهان . وإذا نسى التكبير قضاه وإن 
تكلم » مالم يحدث أو يخرج من امسجد أو يطل الفصل . 
العادة . وتدخل صلاة الصى . وقد قطع ابن عقيل وغيره : بأن الصبى يكبر 
عقب ضلاته » ادها فى صورة الفرض ١‏ ويد كلها به الطور» و فرق علضاء 
مخلاف نفل البالغ . ولأنه إذا شرع له الإإتيان فيها على صورة الفرريضة.فى سننها 
وفرائضها » كذلك يشرع التسكبير بعدها على الصورة ؛ وإن لم تسكن واجبة . 
وإطلاق كلامه فى الحرر يقتض ىأ نكل أحد يكبر عت بكل صلاة هذه الدة . 
وذكر الشيخ وجيه الدين بن المنجا : أن الإمام إذا كان لا برى التسكبير فى تلك 
الصلاة والمأموم ببراه » أو بالمكس . ذوجمان : أحدهما : أن المأموم يتبع إمامه فءلا 


ورك ) لأن النسكبير من توابع الصلاة . تأشبه ماهو جار فنفس الصلاة ‏ إلا أن 
يتين خطأ الإمام » فانه لايتابعه »كك قلنا ما زاد على سبع لكات واطادة 
المارة واد 2 ره قل 1و سه ركان ري عل و عاد لان 
الاقتداء لا أثر له فى هذا . فان الإمام إذا تحلل من صلاته فقد اتقطم أثر القدوة . 


قوله « وفى صلاة العيد وجهان » . 

سياق"كلامه فى عيد الأضحى » وهو صمييح . لأن عيد الفطر ليس فيه تتكبير 
ركنا قطم به الصنف فى شرح الهدابة. . 

ولنا وجهان : هل فى عد الفطر تكبير مقيد ؟ وعلى الول به رج ف 
التكبير عقب عيد الفطر وجهان »5 نقول.فى عيد الأضحى . وذ كر فى الكافى 
فى التتكبير عقب عيذ الفطر رواءتين . وحى ماعة - ككاين عقيل ؛. وصاحي 


التلخيص .-. فى التسكبير اعقب صلاةالعيد روايتين . وذ كر ابن عقيل : أن 
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اسن مطلق التكبير في عشر ذى الحجة . وهى الأيام المعاومات . 


التكبير أشبه بالمذهب قال : لأنها صلاة مكتو بة أو مفروضة » فسن الكبير 
عن عا كملا الوقت . وهذا بوافق ما تقدم . 
فصل 
اختلف قول الإمام أحمد رحمه الله تهالى فى الوديث الصحيح الشهور . 


وهو قول الننى صل الله عليه وسلم « شهرا عيد لاينقصان : رمضان وذو الححة » 
فروى عبد الله والأثرم وغيرها له قال : م لايجتمع نقصائهما إن نقص رمضان » 
تم الحجة » وإن نقص ذو الاجة 7 رمضان » لايجتمع نقصانمما فيسنة واحدة » 
رشك ارال ل أ على السنة التى قال الننى صلى الله عليه وسل ذلك فيها » 
ونقل أو داود أنه در لأحور هذا الحديث . فال : لا أو ماهذًا ؟ قد رأيناها 
ينقصان . وظاهر هذا من أحمد : التوقف عما قاله من أنه لا يجتمع نقصائهما» 
وقال إبراهم الى إمعاء : أن درات] العام 20 عل عد إلى يك الصديق 
واليوم واحد 2( قال الحربى 3 وقد ل نقص-ا ف عام واحد غير مرة 6 1 
الرعذى عن إسداق أن مناه : لاستفض توالهها إن بق ارك ؟ 

قال القاضى أنو الحسين : قال الوالد السعيد : والأشبه ماقاله أحمد فى الرواية 
الأولة » لأن فيه دلالة على معحزة النبوة » لأنه أخبر ءا يكون فى الثانى » 
وما ذهبوا إليه فإتما هو إثبات حك . 

قوله « ويسن مطلق السكبير فى عشر ذي الحجة » 

وكذلك الاكثار فيه من الطاعات » و إنما حص التكبير : لأنه فى بيان المقيد 

منه والمطلق » وهذا العشر أفضل من غيره » إلا العشر الاير من رمضان » فإن 
فيه تردداً . 


قال الشيخ تق الدين : يقال : أيام عشر ذى الحجة أفضل من أيام 


العشر الأخير من رمضان . وليالى ذاك أفضل من ليالى هذا . وقد يقال : موع 
عشر ذى الحجة أفضل من #وع ال الاجر سان لوعي ااه 

ويوم النحر من جملة عشر ذى المحة صرح به جماعة ؛ منهم الشيخ وحيه 
الدين بن المندا واللصئف فى شرح المذالة ‏ رنال . وهر الأفما ) وكا دكن 


حنيده الشيخ تق ق:الدين فى"أقسام القرآن : أن أفضل الأيام بوم النحر . وقد روى 


الاإمام أحمد وأو داود من حديرث عبد الله بن قرط مرفوعاً «أعظم الأيام عند الله: 
يوم النحر » ثم يوم الق" » وهو الذى بلى يوم النحر 6 رواه ابن حبان فى صيحه » 
ولفظه « أفضل الأيام عند الله : .يوم النحر ويوم القر » 

وذكر الصدف فى شرح الهداية أن ابن عقيل علل أن ايلة الجمعة أفضل 
الليالى » لأمها تابعة لم هو أفضل الأيام» وهو بوم الجمءة . وظاهر هذا : أرك. 
أفضلية :يوم الجمعة محل وفاق ٠‏ 

وعن أي هر برةمرفوعا « خير يوم طلءت فيه الشس يوم الجمعة: » رواه: 
مس وغيرة ٠‏ وعن أي أمامة البدرى قال : إن رسؤل الله صل الله عليه وس قال 
« سيد الأيام بوم الجمعة » وأعظمم! عند الله . وأعظ عند الله من بوم الفطرء 
ووم الأضى ) إسناده حي » وفية :عبد 5 بن مد بن عقيل » وحديثه حسن ٠‏ 
رواة هل واءن:ماجه . 

ويتوجه ف المسألة قول ثالث : أن أفضل الأيام بوم عرفة » لأنه لم بر يوما 
0 عتقاء من النار من نومع رمة . 

زوى ان خبان فى 'صحيخه؛ و إسناده حسن ». غن حابر مرفوعا « مامن 
أيام أفضل عند الله من أيام عشر ذى الحجة ؛ وما من بوم أفضل:عند الله من 
نوم رذ ريل أل تارك وعالى إلى السماء لديا » قرافي بهل الارضن أعن 
السماء-فيةؤل اطروا إل عادى 202 غير عا حين ) جان ردن كل فج عميق ؛ 


ات عاذ لكر 
وى مسئونة حضرا ا :1 بلا خطية له إصلى بعل نحل ام كرك 
ولا غرو به . فإن كان ذلك وهو فهها أ ا فأوحز : ولصح من المتفرد . وفعلم-ا 
جماعة فى الجامع أفضل . وهى ركءتان » تحور فمهما بالقراءة . قيقرأ فى الأولى بالجد 


م بنحو البقرة .نم يركم فيسببح نحو ماثة آبة ىم يرف فيقرأ مع الفائحة دون قراءته 


إرجون رم ا ا ن النار من نوم عرفة » 
وعن أوس بن أوس مرفوعا « أفضل أيامم نوم الجمعة » رواه جماعة » منهم 
روداو واللسان ؛ وصدحةان در عة وان حيان . توطارء أنه لد م 
أفض الأيا لانيانة: بافظة « من 4 . 
ا 0 
وقد ثبت بالحديث المتقدم : أنه أفضل من يوم النحر . فل يبق أفضل منه إلا 
0 

أن يكؤن يوم عرفة .:وأفضل الشهور شهر رمضان على ظاهر كلام الأصحاب 


وغيرهم . لأن أفضل الصدقة عنده صدقة رمضان . للخبر فيه » ولآن المسنات 


فية تضاعف . وه_ذا يدل على أفضليته على غيره من :الكهور ٠‏ و ينببى على 
ذلك فوائد من الطلاق والعتق والبذر وغير ذلك . 
مراك كه 
قوله : « ولا يصل بعد نحل السكسوف ولا غروبه » . 
وظاهره : سواء كان الغائب ثعسا أو قرا لأنه قد ذه 0 بنورها » 
3 نقول : لا نشرع صصلاة الاستسقاء عن الجبال والبرارى » التى لا تسكن 
ولا تزرع » فكذاهنا » وحكى الصدف هذا فى شرح الهدابة فى خسوف القمر 
احتّالا » وحكاه غيره وجها » والمشهور فى القمر إذا غاب خاسفا ليلا صلى له . 
وقطم به جماعة » كالقاضى وأبى امءالى . وهو ظاهر كلام آخر بن » لأن ساطان 


-- 


الأولى . 3 دون اركوع الأول 2 م رفع فس<د سحدتين نحو الركوعين . 
4 يصل الثانية كذلك . ويقصرها عن الأولى فى القراءة والتسبيح . ثم يتشهد 
وسلم . ولوأ فى كل ركعة بثلاث ركوعات أو أر بع حا لازن 


القمر الليل» وهو باق » فبوكا لو حب الشمس غيم . فعلى هذا : إن غاب 
خاسما بعد طلوع الفجر وقبل طلوع الشمس » فل تصلى ؟ لأن ساطان القمر 
باق ها بقيت الظلمة » ولا ينقطم حتى تطلع الشمس أولا بصلى » لأنه ابتداء 
نهار ؟ فيه وجهان . ذ كرها أبو المعالى بن المنجا . 

قوله فى صلاة الكسوف : « ثم برفم » ثم سحد سجدتين 6 . 

ظاه ركلامه : أنه لا يطول هذا القيام » وهو القيام الذى يليه السجود » 
وهو ديح ؛ لظاهر أ كثر الأحاديث . ويحمل مايخالف هذا من الأحاديث على 
الجواز» أو على مدة قليلة قدر مايقول «أهل الثناء والجد » إلىآخر الدعاء المشهور» 
ونحوه » واو قال « ثم يرفم فيسحد » كان أولى و أجد فى هذا خلاذا فىالذهب 
0 وذكره فى الرعادة قولا » ول يذ كر فيه ما يخالف . 

رع كو ا ١‏ أ ل ل ل ا ك1 نار 
الإطالة فيها »كا ذكره فى غيرها ٠.‏ وهو ظاه كلام أ كثر الأصحاب » كظاهر 
كب لاد 

ولنا فى هذه امسألة وجهان : أحدهما يطيل » وهو قول الأمدى » وقطم به 
فى التلخيض وزاد :كالركوع . وقد ورذ عنه عليه الصلاة والسلام إطالة الجلسة 
بين السجدتين فى حديث - إن صح- فهو مول على الجواز . 

وظاه ركلامه فى قوله « ثم بصلى الثانية كذلك » ويقصرها عن الأوإى ق 
القراءة والتسبيح » : أنه إن شاء جعل القيام الأول منها كالقيام الثنى من الركمة 
الأولى » أو أطول أو أقصر . وهو ظاهر ما قدمه فى الرعاية وغيرها . 


مه 


وإذا اجتمع كسوف وجمعة . قدم التكسوف إن أمن فوتها . 

وإن اجتمع خسوف ووبر قريب الفح رقدم الخسوف . وقيل : الوثر . وإذا 
ا كر القائى. وابن عقيل والمصنف فى شرح الهداية وغيرهم : أن تكون 
ف رأ اناه فى كلا قيام أقصر من التى قلا ركنا التسبيح 0 
أنو امطاب وغيره أنه يقرأ فى القيام الأول من الركمة الأولى بالبقرة أو تحوها » 
وفى القيام الثاني منها بآل عمران أو نحوها . وفى الثالث من الركعة الثانية0© 
بالنساء أو تحوها . وف الرابع منها بلمائدة أو نحوها . وذكر القاضى : إن قرأ 
هكذا لسن » قال : وليس هذا التقدير عن الإمام أحمد » لكنه أومأ إلى تطو يل 
الأولى على الثانية » والثانية على الثالثة » والثالثة على الرابعة . فهذه ثلاثة أقوال . 

ردعوى طهور شىء عن الأحاديت هذا القول » أو الذى قبل فيه نظرع 
مق القول الأول بالتخيير . 

أ ساد كرفت عزف أى رفك حرث فه 
الكسوف » وأن ذلك لا يتقيد بوقت » وأنه لا يلتفت إلى قول المنحمين فى 
ذلك :فر حي ٠.‏ قال المنت فى در لذ 1 ست إل لول 
النجمين : أن اللكسوف لا يقع فى يوم العيد » وأنه لا يكون إلا فى الثامرن 
والعشربن أو التاسم والعشرين من الشهر . ذ كره القاضى وغيره . 

وقد قدمنا عن الشافعى اختلاف قوله فى تقد العيذ على اللكسوف » إذ 
قد ثبت بالنقل الخرج فى الصحيحين وغيرهما « أن الشءس اتكسفت بوم توفى 
إبراهم بن النبى صل الله عليه وسلٍ » وقد اتذق أهل السير أنه توفى فى اليوم 
العاشر من الشهر» كذا حكاه القائى » وقال : نقل الواقدى أنه مات بوم 
العاشر هن ر بيع الأول » وكذلك نقل الزبير بن بكارء انتبى كلامه . 

وقال ابن عقيل : فإن اتكسفت الشمس قبل النصف من أأشهر : صلينا 


(١)كذا‏ فى الأصل . ولعل الصواب « وفى الثالث منها » 


ين د 


كان الكسوف فى وقت نبى» ومنعنا من صلاته فيه . سبح ووعا مكانها . 
رلا عل صلاة التكسوف اغيره إلا لزازلة » ولازلزلة الدائمة . 

صلاة الكسوف » ولانعول على قول المنجمين : أن ذلك مختص بالنصف الأخير 
من الشهر » ولا نقول : ذلك عارض » ولس دوف » (إن الفقباء فرعوا » 
وقالوا : إذا اتفق عيد وكسوق ؛ و بنوا ذلك على ها روى « أن الشمس كفت 


عقب موت ابراه فى اليوم العاشر من الشمهر » ولامختلف النقل فى ذلك » وأنه 


مات يوم العاشر من ر بيع » نقله الواقدى وااز يري . 
وقال الشييخ وجيه الدين بن المنجا فى شرح الهداية : فإن قيل : مافرضتموه 
من اجتماع الخاوات تعر 6 لأن الديد فل وك وال 1 00 المحة» 
والمسوف فى مطرد العادة : فى الرابع عشر عند إبدار'القمر » وكسوف 
الششمس عند الاجتماع بالقمر » فى التاسع والعشر بن أو الثامن والعشر ين ؟ . 
قلنا : قد أجاب العاماء عن هذا من وجوه . 
أحدها : أن الغرض بيان معنى الأحكام وتصو برهاء كا قالوا « مائة جدة » 
فقد يقدر الفقيه أمراً لا يتوقم وقوع مكل لتفحيد الطخاطر» وانيه القراحة؛ 
00 فى تحال الأقيسة والعاتى . 
: أن النقل صح فى كسوف الشمس يوم مات ابراهيم بن الننى ى صل الله 
عليه .وس فى العاشير من شهر ر بيع ,الأول » وقيل : فى العاشر من شهر رمضان 
فهذا رواه عافة عن ان موت وذ كار الى فى كات الإر تاق 
501 رف ٠‏ أن الك اكشفت فى العاشر من شور ر بيع الأول . وفيل. : 
فى الثالث عشر . ورواه الواقدى أيضاً . وقيل : كسفت الشمس فى نوم عاشوراء » 
بوم مات الحسين . وإعا تقل العفاء ذلاك ورووة لأنهم رأوا شيا يدى على 
خلاف المعتاد . 


ه107 د 
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وإذا أجدبت الأرض »؛ واحتبس القطر : وعظ الإمام الناس » ووعدهم 
بوما لمروجهم » ثم مخرج فيه إلى مصلى العيد متنظا عر مط سراما 


الوجه الثااث : أن العادات تنتقض إذا قر بت الساعة . فتطلع الشمس 0 
مدر ما واكذلك اكسوفها وحسوفها :.اتبى كلاقة : 

قال الشيخ أو شامة القدسى الشاففى فى مذيله : فى سنة أر بع 0 
وستمائة قال : فسهافى ليلة السادس عشر من جمادى الآخرة :خسف القمر أول الليل 
وكان شديد الخجرة » ثم اتلى » وكسفت الشمس فى غده » ارت وقت طاوعها 
و نا .. ونثت كذللت أناما مغيرة اللون » ضديفة النور . والله تماق 
عل اك اقدران 

واتضح ذلك كاعر لشاف رعى الله عنمن اجتماع الكسوف والعيد . 
راس اهل الشحامة إلى اللرقه: 

وما حكى عن المنحمين فى هذا: هو اختيارااشيخ تقى الدين . و بحثه فى غير 
موضع كاده 

صلاة الاستسقاء 

قوله وإذااحدت رن واحتبس القطر » 

ظاهره : أنها لانن لوف اذب » ودليله ظاهر . وقيل : دن - 

وقوله : « وعظ الإمام الناس د إلى درم > 

اطلاق كلا مه يدل عى. أنها لا ص بأهل المدب » وقطم به جماعة ة ,كارن 
عقيل وان 0 1 

وقال فى الرعابة : وإن استسق صب لحدب جاز.وقيل: يستحب» واعل 
الظاهر : إستحباءه بالدعاء لا بالصلاة . 


- 


متذالاً متضرعا » ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح. 


قال المصنف فى شرح الحدابة : ولا خقص بأهل اهدب » بل يستتحب أن 
يستسق لم أهل المس أصا ٠‏ فإن دعا ادن أذ جاه رد رف 00 
كلامه إن نذر الإمام أو آحاد الناس الاستسقاء زمه .. لأنه قربة وطاعة » ذكره 
جماعة . ولا يازم عن الناذر» ولا يتعين زمان ولا مكان . فإن عين صلاة أو خطبة 
ازمه . وإن عين بغير صلاة ولاخطبة ل يلزمه . وإن أطلق فوجهان . 

ويعرف منكلام صاحب اغرر أيضا : أنه اونذر فى زمان الخصب أن 
يصلى الاستسقاء» ' يتعقك نذره . 

وقال الشيخ وجي الدين : فيه وجهان . أحدها : لاينعقد . والثانى : ينعقد » 
لأنه قربة فى الجلة . فيصلى ويسأل الله دوام النممة واتمصب عليهم ؛ وشعول بقية 
اقلق الى اأقسة ال لوه . 

والأول أولى . 

وظافر ا كلؤنة ٠‏ أنه لا سيح الاستقاء لذور فاءتعين أو 02 لقولة 
« احتبس القطر » ولوقال 2 واحتبس الماء » دخلت المسألة تحت كلامه . 

دك فى شرح الحدابة وجهين فى الاستحباب . وذ كر فى التلخيص وغيره 
روايتين . واختار ابن عقيل الاستحباب » وقال : إن الأسحاب اختاروا عدمه . 

وذكر فى الرعاية : أن الاستحباب أقيس » وقطم به فى المستوعب . وقيد 
جماعة المسالة بلحوق الضرر .ذلك ؛ وهو صحييح . 

وقال فى الشرح : قال القاضى وابن عقيل : إذا نقصت مياه العيون أو غارت 
وتضرر الناس : استتحب الاستسقاء » ؟ا يستحب لانقطاع المطر . وقال أصحابنا : 
لا إستحب 2 ل ين 1 ان كلاه 8 

قوله : « ومعه الشيوخ والمجائز وأهل الصلاح » 

يحتمل أن يكون مراده: أنه تحب خروج هؤلاءخاصة . وعلى هذا يكون 


قوله 2 وعظ الاومام الناس ووعدم بوما روجهم «( يعى : من ,ستحب خروجه 
منهم » ويكون الوعد المعطوف خاصا ء والوعد المعطوف عليه عاما . وهذا ظاهر 
كلامه فى شرح الهداية . فإنه قال : أما المستحب : لخروج الشيوخ وم نكان من 
أهل الصلاح 2 لأن دعاءهم أ للاجابة » وككل أن تكرن ماده : أن درن 
خروج هؤلاءأشد استحبابا » وهذا أقوى . لكن برد عليه الشباب من النساء فإنه 
لم يستثنهن » وخروجهن غير مستحب »ء لم أجد فيه خلاذا صريخحا . وفى استحباب 
خروج العحائز ومن لاهيئة لحا» وجهان : الاستحباب مذهب أن حنيفة والشافمى 
كالشيوخ . وعدمه : ذكر القاضى : أنه ظاه ر كلام الامام أحمدء وهو قول مالك . 
لأن اللرأة فى الجلة عورة . وكذا حكى بعضهم عن ابن عقيل : أنه ذكر هذا ظاهر 
كلام 0 

والذى رأيت فى فصول ابن عقيل : ولا يجوز إخراج العجائز » على ظاهص 
كلام أجدء وعلى قول ابن حامد يستحب ذلك » على ما قدمنا فى صلاة العيد . 

ووجه النع أن النص ورد ف المساجد . فأما فى الصحراء فلاء ووجه الجواز: 
إن الفسنة مس فى فين والفظام رن دو اط أحبى كارية- 
استشرفها الشيطان . وخيف منها الافتقان . والنص الوارد فى المساجد مختتص .بها . 
هذا وجهه . إن كان محفوظا . وفيه نظر لا يخنى . 

واعتباره المسألة على قول ابن حامد بصلاة العيد يدل على أن حكها حكها . 
وخروج النساء فى صلاة العيد فيه أقوال : الاباحة » والاستحباب . اختاره ابن 


حامد والمصنف فى شرح الهداية . وقال فى روابة السعاق بو اداع وقيل له : 

هل على النساء صلاة العيد ؟ ‏ قال : ماسمعنا فيه شيك . وأرى أن يفعلنه يصلين . 

وقال صرة أخرى : ما سمعنا أن على المرأة صلاة العيدين » وإن صات لسن » وهو 
م ١١‏ المحرر فى الفقه 


ل 


وبحوز خروج الصبيان» وقال ابن حامد : ستحب . 


“تك 


أن 2 والكراهة » فانه روى عن الامام ا قال : لا يعحبنى خروج 


النساء فى وقتتنا هذا لأأنه فتنة » قاله فى رواية صالم فى خروجن إلى العيد . واختار 
القاضى أنه لايستحب » لأنهن نتنة . و مخرج منهذا قول رابع بالتبحر م » بناء على 
اختلاف الأحماب فى قول الامام « لا يمجبنى » هل هوللقحر بم أو للسكراهة ؟ 
على وجهين . 

وفىالمسألة قول آنخر روى عن الامام أحمد يكره للشابة » ولابأس به للعحوز . 

وقال المصنف فى شرح المداية : وأما شواب النساء وذواث الهميئات : فلا 
لسن حضورهن 5 يليكره عند اديع » نخلاف اأعيد أورود الأثر به هناك : ولس 
هذا مثله . لأنه لامخنشى محضورهن منسدة هكذا فى ممع البحرين”'" . المكس 
دوه الططورة رعر ا انا رمد الم لعل ذلك ولاه فر 
العيد : يعرفن كثيراً من شعائر الدين وأحكامه بما يسمعنه فى الخطبة . وهنا جل 
القدره الدع 1 ودر 1 ف عر اي اكاامه ولا حاو من 
مناقشة ونظر 3 

قوله : « ويجوز خروج الصبيان . وقال اءن حامد : ستحب » 

ظاهره : سواء كانوا عميزين أم لا » وهو ظاهر كلام غيره 5 وقد احتج 
الشيخ وحيه الدين بن المنحا بالاستحباب ما روى من قوله عليه الصلاة والسلام : 
واولا شيو نكم » وأطفال رضع 5 عم تم ل علي العذاب صكًا » 

(1) بهامش الأصل : الذى فى جمع البحرين لان عبد القوى - والظاهر أنه 
كلام الشبخ مجد الدين فى شرح الهداية - ويكره حضور شواب النساء وذوات 


اللميئات عند انيع » لاف العيد » لورود الأثر فيه . فربما عكس حضورهن مقصود 
الاستسقاء من إحابة الدعوى عمخلاف العيد . 


هباوب 


كاه خرج أهل الذمة لم عنعوا ٠‏ وأفردوا عن المشامين » ويصلى بهم 


وم زد على ذلك . وهذا يؤيد عدم الفرق . 

وقال المصنف فى شرح الحداية : إنها تخرج منهم المميزون . قال وإن قلنا 2 
لا استجباب » فلعدمالتكليف » كا فى الطفل والجنون ٠.‏ وإن قلنا : ستحب 
- وهو أصح ‏ فلانهم من أهل العبادة » وعتازون عن الْبَلع برف الآثام عنهم 


وتوم أقرب لأنر نموا وجا بوا ٠‏ ولمل هذا أفوى - إن من ادس هل للعبادة 
لا فرق ببنه فى هذا و بين المهيمة » ولا يستتحب إخراجها عندنا» لكن مخوز . 
قطم به جماعة . وحكى غير واحد وجها بكراهته . 

قوله : « وإن خرج أهل الذمة لم يعنعواء وأفردوا عن المامين » 

ظاهر هذا : أنه يكره إخراجهم » ذإن كال معي إن «رحوا 8 ركذا 
اد إخراء جهم » وهو قول مالك والشافعى » لبعد إجابتهم » 
لأنهم أعداء لله اكاك غيث المسامون فر ما قالوا : هذا حصل بدعائنا . 

وذكر المصنف فى شر الكداة : أ ناهر كلام أ بكر : أنهلا بأس 
بإخراجهم ا . فلانهم يطلبون أرزاقهم . 
والله قد تتكفل برزق المسلم والسكافر 

وقوله : « وأفردوا عن ل : إذا خرجوا يوم خروج المسلدين ‏ 
يغردون عنهم لثلا يحصّل عذاب فينم الجميمع . وهذا أفردوا عن مقابر المسلمين ‏ 
والأولى أن لايفردوا بيوم على ظاهر ماقطم به فى المغنى وغيره . واختاره المصنف. 
لعدم نقله فى الأعصار السابقة » وما فيه من استقلام به » ور بما نزل غيث فيكون 
أعظر لفتنتهم » ور بما اغْرٌ مهم غيم » وقال ابن أبىمومى : الأولى إفرادم بيوم- 
وقطع به جماعة » منهم صاحب المستوعب والتلخيص » اثلا يظنون أن ماحصل 


من الغيث بدعائهم . 


0 0-7 


ركنتي نكصلاة العيد » وعنه يصلى بلا تكبير . ثم مخطب خطبة واحدة» مفتتحة 
بنسم تكبيرات » وقيل بالجد » ويكثر فيا الصلاة على رسول الله صل الله عليه 
وسل » ويدعو ويدعون » ويكثرون الاستغفار » وعنه أنه يخطب قبل الصلاة » 


وعنه مخير» وعنه لا مخطب ء وإتما يدعو و يستقبل القبلة فى أثناء دعائه فيدعو 
سر . ويْحَوّل رداءه» فيجعل الهين يسار والبسارعيتاً » ويفعلالناس كذلك » 
لا ينزعوه إلا مع ثيابهم . و يسن أن يقف المستسق فى أول المطر» و يرج رجله 
وثيابه لينالها » و يغتسل منه ويتوضأ . فإن لم يسقوا عادوا نانك وثالك ؛ و إن هوا 


قبل الكروج صلوا شكراً » وسألا الله اأزيد . 


قوله : « وإن سقوا قبل الخروج . صاوا كرا » 

يعنى : فيا إذا عزموا على الخروج وتأهبوا له » و إلا فلوسقوا قبل العزم على 
المروج والتأهل له ل يصلوا على ظاه ركلام المصنف في شرح الهداية والأصاب ‏ 
وذلك لأنهم تن وا أب الاسستاء ٠‏ فرك ل روا فسموا فير آن 
يصاوا فإنهم يصاون : وقد علل بعضهم : بأن الصلاة شرعت لإزالة العارض من 
الجدب » وذلك لا بحصل بمجرد النزول . ومقتضى هذا : أنهم يصاون مطلقاً 1 
فعلى هذا : هل يخرجون ؟ فيه وجهان » والقول باستحباب الخروج : قول القاضى 
وابن عقيل . وقطم به ججماعة منهم صاحب المستوعب والتلخيص » وقيل : 
لا. رحون ولا يصلون ٠‏ اختاره الشيخ موفق الدين وغيره . لأن الصلاة تراد 
لانزال الطرء وقد وجد ء ولأنه لم برد فيه أثرء وفيهكلفة . 

قال الصنف : و يفارق مالو خرجوا فسقوا قبل الصلاة . لأنه ليس فى الككيل 
كبير مشقة » بل قد شرعوا وأتوا بأ كثرا مقصود من الاجتماع والدعاء ...ولذك 
كان تكيله بالصلاة أولى . انته ىكلامه . 

وظاهركلام الأمدى :أنهم مخرجون نيدعون ولايصاون؛ وهوقول بعض الشافمية 


ا - 


كان اللنات 

ب اححايوز 

بوجّه احتضّر عل جنبه الأعن » أو معني على ظهره » ويل حلقه عاء 
أو شراب » ويلقن قول « لا إله إلا الله » مرة » ولا ببزاد على ثلاث . فإن تكلم 


كتاب الحنائز 


قوله : ( بوجه اختطر- الك ان «( 

هذا المذهب » وهو مذهب أنى حنيفة ومالك والشافى وغيرهم . وخالف فيه 
سعيد بن امسيب . وروى ابن القاسم عن مالك كراهته . وقال الخرق : إذا تيقن 
الموت وُمّه إلى القبلة . قال فى الغنى : ويحتمل أنه أراد حضور لوت . و محتمل 
أنه أراد تيقن وجود اللوت» لأن سائر ماذ كر إنما يفعل بعد اموت» وهو تغميض 
العين وغيره وكلام ان عن عر ل كاده طرف ” 

وهذا التوجيه قبل الدؤن مستحب . «برح به جاعة من الأصحاب » ول 
أجد خلافه مسر يا . وهو ال سى عن مذاهب الأنمة الثلاثة . 

وقوله « على جنبه الأعن » أومستلقياً على ظهره » يعنى : محوز هذا و يجوز 
هذاء فيكون تعرض لواز الأمرين : وم يتعرض للأفضلية . ويحتمل أن يكون 
ماد اشير © وآنة الأول ١‏ سرس الإمام :أن تيبب دل صن ليزن 
فك ود كر المصنف ىق شرح مداه 1 الور عى وأنه فول الأعة 
الثلاثة » قال : وهو أصح . وهذا اختيار ابن عقيل وغيره . وعن الاإمام أجد 
أ 
وكا الشيع وجيه ادن عن اك و ونا رلك 
أحداً اختارها . 


قوله « ويبل حلقه - إلى قوله - : وسورع فى نجهيزه »كل ذلك مستحب . 


0 


بغىء بعدها أعيدت »؛ ويقرأ عنده بس . فإذا مات غمضت عيناه » وشد لمياه » 


5 ع 

ولينت مفاصله » وتزعت عنه ثيابة . وسحى بثوب » وجعلت على بطنه حديدة » 
20 2 ا ع 

وسورغ فى تجبيزه » و يتيقن موته إن شك فيه بامخساف صدغيه » وميل أنفه 3 

سمال كقدف وزتضاء رليف 


7 


. 7 . 5 ع ُُ 28 . 
كا : فرض كفابة » وأولى الناس ا 2 م أبوه وإن علا » 3 


قوله : « وصيه ‏ إلى آخره » 

أطنق , ولا بد من إسلامه ف المشهورء بناء عل اعتبار النية» لانها غبادة 
منترطة . ولسن السكافر من أهلها » كالتيم : 

وذكر الصنف فى شرح الهداية : أنه يحتمل عنده أن الم إذا حضر وأ ص 
السكافر بمباشرته وفعله فى المال : لن يصحكالى إذا نوى رفع الحدث » وأعس 
كنا سل أعسائد وكالاصسية إذايات رفيا ذى عل ال بوره لغاما كل 
انية الم . 

اه كلانه أله مر إن كن ماه وهو أصح القولين »_لصحة 
طبارته وكأذانه » وظاه ركلامه : أنه يحوز أن يكون فاسقا . 

قال المصنف فى شرح المداية : والأفضل أن يكون ثقة أمينا» عارفا بأحكام 
الغسل » وكذا قال غيره . وقال فى المستوعب : لا يفسل الميت إلا عالم بالغسل . 
ويستحب أن يكون من أهل الدين والفضل . 

وقال الشيخ وجيه الدين : يحب أن يكون مأمونا موثوقا بدينه » ومعرفته 
للفسل ونظافته . 

فصار فى اءتبار عدالته ومعرفته بأحكام الفسل ثلاثة أوجه » الثالث : 
يعتبر علمه بأحكام الغسل فقط » وقطع فى الرعاية بأنه لا بد أن يكون غير 
ادق وهزافة ظر ؛ مخلاف شسرطية عدالته فى الصلاة على أصلنا . 


0 


ودعو 


ابنه وإن سفل » ثم أقرب عصبته » ثم ذوو أرحامه » ثم الأجانب » ولا يتل 
الرك عرميا وأوف الناس سرامن أومة إلمها به » ثم أمها ثم جدتها ثم 
بتتها ثم أختها ثم عنتها أو خالتها » ثم القربى فالقر بي . ثم الأجنبيات ٠‏ ووز 
أن يغسل الرجل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاه . 


2 خزراآن يكون جنا أو حاتصاء أر مما.ءأو دنا 
ونص عليه الامام أحمد » مع أن الأفضل تركه » وعنه يكره . وكراهدته التغميض 
منهم ا السلف لذلك . 

ذال القنف : ولدل ذلك لجال ضور مالؤنكة القبض  ..‏ وللارمكة 
نل يدتا فيه جنب . ولم يبت حضورها وقت الفسل . وقطع 2 واد أن 
اكه 21 أول .. الب الم ل 2 لان العبد لا ولابة له فىالمال والتكاح . 
وقطم المصنف وغيره بأن سيد الرقيق أولى بغسله ودفنه والصلاة عليد]. لان علقة 
املك أقوى من علقة النسب . 

قوله : « ويجوز أن يغسل الرحل زوجته وأم ولده » وأن يغسلاه » 

طافر : حوار نظ كل واكل يا إلى جميع بدن الآخر » حتى الفرجين . 
وذكره الشنيخ وجيه الدبن فى شرح الهداية والشافعية . وقال إن غيم : ولكل 
واحد منهم النظر إلى الآخر بعد الموت » ما عدا الفرج . قاله أصحابنا . وسثل 
الإمام عن ذلك ؟ فقال : اختلف فى نظر الرجل إلى امرأته . انتهى كلامه : أى 


وقطم بهذا فى الرعاية . أن أى الزوجين مات فللا خر نظر غير فرجيه » إن جاز أن 
ال 

وقطع الشيخ وجيه الدبن فى شرح الهداية : أن القاتل لا حق له فى غسل 
المقتول عمداً أو خطأ ولافى الصلاة والدفن ٠‏ لأنه بالغ فى قطيعة الرحم ٠.‏ فلا 
إبراعى حقه بعد اموت » 5 فى الميراث قأما القاتل قصاصا حق قفيه وجهان .. بناء 
على الميراث .. انبى كلامه . وظاهر كلام الأصحاب خلافه . 


0 


وعنه لا يجوز له غسل زوجته » وللرجل واارأة غسل من لم يبلغ سبع 
سنين من ذكر أو أنثى » ولايفسل المسلم قر يبه الكافر» وله دفنه إن لم يحد من 
يذقنه » وعنه له غلل ) اكات ع حفص واختاره .. 2 الميت على 


8 8 . 1 1 
مغْدّسَّله منحدرا بحو رحليه 0 وجعل عت سبر أو سقف . والافضل جر يده » 


وستر عورته » وعنه الأفضل غدله فى قيص رقيق واسع الكين » ولاحضره 
إلا الفاسل ومن يعينه وبرفم رأسه قريباً من الجاوس فيعصر بطنه برفق . 
ويلف على يذه خرقة فينحيه . ولا بحل له مسن عورته ولا نظرها . ويسن أ 
لايمس بقية بدنه إلا مخرقة . ثم ينوى غسله ويسمى . ويمسح بالماء باطن 


وه 


شفتيه ومن<ر يه : م يتمم وضوءه ا الصلاة 9 3 يغسل رغوة ا 


قوله « وله دفنه إن لم يد من يدفنه » . 

ظاهره : أنه لايجب دفنه فى هذه الحال » وعلى هذا لا تحب مواراته مطلقا . 
وقطم به الشيخ وجيه الدين . وهو ظاه ركلام غير واحد . وقطم ا مصنف في شرح 
المذاية به ب ؛ ذنيا كان أو حر ا أر هنذا وول : هذا ظاهر كلدم 
أصحابنا » اقتداء بفعله عليه الصلاة واللام فى حق كفار أهل بدر . حيث 
واراهم فى القليب . ولأن فى تركه سببا للثلة به . وهى ممنوع منها فى. حقه » 
بدليل عمومات النبى عنها . وفى هذا نظر . لان فعله هذا لايدل على الوجوب 
واحمال وقوع الحذور لا ينهض سببا لتحرم شىء ولا وجوبه . 

قوله : « وسح بالماء باطن شفتيه ومنخر به » 

الأولى أن يكون مخرقة » نص عليه وهى خرقة سائر البدن » وهى غير خرقة 
المفان د كو امت كين رمعب قال كمال كن الت كين 
نص عليه . ومسح باطن شفتيه ومنخر به مستحب عند الإمام » وأكثر 
لمات . ا لت ]فى فك آله الفة وا قاف 


هما م 


رأسه ولميته . ولا يسرح شعره . وقال ابن حامد : يبرح تسر بحا خفيفا . 
ثم .يفسل شقه الأعر: ثم احم . روكدل جيه د سال كلك كه 
ثلاثا . إلا الوضوء . فإنه محصل بأول مرة ٠‏ و يمر فى كل مرة يذه على بطنه . 


وعند أبي حنيفة لاستحب ذلك . وح فى الثنى عن الشافتى : أنه بمضمضه 
لق دل انان .وحكى الصنف سقوط المضمضة والاستنشاق بالإجماع . 

قوله : « يفعل ذل ككله ثلاثا » إلا الوضوء فإنه حصل بأول مرة » 

كذا ذكر هو وغيره أنه يكتنى بوضوئه أول صرة » ونص عليه الإمام أحمد» 
ل رط 5 2 © صر فيه الككر|. الشرعى ف المره لراحذ: . فال وه لإعادته 
من غير خارج » وظاهس كلامه أنه لامحصل غسله بأول صرة » وصراده الفسل 
املك له تتت عالا ثلاثا مع إجزاء مرة » كغسل الجمنابة ؛ وحكى 
هذا عن مذاهب الأئمة الثلاثة » وقد نص الإمام أحمد على كراهة غسله مرة 
ده قل [1 ىن . ولا ساك ف هرله . لاا ىكزا هزر هر 
للتحر بم أو للكراهة ؟ وى الصحيحين عن أم عطية قالت : « دخل ونا 
رسول الله صل الله عليه وسلحين توفيت ابنته » فقال : اغسلنها ثلاثا» أو خساء» 
أو سبعاء أو أ كثر من ذلك إن رأيئن » . وقد قال الشيخ وجي-ه الدين : فى 
ذكر ابن أبى موسى أنه إذا شرع فى غسله التعبدى وإفاضة الماء » لأنه يعود 
لاإنحائه ثلانا » ولوضوئه » والذى حكاه القائى عن أحمد الوضوء فى المرة الأولى » 
ولاح شه انان الي الشجده رورس لات كنك سريت 

وقوله : « يفعل ذلك ثلاثا » يعنى : لا بزيد علمها من غير حاجة » وعلى 
مي المت » قال الشيخ وجيه الدين : الثلاث أدنى الكال » والمتوسط 
خس » ولأعلى سبع » وهوحد أغلظ النجاسات من الولوغ » والزيادة 


00 
حينئد سرف . 


كمال 


فإن ل ينق بالثلاث زاد حتى ين . و يقطمعلى وثر . ويجعل فى كل غسلة سيدرًا 
مسحوقاً.. وفى الأخيرة كافورا . ولا بأس بالماء الخار والأشنان وامخلال إن احتاحه . 
ويقم أظفاره وبحز شار به . ويزيل شعر عانته و إبطه أويجعل معه . وكذلك 
المضر الشافط . ولا لق أنه ولا حت ال 30 ينف بوب . والغرض 
من ذلك غسله بالماء ». وفى النية والتسمية وجهان ٠.‏ فإن 1 .ثم خرج منه شىء 


غسل لحل ووضىء عند 31 اللخطاب . والمخصوص عنه : أنه يعاد غسله ٠.‏ وإن 


قوله : « فإن لم ينق بالثلاث زاد حتى ينق » ويقطم على وثر » 

ظاهره : ولوزاد على سبع » لماتقدم كا عطية » وقطع به الصف 
فى شرح الهداية قال : و إنما لم يذكر أصحابنا ذلك » لأن الغالب أنه لا يحتاج 
إليه ٠‏ ولذلك لم يسم النى صلى الله عليه وسل فوقها عدداً بغينه » وقول الإهام 


أجد : لا اد على سبع مول على ذلك » أو على مأ غسل غسلا منقيا إلى سبع » 
3 7ت ننه خا اذى كادي رقال ف الى عد إن در كاد عر 
0 0 فالأولل غس-له حتى ينق » ولا يقطع إلا على وير » قال 
00 صحابنا أنه يزيد علرسبع » وقدم ابن تيم ماهو ظاه ر كلامه فى المرر » 
3 قال : وحكى عن أحهد لا بزاد على س 25 بع » وقال فى المس#توعب : فإن لم ينق 
بالثلاث زاد إلى سبع ولا يزيد عليها ولا يقطم إلا على ور 3 وقال ابن الجوزى 
فى المذهب : فإن لم ينق بالثلاث زاد إلى سبع والأفضل أن لايقطع إلا على وتر» 
ولامجي إلا مرة واحدة ؛ انتنبى كلامه » وهو معنى كلام كثير من الأصحاب 
أو أ كرم » وقد قال ابن عبد البر : لا أعلم أحدا من العلماء قال : محوز سبع 
ماك نل قال لمك 1ك بون ليا 


قوله : « وامنصوص عنه أنه يعاد غسله » 


----66- 


تسكرر ذلك . إلا إن جاوز سبعا فيوضاً . فإن لم يستمسك الل حشى بالقطن 
أو الطن المر . و إن خرج منه بسير وهو فى أ كفانه . لم يعد إلى الغسل وحن . 


يءنى : حب وظاهسه أنه يكتنى بذلك : وهو ظاه كلام غيره : وذكر 
ابن الجوزى أنه يغسل موضع النجاسة . ويوضأ فى" إعادة غسله إلى سبع 
مرات . وجهان . 

فى هذا الاختلاف فى غسل موضع النجاسة والوضوء .. لكن: الملاف فى 
الا كتفاء به دون الغسل . ولعل هذا ظاهس كلامه فى الحرر . لقوله: إلا أن 
بحاوز سبعا . فيوضأ . وعنه لا يجب الوضوء بعد السبع . أن 0ه نشقة ولدوناً 
عل الت ول ل ل عر لت ولاك ع الفسر ١‏ والأول أشور .قال 
الس لاه ات ره ةا لين فرصا رع رات كلامة : 
وقال ابن عقيل : لا تاف المذهب أنه إذا غسل الميت رج منه ثىء قبل 
تسكفينة أنه يعاد عليه الغسل . وم نحده سبع نوحده مها فى موضع آآخر . و إبطال 
غسل اميت . وإعادة غسله خروج النجاسة مسألة معاياة . فيقال : حدث أصغر 
الواحسة غسلا . ويبطل غسلا . 

قوله : « حشى بالقطن أو الطين الحر » 

بمنى : لا بأس بذلك . وظاهس كلام جماعة . وصرح به طائفة . وهو 
إحدى الروايتين . واختاره الخرق وغيره . وهو المشرور وعنه ككره حشوه ٠.‏ 
2 ان 0 موبئ . ويب التلجم ذلك فى ظاهس كلام جماعة ٠‏ وصرح به 
طائفة كان عقيل . قالوا : لأنه براد للصلاة . فوجب أن يحتاط له بسد محل 
لت 1 قلنا فى طهارة المستتحاضة . فإنها تتلجم ونحتاط لذلك . 

() كذا بالأصل ... 

2( كن لخن 30 


0-0 


وفى الكثير روايتان . ومن تعذر غسله فإنه ييمم . وإن مات رجل بين نسوة . 
أواسرأة بين رجال » أو مات ختثى مشكل يمم أيضا . وعنه يفسل فى قيص 
يصب الماء من فوقه ولا سس ٠.‏ والسقط لا يغسل له يصلى عليه حتى سكل 


فأما قوله : « لم يعد إلى الفسل وحمل » يعنى : لاغسله ولا غسل النحاسة 
ولا الوضوء . لقوله : « وحمل » وذكر ابن عة عقيل رواية مطلقة أنه بعاد ترم 
ود ؟ أن الثاغى لبا عل الكثير 

قوله : « وفى الدكثير روايتان » 

يعنى : قبل السبع » وقطع به المصنف وغيره . فأما بعدها فلا يعاد» 
0 بعضهم روابة 2 يعاد 0 يعضوم روابة أ بعاد غسله ويطر ركقنه 3 
لأنه لايؤمن ٠‏ مثله فى الثالى 1 وعلله ابن عقيل وغيره : 0 ذلك فاحش ولايعق 
عن مثله فىحق الى فلا يع عنه فىحق اميت كبعض الأعضاء إذا نسي غسله » 
وعنه يفعل ذلك إن 0 قبل السبع إلى 1 فقط ©» وهذا فيه نظر وإطلاق 
الروايتين ليس متوه . لان المذهب أنه لأ يعاد عسل رذ كر المصنف فى شرح 
الهدابة أنه المتبور ءن الارمام 0 4 أصح » قال هو وغيره : لأن فى 
إعادته مشقة تطبيره.» وتطهير أ كفانه » وانتظار جفاقها أو إبدللها » ولا يؤمن 
ذلاك ثانية وثائثة ”'2» وهذا المعنى موجود فوا إذا وضع على أ كفانه » ولم يلف 
فيها 8 وظاهر كلامه ف الور ا 2 هذه المسألة حّ 08 ع على 0 08 
على الخلاف المذكور » لقوله : « وهو فى أ كفانه » وهو أيضًا ظاهر كلام غيره 


5 للك اقمع : وإن وضع على السكفن ولم يلف فيه ثم خرج 
اعد غسله يعنى : على المنصوص ٠‏ 
0 الذى فى مع البحرين . وذلك لأن فى إعادة تطهيره مع ا لطر 
جفافها أو بدالا مشقة زائدة ؛ ولعله كلام المحد . 


وما 


أر بعة أشهر . ولا يفسل شهيد الممركة . إلا لجنابة أو طهر من حيض أو نفاس 5 
إنكان امرأة . فإن استشبدت قبل الطهر فعلى وجهين . فإن حمل المجروح وبه 
رمق أو مشى أو أكل أو نام أو بال ثم مات غسل . وقيل إن لم يطل به ذلك 
التعل 2 علشه مهأو روه ذاعه قات أو ويد ما ولا أتر اله 
1 . والمقتول ظلما شهيد .لا يغسل . وعنه يشل . وكل شهيد لا يشسل 


قوله : ان حي الم كك إل رمه 

لم يصرح الصنف فى شرح الهداية الغسل . لكنه احتج بأمره عليه الصلاة 
والسلام يدقتهم بدمائهم وظاهره يدل على تحر بم غسله . وكذا الشيخ موفق الدين 
فى أثناءكلامه وكلام غيره عدم وجوب الفسل والعفو عنه » وظاهره أنه لا حرم 
وأن قولم : لا يفسل أى : لايجب غلكاجب غسل غيره . وقطع الثبيخ وجيه 
الدين بأنه لابدوز غسله بل يجب تركه ‏ لأنه أثر الشهادة والعبادة . وأما الصلاة 
عليه : فبعض الأصحاب يذكر في وجوب الصلاة عليه روايتين ومنهم من لم 
يذكر الروايتين فى استحباب الصلاة » وذكر المصنف فى شرح الهداية روايتين 
إحداهها : يصلى عليه » والثانية : لاقال : ورواية مخير والفمل أفضل ورواية 
والترك أفضل وهذا معنى كلام الشيخ وجيه الدين » إلا أنه م يذكر الروابة 
الثالثة وقال : وروى عنه أنه إن صلى فلا بأس واحتج عر لاد لاله ل الى 
لا يغسل ولايصلى عليه ؛ وح الشيخ حى الدين النووى الشافى فى شرح 
المبذب : أن مذهب الشافعية ريم غسله والصلاة عليه وحكاه عن جماعة منهم 


الإمام أحمد وأن أبا حنيفة وافقهم على تحر بم غسله وماتقدم من كلام أصحابنا 
يعطى ثلاثة أوجه الثالث : بحرم غسله فقط وقال ابن عبد القوى : لم أقم بتصريح 
لأصحاينا . هل غسل الشهيد حرام أو مكروه؟ فيحتمل الحرمة لخالفته الأمر؟ 
ا كار 


لشاول8] لد 


فنى الصلاة عليه روايتان . وتنزع عنه لامة الحرب . ويحب دفنه فى بقية ثيابه ‏ 


4 


2 
نض عليه وقيل : لولية إيداشا خيرها . وغل القاسل إن رأى سوءا سترمء أله 


عل مشهور ببدعة أوخور. 


قوله : « وعلى الغاسل انرا سوءا ستره 6 

ظاهره : الوجوب » وقد أضاف الصنف فى شرح الهداية إلى ألى الخطاب 
اختيار الوجوب » لقوله «وعلى الغاسل » وظاه ركلام الشيخ موفق الدين وغيره » 
وقطم به ابن الجوزى وغيره » وقدمه فى الرعابة » قال المصنف : وعن الشافعية 
كالوجهين ؛ وكلام الإمام أحمد محتملهما . فاته قال : ينبتى للغاسل أنيستر مابراه 
ات حاف به أحد » قال : والصحيح أنه واحب» وأن التحدث به 
حرام » لأنه نوع من الغبية » و إشاغة الفاحثة » وقد روى أبو هر ره رى الله 
عنه قال : « قيل : ما آلفيية ؟ قال : ذ كرك أخاك بمايكره » الحديث . 
قال : وهذا يشمل الى والميت . قال جماعة ‏ كابن عقيل والمصنف وأنى المعالى - : 
ولأن الطبيب لحرا والجار جرم عليهم التحدث بما اطلعوا عليه مما يكره 
الإنسان تحدثهم به » فلذلك قال هنا : قال ابن عقيل : ولهذا ينم من جميع 
ما رودى الى أن ننال به اميت ء كذة بى الاحراء » وتقرب النجاسة منه» وسواء 
فى ذلك عيب جمه » وما حدث فيه من تغير أو علامة سوء » صرح به جماعة > 
ورستحب إظهار الخير » ولا يحب » وإن وجب كت الشر فى أشهر الوجبين . 
والثانى : يحب » وقد روى أبو داود عن ابن عمر مرفوعا « اذ كروا محاسن موتاك 
كر عن مساوئهم 6ت 

قوله : « إلا على مشهور بدعة أو كور » 

أ كثر الأصماب لم يذحكر هذا الاستثناء » وذكره ابن عقيل » والشيخ 
فى الكاى ؛ والشيخ وجيسه الدين . والصنف فى شرح الهدابة » وابن تم 


دروا 


باب الكفن 


السنة : تكفين الرجل فى ثلاث لفائف بيض . .حمر م يسط بعضها 
فوق بعض . وير الحنوط يينها . ثم يوضع علبها مستلقياء ويذر الحنوط في 
قطن بمحعل بين إليتيه . ويلجم مخرقة تأخذ إليتيه ومغابنه . ويجعل الهاق فى 
منافذ وجبه وأذنيه . وتطيب مغابنه ومفاصله ومواضم سجوده . فإن طيب 
كله خسن . ولاتدخل عيناه كافورا . ثم يدرج فى أ كفانه . فيردٌ الطرف الأعن 
دن كل ثقافة عل الأنسر » ورد ما فصل عن وجية ورحليه علهما . فإن حي 


قاطعين بهم قطع به فى الخحرر » ثم هل هو مستحب أو مباح ؟ فيه خلاف . قال 

ان عقيل : «الايأس عندى بإظبار الشر عليه ليحذر الناس طر بقه 6 . 
وكلام ابن عقيل هذا يدل على أنه لم بحد أحداً من الأسماب سبقه إلى هذا 

وسنه عل هدر. الميارة فى الكاق . وكذلك المصنف » ثم قال : ونظيره 


الفاسق امعان » فانه لا غيبة له فيا أغلن به » بل ذكره لقصد التحذير منه 
مستحب . نكذلك هذا » وذ كر الشييخ وجيه الدين أنه مستحب . وقال ذ كره 
ابن عقيل » ثم على هذا الاستثناء . هل إستح بك مابراه عليه من الخير أم ل؟ 
ظاهر كلام اءن عقيل ومن اتبعه أن الح مختتص بإظهاز الشر عليه » وأن امير 
يستتحب إظهاره مطلقا » وقطع إن تيم له لي كله 
باب الكفن 

قوله : 2 وف افق الك اللاكدره «ى 

ظاه ركلامه وكلام غيره : أنه يقدم على دين الرهن وأرش المنابة . وهو 
متوجه . وقيل : يقدم دين الرهن وأرش الجناية سواء قلنا الواجب ثوب يسترم 
أرا كر وكدالك مول دقة وما لايد مئه ” 


عور 


انتشار الكفن عقد وحُلَ فى القبر. ويحوز أن يكفن فى مئزر وقيص ولفافة . 
وحمل الترس نوق للثرر ٠‏ ولا رن ع واققافة فوقمسا قبما . وتكفن المرأة فى مسة 
ارت مر وقيص وخمار ولفافة وخامسة تشد بها خذاها حت المأزر . نص 


عليه . ويضفر شعرها بثلائة قرون . ويسدل من خلفها . وبحب تكفين اميت 
من صلب تركته . كفن مثله . فإن لم يكن له تركة فيل من تلزمه مؤئته . وهو 
الذهب . ولا يلزم الزوج كفن زوجته » و يحزىء التكفين بثوب واحد » وقيل : 
حب الثلاثة » وقيل : إن كان عليه دين مستغرق للتركة | كتنى بثوب و إلاوجبت 
الثلاثة » وإذا مات الحرم جنب ماكان بحتب من الطيب والخيط والتغطية . 


قوله : « وإن ل يكنله تر ركة فعلى من تازمه مؤنته ٠‏ فإن لم يكن ففى بيت امال» 

فان تعذر فعلى المسلمين العالمين بحاله » إلا أنالمرتد والحر ى لايحب "سكفينه 
بالإجاع اع وكذلك الذي عندنا لا تحب تفققه فى حياته من ببت امال عندنا 6 
سكن يجوز للامام أن اله ها لي عليه .وراد ف الغالة شاه لان )أن 
الذمة تعصمهم ولا تؤذيهم . هذا معنى كلام المسنف فى شرح الحدابة وغيره . 

وذكر فى الرعاية فى زوجة الذمى أمها فى بيت المال عند العجز» وعليه نفقتها 
حال الحياة عند العحر » وقال الشيخ وجيه الدبن فى شرح الهدابة : إذا مات 
الذنى ولا مال له ولا قرابة تازمه تفقته . فهل يكفن من بيت المال ؟ فيه وجهان . 
أحدما : يكفن . كا يطعم إذا جاع للمخمصة . والثاى : يدفن من غير كفن » 
لأن حرمته بالعقد ‏ وقد ارتفع بالموت . قال : والملك فى السكفن باق على ملك 
الميت لحاجته . وقيل : الملك للورثة لعدم أهلية الميت. للءلك ابتداء فكذلك 
دواما » لكنه يقدم عليهم لحاجته إليه . وقيل : مالم يكن الميت أهلا للمك 1 
والوارث لاينفذ تصرفه فيه والإإبدالله تعين أنيكون حقا لله تعالى. انتحىكلامه 

قال اللصنف فى شرح الهداية :. فاو جمعت له دراهم ليكفنه ففضلت منها 


ماعو 


باب الصلاة على الميت 
2ن كاه رلا كت ف الس ولارق للق 6 لحر عار 
طاوع الشمس أو زوالها » أوغرو بها » وعنه تجوز ء والأولى بها من وصّى إليه 
الميت بها ء ثم السلطان »ثم ثم أقر ب العصبة » وفى تقديم الزوج على العصبة روايتان 
وصفتها : أن يكبر للاحرام » ثم يتعوذ » ويقرأ الفاحة » م يكبر ات 
ويصل على النى صل الله عليه وس صلاته عليه فى التشهد » ثم يكبر ثالثا 


فضلة ردت على أصحامها إن عرفوا » وإن اختلطت أولم يعرف لبا ال 
هزنت افاكةن إر نش عليه انان تعد ذلك ميدن )ا أت كلامة. 
ولم بزد عليه . وذكر ابن تيم مثله » إلا أنه لم يذكر اختلاطها . وقال فى الرعاية: 
ومن جىء له بكفن ففضل عنه بعضه 5 أ وكفنه أهله بغيره يصرف ذلك » أو 
ال شك ا ا ار .نص عليه . فإن تعذر تصدقبه ٠‏ وقيل ا 
ربه 0 » وإن دفعه له 1ه بقدر مادفعوه؛ و إن جهاوا صرف فى تمن 
1 آخر . نص عليه » ولا ره ورثته. وقيل : بلى. وهو بعيد» بل يتصدق به. 
05 كادنة! 

وذكر ابن عبد القوى ماذكره فى شرح الهداية » ثم قال : أما إذا لم يعرف 
معطوها : تظاهر» 1 خرحوا عنها ثّ . والظاهر 0 لا يعودون فها .* 
ولا ضهان على من تصدق بها » مخلاف الودائع والفصوبات الجهولة الأرباب » 
ل | عنها هناك . والقياءر ده الى ان رك الأ لاله وكل 
الاب » وموضع أمانات المسلمين وأما إذا اختلطت هنا مع معرفة قوم لا 


2 0 


تعدوم : فبوكا لو اهارت أموالهم بعضها على بعض » 1 اختلطت ثمرة المشترى 
لاسر طون عا ]أن تقدم ذا لمم و ارق درف تارك ولاك 
كل واحد ء لا سما إذا قانا : إن النقدين لا بتعينان بالتعيين . هذا كلامه . 

5 م ١+‏ - الحرر فى الفقه 


لدعا 


فيقول « اللهم اغفر كينا وميتناء و شاهدنا وغائبنا » وصغيرنا رك ا 
اا إنك تع متقلبنا ومثوانا » إنك علىكل شىء قدير» الهم من أحييته منا 


قال ده ؛ أو أخذه سيل فتكننه تركة .. وقيل : 
ل تبرع بكفنه أ اك الك د سبع أو نحسوه؛ وبق كننه . فعى إباحة 
لا تمليك » خلاف ررب أو ثمنه لورثته أولا» وكفنوه به ثم وجدوه . فإنه 
وقال أبو المعالى فى شرح الهدابة : إذا افترسه سبع بعد التسكفين » فان>كان 
لسكا من ماله قرو لورئة ١‏ و ركان دن بيت الال فوجان الأطررها .أنه 
لورثنته » لأن الميت صاز أحق به . فإذا عدمت الحاجة فهو لورثته .كا لوكان من 
ماله . انتبى 
والأولى أن يقال : هل بزول ملك الدافع عن المدفوع » نظرا إلى ظاهر المال» 
أم لا بزول » لتردد الدفع بين الإباحة والخروج عنه » والأصل أن لا مخرج من 
ملسكه إلا ها اعترف مخروجه ؟ فيه روايةان » فإن قلنا : بزول ملسكه عنه صرف 
ذلك أو الفاضل ننه فى كفن ميت حر » قال ابن عقيل وغيره : لأنهم عيئوه 
لل كفان. والمعروف ف المذهب : أنه يجوز دفم فاضل مغل وقف مسجد وغيره إلى 
ذلك النوع وغيره »و إنكان يذبغى أن يقال : الأولى ذلاث النوع » وهذا فى معناه . 
وكذلك إن أ كل الميت السبع للا علكه و إنما صار أحق به 
مع عاجته » فإذا زالت فهوكا لوكفن بغيره و إن قلنا : لا يزول مللكه عنه» 
رد إلى صاحبه . فإن ل يكن فلورثته » كإباحة غيره . فإن جهل كه حك اللقطة 
والوديعة الحمول ربها » لتكن هذا إذا تصرف فيه دفم فى كفن آخخر » على 
اللنصوص ؛ واخقلاطه وتحوهما على هذا لا أثرله » فيفر حم . هذا ظاه ركلام 


ابن 0 وابن حمدان » واختاره ابن عبد القوى . 


وه - 


فاحيه على الإسلام ؛ ومن توفيته ما كتوفه عل الإعان 3 الوم أنه عدك ابن 

أمتك دن لاوا حرو رك اليد كان مهما رو ل اصام. 

وإنكان مسيئًا فتحاوز عنه » اللهم لا تحرمنا أجره » ولا تفتنا بعده » وإ نكان 

صغيرا قال « اللهم اجعله لوالديه قرطا وذخرا » وسلفا وأجرا.» وأعظم به أجورهاء 

ار ا أله بصالح سلف المؤمنين » وقه برتمتك عذاب لمحي 0 

ثم يكير رابعا » ويقف قليلا يدعو» وعنه لا يدعو . ثم سل تسليمة عن عينه » 
: ا : 


ل لل ل تك 


والغرض من ذللت : القيام والتكبيرات . 


قوله : « وإن كان صغيرأقال : الهم اجعله أوالدبه فرطا - إلى آْر الدعاء » 

محتدل أن يكون مرادء : أن" يألى مدا الدعاء فقط.. و حتمل أن,مراده: 
أن الدعاءخال الصغير » وأن الدعاء الشترك السابق يأتى به » وكلام الأصحاب : 
ظاهره مختلف » والثانى ذكره الساصرى . قال إلاقوله « إنكان محسنا أو مسيئاً » 
لعدم ذلك فيه » وقال فى المغنى و إن كان الميت طفلا جعل مكان الاستغفار له » 
وذكر الدعاء . 

قال الشيخ وجيه الدين : فإن كان الصغير تمأوكا : دعا لمواليه إذا ل يعرف 
إسلام أبو به » لأنهم أولياؤه . وقال هو وابن عقيل وغيرهما : وإ نكان خش سماه 


الاسم العام . فيقول : هذا ليت » أو الشخص . 


قله : « والغرض من ذلك القيام والتكبيرات » 
تبع أ كثر الأصحاب . وذكر ابن الموزى فى الذهب ؛ وصاحب التلخيص 
فيه : الأركان » ولم يذكروا فيها القيام . وقال ألتفية : والقياس جوازها بدونه » 


اكولس 


والصلاة على رسول الل صلى الله عليه وسلم مق اسع انرا 
ع ا ع لا لك ا ل ل م 
اموه التلاوة : و إعا 3 اه 
ولأصحابنا على وجو به : قوله صلى الله عليه وس أعمران بن حصين م صل 
انما . فإن لم تستتطم فقاعداً » وقوله صلى الله عليه ول د إن أخا ك النجائى قد 
مات » فقوموا فصلوا عليه » والقياس على المكتو بة والمنذورة . وفى ذلك نظر . 
وذكر صاحب التلخيص وجماعة : أنه يشقرط حضور الميت بين يدى المصلى . 
وذكره أيضاً الشيخ وجيه الدبن»فقال : لوصلى على الجنازة وهى شمولة على أعفاق 
الرجال » أو على دابة » أو صغير على رجل م يجزء لأن الجازة منزلة الإمام 
ولهذا لا تجوز الصلاة بدون الميت » و بحب تقدعه إلى المصلين عليه » ومتى كان 
الإمام على الدابة والقوم على الأرض آم يجز . فكذلك هنا وم يذكر فى الحرر 
هذا الشرط » وكذا ل يذكره جماعة » منهم ابن البوزى والشيخ موفق الدين ٠‏ 
قوله : « والصلاة على النى صلى الله عليه وسلم » 
كذا ذكره الأصحاب » مع اختلافهم : هل هى واجبة فى الصلاة » أو ركن 
أوسنة ؟ وهذا يدل على توقف صلاة الجنازة عليها » وإن لم تتوقف سائر الصلاة 
علا . وقد جعل ق الغنى روابة الوحوب وسقوطها بالسموو ف سائر الصلاة 
اختيار مرق فى ظاهر المذهب ٠‏ ولم يك فى صلاة الجنازة خلافا فى توقف صحتها 
عليها » كالنية والتكبير . 
وقال المصنف فى ممرح المداية بافتراض الصلاة عليه . قال الشافعى : وأصل 
ذلك : وجو بها فى سائر الصاوات » و إذا قلنا : لا يجب هناك لم نجب هنا . وقال 


أيضاً : أججمموا أنه إذا خاف رفم الجنازة سقط الدعاء والصلاة على رسولانصلىاللّه 
عليه وسم . وجاز قضاء المكبير متتتابعاً .كذا قال » وفيه نظر يأنتى فالسآلة بعدها 


اوا_- 


و إذا كبر الإمام سبعا كبروا بتكبيره . وعنه لا يتابع فوق هس . وعنه لا يقابع 


قال ابن عبد القوى : جعلها الشيخ هنا ركنا »وقياس ماذكر فى صفة الصلاة 
أن تكون واجبة أو سنة . قال : ولقائل أن يقول : لا يلزم من قولنا : هى هناك 
سنة أو واجبة على الختار أن تتكون هنا كذلك . لأن تلك الصلاة فمها من غيرها 
تلوها ما هو ركن , وهو التشبد مخلاف هذه . فا المانع أن نمل الصلاة عليه 
ركنا ء لأنا سلب الإحابة ؟ انتبى كلانه , وفية نظر, 

قوله : « لأن تلك الصلاة فسهامن غيرها لمتلوها ما هو ركن . وهو التشبد » 

قلنا : وإذا كان » فأى ثىء يازمه » وماذا يكون ؟ . 

وقوله : « مخلاف هذه » قانا : وهذه الصلاة كذلك وهو أدنى دعاء للميت 


وقوله : « فا المانم أن تممل الصلاة عليه هنا ركنا ؟ » قلنا : وما لمقتيضى؟ 


والثىء لا يثبت بعدم المانع » بل لوجود المقتضى . 

قوله : « لأنها سبب للاجابة » قلنا : وفى سائر الصلوات كذلك . 

ولو كبر على جنازة لخىء.بثانية . فسكبر الثانية ونواهالما جاز .. نص عليه . 
وعلله الإمام أحمد وز القكبير إلى سبع وكلك الثالة رالاسة اف ر” 
يجنازة بعد القكبيرة الرابعة ٠‏ لم دز إدخاها فى الصلاة . وهل يعيد القراءة 
والصلاة على النى صلى الله عليه وس للتى حضرت بعدهها ؟ يحتمل وحهين . 
ذكرهاان عقيل . 

أحدههما : يعيد . اختارها الشيخ موذق الدين . ليكل أنواع الأذكار لكل 
جارة ٠‏ والثان .لا سين بل دعر عفك كل كار 

قال المصنف : وهو أصح ٠‏ سيا القادي ف اللذارف لآن هداعلا 
للدعاء للسابقة . وحل غيره للمسبوقة » فخلب حك من امتقاز بالسبق . و يكن أن 
إسققط عند الاجتماع تبعاً مالا بسقط منفردا » 5 تسقط أفعال العمرة أو بعضها في 


فوق أر بع . ومرى فاته بعض التكبير قضاه متابما . وقيل : يقضيه على صفته 
مالم ترفم المنازة . ولوس ولم يض جاز . 


القران تبعا الحج » وكا سقط ترك الإحرام بالحج من الميقات إذا أدخله على العمرة 
ذكذلك هنا ٠‏ والذى وحدت ابن عميل ذا كره : الوجه التاق : أنه بإلى بالتتكبير 
متتابعا نسا .كا بفعل المسبوق إذا رفم الميت : وكذا نقله الشيخ موفق الدين . 
والشيخ وجيه الدين » وقال : الختاره ابن عقيل . 

قوله : 2 ومن فاته التكبير قضاه متتابعا ٠‏ وقيْل : يقضيه عَلى صفته » مالم 
ار فم الجنازة 4 

ظاهره: أله عه متتابماً مطلقا » وهو ظاه ر كلام غيره . وحكاه غير واخل 
عن المزق » وقال بعضهم : إنه روى عن أحدد . لأن ابن عنر قال < لا يقضى . 
فإن كبر متتتابسا فلا بأس © احتج به وم يعرف له مخالف من الصحابة . وقدم 
غير واحد أنه يقضيه على صفته من غير تفصيل » لأن القضاء على صفة الإدراك » 
كسائر الصلوات » ولأن الصلاة على الميت تجوز مع غيبته العذر» وهو الصلاة على 
الائت » فيقضها للعذر أول : 

وقال القاغي وأبو امطاب وقطع به فى المذهب والتخليص ‏ : إن 
رفءت المنازة قبل إتام التكبير قضاه متتابما . لأنها إذا رفعت زال شرط الصلاة 


فيقنضى ذلك قطعها » لكن الشكبير فى نفسه إسير. فأى به مقتصرا عليه وما لم 


رقم والشرط مستمر . وحكاه ابن عبد البرعن جمهور العاماء . 
وقال المصنذف فى شرح الحداية : إذا خثى رفع اجنازة قضاه متتابعا » رفعت 
8 ا 5 1 ا ع 2 
المنارة و م رقع 4 على منصوص الإومام احهدد . وحكاه.عن مالك واحد قولى 
الشافنى » لثلا ترفم الجنازة من بين يديه . وهو شرط لاصلاة . فكان 


التتابع أحوط . 


سدوة1 - 


ويصل على الدّبر وعلى الغائب بالنية إلى شهر . فإن صل بالنية فى أحد 


وقال أصحاب الرأى ‏ فيا جكاه امسن بن زياد عنهم - يقضيه متتابعا مالم 
ترفم» فإن رفءت قطع التتكبير . وهو قول ابن المنذر . وظاهر كلام الإمام أحمد في 
روابة أبى طالب . لأن ما كان ششرطا فى الابتداء فهو ششرط فى الدوام » كسائر 
الشروط . 

3 حى المصنف القول الثانى عن الشافعى : أنه يقضيه على صفته » وحكاه 


2 


ابن عبد البرعن 0 حنيفة ؛ ووحبه م كم تقدم 5 ثم حكى قول القاخى وأبى 
اللخطاب » وقال فى كدر توجمهه : فالشرط مستمر» فكان بذ كرها أزل “قال : 
فأما إذا عل بعادة أو قرينة : أنها تقرك حتى يقضى عفلاتردد أنه يقضى القكبيرات 


بذكرها . هذا مقتضى تعليل أصدابنأ وغيرهم من الفائلين بالتتابع » وقد صرح به 
االشين . افر 

قوله « ويصل على الغائب بالنية إلى شمهر ». 

هذا هو الذهب ٠»‏ كقول الشافمية : عملا بصلاته عليه الصلاة والسلام 
بأصحابه على النحاثى » وعن الإمام أحمد : لا محوز» كةول أبى حنيفة ومالك » 
لذن ل رط ران الصاح ار لت ؛ ليل لك در رذ وظاهر 
هذا : عدم جواز الصلاة . ولول يكن عنده من يصلى عليه . وقاله المالدكية 
وانفية 8 

واختار الشيخ تقى الدين والشيخ تمس الدين بن عبد القوى : أنه إن لم 
حضر الغائب من يصل عليه وحبت الصلاة عليه » وأطلق الغيبة . وظاهره : أنه 
من كان ارج البلر سواء كان مسافة قصر أو دونها» نص عليه وصرح به جماعة . 

وقال الشيخ تقى الدين : مقتضى اللفظ أن من كان خارج السور أو خارج 
اي بقدر ر : بلصلى عليه 7 خلاف من كان واذله لكن هذا لا أصل له ف 


دوه - 


جانى البلر على ميت بالآخر لم بجزء وقال ابن حامد : يجوز . 

الشربعة فى امذهبين ؛ إذ الحدود الشرعية فى مثل هذا إما أن تكون العبادات 
التى تجوز فى السفر الطو يل والقصير » كالتطوع على الراجلة والتيمم والجع بين 
الصلاتين على قول . فلا بد أن يكون متفصلا عن البلد بما يعد الذهاب إليه نوع 
سه . وقد قال طائفة _كالقاضى أبى يعلى  :‏ إنه يكفى ةسون خطوة؛ وإما أن 
يكون المد ما تيجب فيه الجعة ‏ وهو مسافة فرسخ » وما سم منه النداءء وهذا 
أقرب المدود ‏ فإنه إذا كان دون فرسيخ حيث سمع النداء و يحب عليه حضور 
الجعة : كان من أهل الصحلاة فى البلد . فلا يعد غائا عنها » مخلاف ما إذا كان 
فوق ذلك » فإنه بالغائب أشبه » و إما أن يكون الحد مالايمكن الذاهب إليه العود 
فى نومه . وهذا يناسب قول من جمل الغسائب عن البلدكالغائب عن مجلس 
الح . و إلحاق الصلاة بالصلاة أولى من إلاق الصلاة بالك . 

فبذه هى الآخذ التى تبنى عايها هذه المسألة . 


و إطلاق كلامه فى المحرر وكلام غيره يقتضى الصلاة على كل غائب مسلم . 
ونيه نظر . وبوافقه قول صاحب البحر من الشافمية : لوصلى على الأموات الذين 
مانوا فى بومه وغساوا فى البلر الفلانى » ولاايعرف عددهم . جاز . 

قال الشييخ حب الدين النووى : لا حاجة إلى التخصيص ببلد يعرف » بل 
لو صب على أموات اللامين فى أقطار الأرض الذين مانوا فى ومه ممن يجوزالصلاة 
في جاز. وكان حسنا مستحسنا . لأن الصلاة على الغائب حيحة عندنا » 


ومعرفة بلاد الموتى » وأعدادم : ليست شرطا . 
وقال الشيخ تق الدين بن تيمية : ما يفعله اناس 15 كل ليله يفل 
على جميع من مات من المسلمين ‏ فلا ريب أنه بدعة »لم يفعله أحد من السلف. 
قوله : « جانى البلد » قال الشيخ تق الدين : القائلون بالجواز من الشافعية 
والخنابلة » قيد محققوم البلد بالسكبير . ومنهم من أطلق ولم يقيد 


2 لك 


ولا يصلى الإإمام على من قتل نفسة . أو غك من غنيمة . وإذا لك 
عض اميت غسل وصل عليه . وعنه لا يه_لى على الجوارح . وإذا اشتبه من 
يصلى عليه بغيره استةبلهما . ونوى من يصلى عليه . 

ويقف الإمام حذاء صدر الرجل ووسّط المرأة . ومتى اجتمعا سَرّى بين 
رأ ووس نا شر وفك عر عدر شاء وطا آنا 
تنوعت الجنائز قرب إلى الإمام الرجل ار . ثم العبد . ثم الصى . ثم المرأة . 
وعنه تقديم الصى على العبد . وقال المرق : يؤخر الصبى عن المرأة . ومن مات 
ولم حضره غير نسوة . صلين عليه جماعة . وإن اجتمعت جنازة ومكتوبة قدمت 
الكهوبة . إلا أن تسكون ؤراً و عصراً . 

بات حمل الجنازة والدفن 
من السنة : الإسراع بالجنازة » وأن يكون الماشى أمامها » والرا كب 


فوله : « ولا يصلى الإمام على من قتل نفسه » أو غلٌ من غنيمة » 
كذا أطلى ]و اططات ات هله 
: قال المعدك 5 يعنى 12 1 وهل ذلك واحب أو مستدب ؟ كلام 


الإمام أحمد تمل » وظاهر نهيه التحر بم . وهو ظاهر كلام ابن عقيل . وصرح 
الصنف فى شرح الهداية بالاستحباب . وصرح أ أنه يحب التأسي بالنى 
صل الله عليه وسل فى نركه الصلاة فليا 

وظاهر كلام الشيخ وجيه الدين الاستحباب . 

وقال ابن 5 : امتناع الإمام من الصلاة على من تقدم مستحب . فلو صلى 
جاز . وفيه وجه حب ذلك . وحكى ف الرعابة روايتين . 


قولْه : « من السنة : الإسراع بالجنازة » 


كا 11 للك 


خلفها » 5 حمل الاإنسان بقوائمها الأر بع ا مما يبلى مين اميت .على كتفه 
الونى بالقائمة المقدمة » ثم المؤخرة » ثم من الجانب الآخرء على روايتين » وهذا 
هو التر بيع » ولو حمل عل ىكاهله بين العمودين جاز . ومن تبع الجندازة لم يجاس 
<تى 'وضع ٠‏ فان سبقها خلس ل يتم لها : 

والسنة : أن يتولى دفن الميت غاسله . 


قال المصدف : وصفة اللإسراع انان : الل ان عق لك عل 
درجات المثى العقاد . .و بدقال الشافعى . وقال أو حنيفة : مب و برمل . وكذا 
قال القامفى : ستحب إسراع لا خرج عن المشى المءة-اد . وقال ابن الجوزى فى 
اللذهب : بسرع فوق السمى ودون الحبب . فإن خيف على اميت من ذلك 
إن خيف عليه التغيير أسسرع . 

وقال فىالكافى : ولا يفرط فى اللإسراع فيمخدما ويؤذى متبعيها . وقال 


فى الرعابة : يسن الاوسراع عا سيرا - ودار الشيخ وجيه الدبن قول القائى 


الذكور » وقال : فإن خيف انفجارها أ وكان فى التابمين ضعف رفق به و بهم . 
قوله : « والسئة : أن يتولى دفن الميت غاسله « 

كذا قال غير واحد . قال اللصنف فى شرح الهذاية : إنه مى كآن الأحق 

المجل كان هو الأحق «الدفن . فالأولى أن يتولاها جميماً بنفسه . أو يستنيب 

فيهما واحذا . لأنه أرب إلىستر أحواله وقلة الاطلاع عليه . فأما الأحق ,الدفن: 

فبو من أوصى إليه اميت بذلك . كا قلنا لو أودئ: إليه بشسله . ثم الأقارب : 

الأقرب فالأقرب ,كا فى غسله . فأما المرأة : فحارمها الرجال أحق بدقنها من 

. النساء» وهل يقدم ارزوج على سار المارم » كقول مالك والشافعى: أوالعكس 

كقول أبىحنيفة ؟ فيه روايتان فإن ل يكن بحرم فهل النساء أولى بدفنهاءأم الرجال؟ 

فيه روايتان . إحداها : الرجال أحق . فعلى هذا : لا مدخل لانساء فى الدفن 


سوم لد 


ويعمق قبره قامة و بسطة . ولا يسَحى إلا قبرالمرأة » و بدخله المييث من عند 
رحليه إن سبل » و إلا معترضا من قبليه ء و نقول من رضعه م ب الله وعلى 
ملة رسول الله » ويضعه فى اللحد على حنبه لين وي ل له لبنة » 
إلا عند الضرورة . وبه قال أبو حنيفة والشافعى . 

والثانية : النساء أولى » اختارها اللرق . 

قال المضنف : وهذه الرواية ممولة عندى على ما إذا لم يكن فى دقنين 
دور من المتارة .أو التكمت معد الا جات أو سر لاه المصوض 

عن الإمام أمد فى مثل ذلك . وهذا معنى كلام الشيخ موفق الدين وغيره» 
للكنهم لم يذ وا حل الرواية على هذا » واختيار ابن عقيل وغيره كاختيار 
الإرق » وكذلك الشيخ وجيه الدبن . وزاد < و إن كان ها زوج فى أول 
بدننهاء كاهو أولى بغسلها ٠‏ فإن ل يكن فأمواتهم يلينها ء على الترتيب المذ و 
ف الغسل »© . 

ولعل مراده : أن الزوج يقدم بعد محارمها من الرجال » ثم بعده محارمها 
الاو 

قَولّه : « ويعمق قبره قامة و بسطة » 


يعى : أن هذا هو المسشحب ؛ وف المسألة خلاف فشرور ‏ قال ف التلخيمن 


وغيره « وأدناه حفرة استرراحته » وتمنع جته من السباع وتوها © زاد فى الرعاية : 


نص عليه .. 

قوله : « ويضعه فى اللحد على جنبه الأعد ن متوحها» . 

كذا ذ كر ججاعة » ول ببيتوا اع ذلك . وقال ابن عقيل ل 
غير القبلة قال أصحابنا :أيندش . لأن استقيال 0 وع : عكن فءله فلايترك ؟- 
لا وس اي ل ون الكل 1ك ل ور و وس الأ 
بخاف عليه أن يتفسخ فيترك . ونصب الخلاف مع أبى حنيفة . واستدل بأنه 


سا ع #6 حم 


م شرج عليه لين أو قصب » ولابدخل الب آجرً ولا خشياء ولا مأ مسته اتا 
6 عتى عليه القراب باليد ثلاث » ثم يهال عليه اا تر لاسن ض شبرا 
ويرش بالماءء» و يحلل بالحصا . ويكره البناء والسكتابة عليه 2« ونخصيصه دون 


واجب » فلا سقطه بذلك كإخراج ماله قيمة . 
وقوطم « إن النبش مثلة » قلنا : إنما هو فى حق من تغير » وهو لاينبش ٠‏ 


ونصب المصنف فى شرح الهداية الخلاف مع أبى حنيفة فى المسألتين . 
رقال فى ماله الدفن قبل الغسل : لأنه واحب مقدور عليه من غير مانع . 

وقال فى مسأله الدفن إلى غير القبلة عن قول أبى حنيفة : قوله : هبنا أوجه 
ا مر 2 ولس بفرض » فلا يلزم لتحصيله منهى عنه . ولنا : أن النى 
صلى الله عليه وس وأصحابه قد نبوا لما هو دون هذا . فهذا أولى . والنبش المنبى 


عنه : هو الذى ليس لغرض صحوح 3 يبطل تعايلهم باعاتان عنده . فإنه سئة 
يلزم له كشف المورة اغحرم فى الأصل . كلانه" 

وعال الشيخ وجيه الدين مسألة الدذن إلى غير القبلة بأن استقبال القبلة سنة 
خضري ادق أن ف ) ناويك 50 رداك فل 
ار لال ردك ناريت فلاحت نانرق كر ٠‏ لان اليك مره 

حك لله القبلة البراء . فإنه أوصى بذلك » فصارت سنة. انتهى كلامه . 

لس ارس ل «وجوب التوحيه إلى القبلة ٠‏ 

وقال القاضى أبو المسين فى تجوعه : إذا دفن من غير غسل نبش وغسل » 
سواء أهيل عليه الثراب أو لم يهل عليه » هذا ظاهر المذهب . و به قال الشافعى . 
وهكذا المكى إذا دفن غير موجه » هذا كله إذا ل بر اليت . وقالأبو حتيفة: 
إذا أهيل عليه التراب لم يلبش . 

دليلنا : أنه فر يضة مقدور عليه » فوجب فعله كلو لم يهل عليه ايلات , 


لد هه مه 


تطيبنه » ولا يدفن فيه اثفان إلا لضرورة » ويقدم أفضلهما إلى القبلة » و يحجز 


فظهر من هذا :أن فى وجوب التوجيه إلى القبلة وجهين » فان قلنا بوجو به 
وجب نبشه لأجله فى الأظور » و إلا فالأظبر أنه لايجب لأنه لا .يحب التوص ل إلى 
فعل مسا عحتب ٠.‏ 

واو دفن موجها على ساره أو مستلقياً على ظوره : هل ينبش ؟ على وجهين. 

وقال الشيخ وحيه الدين : و إن حفر القبر متدا من القبلة إلى الثمال » فإن 
ع3 الحاحة إلى ذلك لضيق لكان ١س‏ إكره 04 وإنكان م السعة والفدرة 0 
وم ينبش بعد دفنه ليدفن على الصفة المستحبة » وكان دفنه على الحالة التى بوضع 
علمها على المغتسل وعند الموت . وقال : فإن خالف وأضححمه على حنبه الأبسر» 
واستقبل القبلة بوجهه جاز . وكان تاركا للأفضل » و إن عاموا بذلك بعد الدفن » 
وإنكان قبل أن يهال عليه التراب وجه ووضع على جنبه الأعن . ليحصل شعار 
النة . الحرى كلامة . 

وفى وجوب نبشه فا إذادفن قبل الغسل وجه : أنه لا يحب » وقدم ابن غيم 
أنه يستحب نبشه فيا إذا دفن اغير القبلة . 

فهذه ثلاثة كه ف المسألتين . 

وقطم الصنف فى مسألة الفسل لا ينبش إذا خيف تفسخه ولم يتبعض 
هذه المألة فى مسألة التوجيه وويصلى عليه » كسألة من لم يجد ماء ولا ترابا . 


إلى 


رظاهر اكلزية ف ار - أله شد فاك ولوق عحهء تحلافة 
نبشه للصلاة عليه . وقال غير واحد : لا ينبش إذا خيف تفسخه فى المسائل 
الثلاث » وظاهر كلام غير واحد عكسه . 

قوله : « ولا يدفن فيه اثنان إلا لضرورة » 

قد يقال : استثفاء حالة الضرورة تدل على التحر م عند انتغائها » لأنه 
100ل كي ران لككات . 


مسإ # سم 


ببنهما بتراب ».و إذا مانت ذمية حامل يمسلم أفردت عن مقارر المسامين والكفار 


١ك‏ شك 2 ادا الل 5ن لاص الل اه ل لفت 
لا بحسن استثناء الضرورة مع الكراهة . وظاهر كلام جماعة من الأصحاب : 


حتمل التحر يم والكراهة ل روابة أني داود انان اماد 6 
ولا دليل على التحر بم » وق الشكراهة نظر ».لأنه أ كثر ما قيل : إن إفراد كل 
ميت بقبر : هو الدفن المعتاد حالة الاعتبار » وهذا بدل على أن هذا هو المستحب 
والأولى . 

وقال المصنف - فى أثناء بحث المسألة » من غير تصرريح بقحر بم ولا كراهة - 
قال : ونقل أبو طالب عن أححد : إذا ماتت المرأة وقد ولدت ولدا متا فدقن معها 
جعل. بنهما حاجز من تراب » أو تحفر له فى ناحية منها . و إن دفن معها فلا 
بأس . وظاهر هذا : أن دفن الاثنين فى القبرمن غير ضرورة جائز لا يكره . 
وبحتءل ذلك أن مختص ذلك بما إذا كانا أو أحدهامن لا حك لءورته لصغره . 

وقال - فى أثناء بحث مسألة : بنش الميث إذا دفن قبل الشسن - وزيشت 
الصحابة موتاهم للافراد فى القبر» ولإحسان الكفن والتحويل إلى خير من البقعة 
الأولى » ونحو ذلك من المقاصد الصحيحة التى لبس فم-ا فعل فرض ولا سنة 
دو كد: ٠‏ فلزن حور ذلك للفسل لواحت أوك ١‏ أت كارك . 

وقال الشيخ وجيهالدين: لجع بين الاثنين ف القير والثلائة لغير ضرورة وحاجة 
غير جائز . لأن السنة أن يفردكل واحد بقبر . وبه قال أ:وحنيفة والشافى. فأما 
مع الخمرورة أو الحاجة : فإنه جائز فى المممر وغيره . و به قال أنو حنيفة والشافعى 
وروى عن إمامنا : أنه لابأس أن يدفن الإثنان والثلاثة فى القبر الواحد . 

قال ابن عقيل : إفراد كل ميت يقير قحب ١‏ أتبى كلانه ” 

وهو الذى قطم به ان عقيل فى الفصول . 

والذى وجدت فى كلام الشيخ تق الدين القطع بالكراهة . وحكى عضهم 

احتمالا : أنه مختقص الجمواز بالمحارم . وقطع فى الرعاية بالخلاف فى الجواز وعدمه . 


سد بها م اه 


واستدبرت بها القبلة » ومن هاتت وفى بطنها ولد يتحرك أخرجنه . فإن يمزن 
تركنه ٠‏ ومن دفن فرج ار غير مغسل نبش ففسل ووجه ٠‏ وإن دفن و 
يصل عليه نبش مالم خش تفسخه نص عليه . وقال القامى ,يصلى على القبر . 
وتسن التعزبة قبل الدفن و بعده » ولا يجاس لما . والبكاء على الميت 
قوله د من ماتت وفى بطنها ولد يتحرك أ خرجته القوابل فإن عحزن تركنه » 
قال الإمام أحمد فى رواية صالم ‏ ف المرأة تموت وفى بطنها صبى جى - يق 
2 نل لا شن ع .30 ]ردان 2 2ه اشرحة. وفيل ‏ شق طناانا 
2 هن آم حسة الشف رع هلك رراتان” 
ذل الأول : دسل النساء ]ردن بره إذا طمدن فى عبانم فإ 


حزن أو عدمن : فاختار ابن هبيرة أنه شق بطنها وجخرج الواد . وقال صالم فى 


مسائله: وسألته عن المرأة موت ؛ وفى ص ولد ؟ قال : إذا إريقدر النساء فليسنوا 


عليها رجلا رجه . وقال بعضهم : هل يفعل الرجال ذلك ؟ على روايتين'. قال 
ان كي : وينبغى ٠‏ وظاهر كلام غيره : ا ان كرن بن ارق ارحانيا 
فإن لم مخرج لم دفن مادام حيا . ولوخرج بعض الولد ومات أخرج : إن أمكن 
وغسل , و إلا غسل على حاله . ولا حتاج إلى نيعم يف حك الباطن 
قطمع به لعفم وفيه ]| حال 

قولهِ : « وتسن التعزية قبل الدفن و عده » 

أطلو الامتعات قره . رس هر عل طلف 0 ) و8 ا آراه الإغارة إل 
ا ل ال ا لال ل ال أده 

ل الصنف فى شرح الهداية : و إلى متي بمتد وقت التعزية ' لم أجد فيه 
كلاما لأضحابنا. . وذكر أصحاب الشافعى أن وقتها عتد إلى ثلاثة أيام » فلا 


تعزية بمدهاء لأنها فى حد القلة. وقد أذن الشارع في الإحداد فها . ثم ذكر 


ل 


جائز ؛ والندب والنوح وخمش الوجه وشق الجيب : منهى عنه . 


ويسن أن يتم لأهل الميت طعام يبعث إلمهم » و يكره للم صنع طعام للناس . 


أحاديث ذلك + ثم قال : وهذا يدل على أن ما هجره المصاب منحسن الثياب 
والزينة لا بأس به مدة الثلاث : وقال فى م.ألة "كراهة الجلوس للتعزية : 
وعندى أن جاوس أهل المصيبة من الرجال والنساء بالنهار فى مكان معلوم لياتمهم 
من يعز يهم مدة الثلاث » لا بأس به . انتهى مه. 
وقد دك هذه المألة جماعة» منهم صاحب المستوعب : أنه تستحب التعزية 
إلى ثلاثة أيام » وقال أبو الفرج الشيرازى المقدمى : ويكره فما زاد علمها » لأنه 
تحديد للمصيبة 98 وقطع به الامدى وان شهاب العكيرى وابن عم وغيرهم 8 
وقول المصنف «أهل المصيبة» أ من أهل الميت» فيعزى الإنسان فى رفيقه 
وصديقه وتحوها. كا يءعزى فى قر يبه . وهذا متوحه. وقطمع به اءن عبد القوى في 
كتابه مم البحر بن مذهبا لأجدء لاتفقها من عنده . 


وقول الأصحاب « أهل الميت » خرج مخرج الغالب . ولمل مرادهم : أهل 


المصببة . ولم مد جماعة من الأصحاب منهم ‏ الشيخ موفق الدين - استحباب 


التعززية بثلاث . و إطلاق كلامهم يقتتضى الاستحباب بعد الثلاث . وهو ظاهر 
الأخبار . ولأن القصد تسلية أهل اللصيبة والدعاء لهم وليتهم وهذا امعنى تستوى فيه 
الثلاث وغيرها . والتعليل بتحديد المصيبة مناسبة مرسلة ؛ ليس لها أصل » فلاتقبل . 
على أن هذا الممنى موود فى الثلاث . وقد حده بعض الأصحاب بيوم الدفن . 
ونه أرسا ضيف . وال ان عبد القوى ١‏ فإن كن الدرى نان فلا لأس كا 
ولو بعد الثلاث » مالم تنس المصيبة . لأن فيه جبر قلب الأخح الل وتسليته عمالم 
0 معذور فى تأخره . ولابأس بالتمز بة بالمكاتبة للبعيد لذلك . انتهى كلامه 


لدايه8وة؟ د 
ومن تطوع بقر بة وأهدى ثوامها لميت مسل نفعه ذلك . 


قوله : « ومن تطوع بقر بة وأهدى ثوابها للميت المسل : نفعه ذلك » 
ظاهره : أنه اذى را فرض» أو أهدى إلى حى : لا يتفعه ذلك . 
وذ ثر القاضى وغيره فى المسالتين خلافا . وتبعه المصنف فى شرح الداية وغيره . 
ولونوى بالقر بة اميت ابتداء : فهل يكنى ذلك فى حصول ثوابها» أم لا بد 
من إهدائه ؟ فى كلام اللصنف فى شرع المداية إشعار. بالأمرين . و يؤخذ ذلك من 


كلام غيره أيضا . والأحاديث فى هذا الباب ظاهرها مختلف أيضاً . وقدقال 
ابن عقيل ؛ فما يفعله النائب عن المستنيب - ف 0 مالم 


يؤمر به » مثل أن يس بحج فيعتمر أو بعمرة 1 عن اميت . لأنه مع 
عنه من غير إذنه . قال : وذلك أن الميت عزى إليه العبادة عند ما وتعث عنه » 
ولامحتاج إلى إذن . والمى مخلافه . وذلك لأن المى قادر على الا كتساب» والميت 
ادف وبصير كله مرلى إل المت ترام اس كاوه 
وفى كلام القاضى : إذا جازأن تقع أفعاله الى فعلا بنفسة عن غيرم ب وهو 
اليج (السرفة ‏ حان أن ِ الثوات الام لذن الشران” بع للفعل”"" . 
ا يقع المتبوع روا ن يقع التبع ٠‏ قال : واحتنج بعضهم بأن الصلاة 
والصيام وقراءة القرآن مما لامدخل للمال فيه . فلا بصح أنيفعله عنغيره » كصلاة 
الفرض » وصوم الفرض . قال : والمواب : أنا تقول بموجبه » وأنه لا يفعله عن 
غيره » وها بقع ثوابه عن غيره . وهذا ظاه ر كلام الإمام أحمد فى روابة المروزى 
« إذا دخلم اا الكرمى » وقل هو اله أحد » ثم قولوا : اللهم إن 
فضله لأهل المقاار 9 ا ثوابه 1 
)اس طلقا لل هو تبع لرضوان الله » وهو تبع اصدق النية » وحسن 
تحرى الاتباع لا شمرع الله . 
(؟) لم يصح هذا عن النى صل الله عليه وس » لاقولا ل 0 


لسلس 


وإذا ثبت هذا ل يكن فرق بين الأصل والفرض » بل نقول : لوصلىصلاة 


مفروضة وأهدى ثوامها لأونه صعت الهدية . 


فإن قيل : هذا خلاف الأصول » لأنه يفضى إلى أن يعرى عمله عن واب 
وأنه يحصل لمن لم يعمل واب عمل لم يعمله 

قيل : قولك ل : غير ممتفع > قلئم : 
امال كار حت 1١‏ و امتنع من أداء الزكاة وأخذها الإمام قهرا ١ك‏ 


إنه حصل لاغير ثواب ما لم يعمل : فغير ممتنع » كواب الاستغفار . فإنه حصل 
للمستغفر له » وإن ل بوجد منه عمل » و إنما مدا نو انر .روطم الن 
امستغفر ,ستحق الثواب على ذلك » لأنه مندوب إليه بقوله تعالى (وه : ٠١‏ 
والذين جاءوا من يعدم يقولون : ر بنا قر قا 1 : 
وقد قيل فيه جواب آنخر : وهو أن الثواب بحصل لما : للعامل ولهدى 
إليه » فيضاعف الله لاعامل الثواب عند وتجود الهدية »5 يضاعف ثواب من 
يصيى فى جماعة على هن يصلى فرادى» ايها . ركد قول النبى صلى الله 
عليه وسم : « من فطر ار الاجر الح ال 
والأولى أن يقال : المبدى ينقل ثواب عمله إلى المبدى إليه . ولابدي 
الأجر على هذا الإحسان والصدقة والهدية . ولا يلزم أن يكون مثل ثواب عمله » 


إلا أن يصح ما رواه حرب في مسائله بإسناده عن الأوزاعى عن مرو بن شعيب 


() لكن يقال : إن قباس هذا على الاستغفار بعيد لأن الاستغفار دعاء . 
وفرق بين الدعاء والعمل . هذا مع أن العبادة توقيفية » لا قياسية . وتقل الثواب 
إلى الله لاإلى العامل . والله تعالى يقول (477:51 ونضع 00 القسط ليوم القيامة 
فلا تظم نفس شيئاً . وإ ن كان مثقال حبة من رك ايا ا 1 كنى بنا حاسبين ) 
00 )0ه :»كل امرىء عا كسب رهين ) ( 8ه 541١-9:‏ دلي اسان 
إلا ماسعى وأن سعية سوف بدى ثم ثم محزاه الخزا ء الأوفى ( وغير ذلك كثير . 


دك الننى صلى الله عليه وسل قال « ماعلى أحدك إذا أراد أن 
يتصدق بصدقة تطوعاً : أن بمعلها عن والدبه إذا كانا مسلمين » فيكون لوالديه _ 
أجرها » وله مثل أجورهما » من غير أن ينقص من أجورها شيئا » 

وقوله فى الحرر : « وأهدى ثوامها » 

وكذا لوأهدى بعضه» كنصفه وثلثه وتحو ذلك . وهذه المسألة قد يعاتى بها ء 
فيقال : أين لنا موضع تصح فيه الهدية مع جهالة المهدى ؟ . 

قال القاضى : أما دعوى جهالته فلا تتم إذا كانت معاومة عند الله تعالى »كن 
وكل رجلا فى أن هدى شيئًاً من ماله » لا يعرفه المبدى » ويعرفه الوكيل صح . 

وهل يستحب إهداء القرب أم لا ؟ قال القاضى : فإن قيل : فإذا كان 
الثواب يصل » والإحسان مندوب إليه » قل كره أحمد أن مخرج من الصفه 
الأول » ليؤثر أباه به » وهى فضيلة آ ثر أباه بها ؟ وقد نقل أبو الفرج بن الصباح 
البرزاطى قال : قلت لأحمد : يخرج الرجل من الصف الأول » ويقدم أباه فى 
رمك انك وطابعي ددر عكر أن ب لان بعرم 

قيل : وقد تقل عن أحمد ما يدل على ننى الكراهة . فقال أبو بكر بن حماد 
اللقرى : إن الرجل يأمره والده بأن يؤخر الصلاة ليصل به ؟ قال : يؤخرها. فقد 
أمره بطاعة أبيه بتأخير الصلاة . وترك فضيلة أول الوقت . 

الوجه فيه : أنه قد ندب إلى طاعة أبيه فى ترك صوم النفل وصلاته » و إن كان 
ذلك قر بة وطاعة . وقد قال فى رواية هارون بن عبد الله فى غلام يصوم إذا مهياه . 

وقال الشيخ وجيه الدين أبو المعالى بن المنجى فى >“ث المسأله : فإن قيل : 
الويثار بالفضائل والدين غير جائز عند »كالإيثار بالقيام فى الصف الأول 2 ! ذكر 
نحوكلام القاضى . 

وهذا منهما تسوية بين نقل الثواب بعد ثبوته واستحقاقه » و بين نقل 


سيب الثُواب قبل فعله . ولانخاو من نظر. 


ا 


ويكره امشى ف المقبرة بنعلين إلا من عذر » ولا يكره بالخف . و 
الجاوس والاتكاء على القبور . ولاتسكره عنده القراءة ٠‏ 


والمشهور : كراهة إيثار الإنسان بالمكان الفاضل إذا لم ينتقل إلى مثل ثوابه 
مكانه بالسواء . لأنه يؤثر على نفسه فى الدين . 

وذّكر اءن عقيل فى الفصول : أنه لا يحوز . وقيل ا ول 

وذكر الشيخ تق الدين فى فتاو به أنهم يكن من عادات السلف : إهداء 
واب ذلك إلى موق المسامين كن عادتيم 0 نهمكانوا يعبدون له ٠بأنواع‏ 
العيادات المشروعة فرضها وثفلها . وكانوا ندعون للمؤمنين وا مؤمنات ١‏ كا أمر اللّه 
بذلك » يدعون لأحيائهم وأمواتهم ٠‏ فلا شب انا أن عدوا عن طرق 
الل انه انسل وا كل لضي 


قوله : م ويكره المثى فى المقبرة بنعلين إلا من عذر ». 

نص على ذلك . وعنه : لا يكره ولا .يستتحب الخلع كقول الأمة الثلاثة 

وظاه ركلامه بالْمَشْك ومحوه : وفيه وجهان . أحدههما : يكره كالنعل لأنه 
في معناه » ولا يشق خلعه » مخلاف الف . والثانى : لا يكره . اختاره القاضى » 
وقطع به فى المستوعب» قصرا الحكم على مورد النص» وهو حديث بشير بن 
الخصاصية. ورد فى النعال السبتية . وهو عمدة المسألة . وعليه اعتمد الأصحاب والإمام 
وقطع ابن عم وابن مدان بأنه لا يكره بالنعال . وهذا غر يب ضعيف » وهو حالف 
راف 


قوله : 2 ويكره الجلوس والاتكاء على القبور 6. 


قطم الصنف فى شرح الهداية بالتحر م » إنكان لقضاء حاجة . 
وظاه ركلامه هنا : أنه لا فرق ٠‏ وترجم القاضى فى اللملاف المسألة 


دسم 


ويستحب زيارة القبور للرجال » وتسكره للنساء » وعنه لا يكره 


التاق 5د د لوقل سن عد رواية ستل » فال القعود 
على القبور والحديث عندها والتغوط بين القبور :كل ذلك مكروه .قال: وكذلك 
رار 2ل وال ف حت اناك ٠‏ ولآن و الكون عليه استهانا يه 
واستهانة نه وهذا ليا تحور 94 

وقد عرف أن لأصحابنا وجهين فى الكراهة » فى كلام الإمام أجد 
التحريم وكراهة التنزيه . 'وقال الشريف فى بحث السألة - بعد أن ذكر 
الكراهة ‏ لأن فى ذلك استخفافا بصاحبه » واستهانة به أشبه ما إذا قعد عليه للبول 
قوله : « وتستحب زيارة القبور للرجال » 
م 1 1 ا[ 3 8 
داه بعضهم إجماعا . وهو أبنو ز ثريا الم وي . وحكى بعضهم عن 
ا اراهته : 

قال المصنف : وظاهر كلام الكرق : أنها جائزة لا استحباب فنها . لأنه 
قال : ولانأس أن زور الرجال المقابر» وكذا حكى أبوالمءالى عن ا: ارق أنه مباح 
ل رن ل ل ل ل ا ليد 
والمشهو نا أنه للاباحة . ومن له على الندب فلقر ينة « 1 الموت » 
2 

دار لمعالى عن مالك أنه يكره . وظاهر كلام الأصحاب : أنه لا يكره 
ا ا ل الور 


وثال في الرعانة : ويكره الا كثار من زيارة قبور الموتى والاجتاع عندها 


الك اليك وحصي القاص لا 


)0 يعنى قوله عليه الصلاة والسلام م 5 نت لمم حم عن زيارة القبور » ألا 


فزوروها » . 


كان الزكاة 


باب صدقة السرااتم 


تح الكاة فى الابل والبقر + العم السائمة أ كثر السّنة » إلا العوامل . 

- 00 و 3 1 ل 
.ولازكاة فالإبل » حت تبلغ خا . فيجب فبها شاة . فإن أخرج بعيراً ليجزئه » 
وفى العشرشاتان » وفى خمس عشرة : ثلاث شياه » وى العشر بن : أر بع شياه . 


وفى حمس وعشر بن : بنت مخاض » وهى كلت 0 فإن 0 يكن عنده 


فاان ابون . وهو ما كل سنتين . فان عدمهما ازمه شراء بنت مخاض . وفى ست 


وثلاثين : بنت لبون . وى ست 5 حقة ٠‏ وهى لك 0 
وفي إحدى ات أرربع سنين . وفى ست وسبعين : 
ينتا لبون . وفى إحدى وآسعين : حقتان . وفى مائة وإحدى وعشرين : ثلاث 
ف ره . وعنه المقتان . فإن بلغت مائة وثلاثين قصاعداً . ففى كل أر بعين 
بنت لبون . وى كل سين حقة . ويجزىء عن المائتين : أر بع 01 

س بئات لبون عند بادك وان حامد . والمنصوص عنه : تعيين الحقاق . 

ومن عدم 7١‏ سن الواجب أخرج سنا دوه لله ويه ات اة 
درههما . وإن شاء 0 فوقه يليه حقة . واسترد من الس_اعى شاتين ١‏ أ عشربن 
درها . فإن حبر بشاة وعشرة دراهم س0 وجهين . فإن أخرج عن بنت مخاض حقة 
لعدمها وعدم بنت لبون » واسترد حيوانين 3 أخرج لكين وأعطى حيوانين 
جاز . وقال أنو اللخطاب : لا يجوز ذلك . وهذا الحيوان مختص بالاوبل . 

ولا ركاة فى البقر حتى تبلغ ” ثلاثين . ففيها تبيع أو ار 
رن اديه كلك لين رك اسن بسن لاك 
كلا زادت . فى كلثلاثين ع ؛ وى كل أر بعين مسنة . 


والواميس : نوع من البقر . 

نا الفقم فنصاءها : أقله أر بعون » وفهها شاة» وفى مائة وإحدى وعشرين : 
1ن رن ات ا كد 2 يال أر كه افد آر بع 
شناء ونه فى "لاله رواسلة : أربع شياه . ثم فى كل مائة شاة . 
دمن اد الح » ومن الضأن المذع . 

ولا زكاة فى الظباء . وفى بقر الوحش روايتان » و بحب فى المتولد بين الوحشى 
والأهلى » وم نكان فى ماشيته إناث . ل يمزئه إخراج الذكر» إلا ابن ابون عن 
بنت مخاض والتبيع فى نك كبش د كرات را رفك 
لايحزىء إلافى الثم : 

ولا تؤذ ار لى » وهى التى لا ولنء ولا الخامل.؛ ولا طروقة الفحل » ولا 
15 ان 1ت الا سن ين سن الولست أغل قف ولا حار الال إلا رعى 
الماك . ولا حزى» تيس » ولا معيبة لا نحزىء فى الأضحية ولا صغيرة » إلا أن 
يكون ابيع سات ار سار فور رقا أل كر :لا 2 رى 1 إلا سلية كرة 


على قدر قيمة المالين ١‏ فإن اجتمع حلم ومعيب ©» 0 صغار كا اد سليمة 
. 5 َ 
2 على قدر قيمة المالين 3 


وإن اجتمعت كرام ولثام أخرج وسطا على قدر قيمتهماء فإ نكانا نوعين » 


ا 


أ ار عل قذر قمتا وقال أ كر . لا سير 


خرج من 

وينعقد الحول على صغار الماشية مفردة . وعنه لا ينعقد حتى تبلم 0 
. 5 : ا 2 

الإجزاء » وإذا 1 كن الماشية نصابا فنمت نتاحها. خواها هن ين كلت : 


5 
وعنه : من حين ملك الاآمهات . 


ورم 


اب حي الخاطة 


إذا خلط جماعة من أهل الزكاة ماشية لحم فى جميع المول فى الرعى » 
وا مسرح اص ال كت ل ع 2 رط 
َكة المال الواحد » إذا كانت نصاباً فأ كثر » وهل تشترط نية الخاطة ؟ على 
وجبين [ المذهب إسقاطها | 

ولو خلط اثنان فى أثناء حوهما » ثم باع أحدها حصته مختلطة . فعلى 
اللشترى كما تم حوله ركاة خلطة » وعلى الآخر وله الأول زكة انفراد » 
ا كانه ركاة خلطة » ولا أثر للخلطة فى غير الماشية » وعنه يؤثر فى كل مال » 
ويأخذ الساعى من أى مال الخليطين شاء ركانهما » و برجم على خليطه بقيمة 
حصته . فإن اختلفا فيهما ولابينة فالقول قول المرجوع عليه مع عينه . ومن ظلمه 
الساعى بأخذ زيادة . ل يازم لخاله شىء فنياء و إن أخل منه فيمة الترض 
أو زيادة مختلفا فهها . رجع على خليطه بقسطه . ومن ملك أر بعين شاة نصف 
حول » ثم باع نصفها مشاعا أو معينا مختاطا » فقال أبو بكر : ستأنفان الحول » 
وقال ابن حامد : لا ينتقطم حول البائع . فيلزمه إذا تم حوله نصف شاة » فإن 
أخرج من النصاب بطل حول الشترى» وإن أخرج من غيره لزم للشترى - إذا 
3 حوله - نصف شاة » وإن " خرج شيئًا حتى حال حول المشترى » فهل يازم 
المشترى نصفالشاة ؟ على وجهين . فإن باع بعض النصاب مفردا » 3 خلطا بعد 
زمن يسير انقطع الحول » وقيل : لا ينقطع .ومن كان له أر بعين شاة فى بإد 
وأر بعون فى آآخر» و ببنهما مسافة القعسر . لزمه شاتان [ وهو اللذهب الفتى به ] 
وإن كان فى كل بلد عشرون فلا ركاة فى الأظبر عنه . وهذا فى الماشية 
خاصة » وعنه : لا أثر لتفرقة البلران محال » ومن ملك أر بعين شاة » ثم إحدى 
وثمانين بعدها . لزمه للثانية - إذا تم حوها' كارك . وقيل اا 
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ع ا ع 
ا واحدة 4 وار بعون حزءأ من أصل داثة وإحدى وعشربن حزءا من ا 


فإنكانت الثانية أر بعين فلا شىء فبها . وقيل : فبها شاة » وقيل : نضف شاة 


فإ نكانت الثانية عشر بن فوجهان » أحدها : لا ثىء فيباء والثانى : فبها ثلث 
شاة » فإن نقصت الزيادة عن نصاب » وغيرت الفرض » كن ملك ثلاثين من 
ابورا ثم عشرا بعدها . فإنه يحب للعشر ‏ إذا ثم < لا ربع مسنة وجبا 


٠ ٠. 1‏ |" 07 . . - 
واحدأ » ومن كان له باد ستون شاة » كل عشرين منها خلطة مع عشرين 


در ٠‏ لزمهم شاة عند أصحابنا » على رب الستين نصفها » وعلى كل خليط 
سدسها » وعندى يلزمهم شاتان ور بع » على رب الستين ثلاثة أرباع » وعبل ىكل 
خليط نصف شاة 
ات كه الهس والقضة 

نصاب الذهب : عشرون مثقالا » ونصاب الفضة : مائتا درم » وفبها ربع 
العشر » وفها زاد بحسابه . فإن نقص النصاب نقصاً لا يضبط غالبا كبة وحبتين . 
وجبت الركاة » وإن نقص ثلث مثقال . فعلى روايتين . 

ولد ركاة فى المغشوش حتى يبلغ النقد الخالص فيه نصايا . 

ومن أخرج عن الصحاح امياد مكسرة » أو بهرجة عن خالصة . أخرج 
الفضل بينهما وأجزأه . نص عليه . وقيل : لا حزئه إلا جيدة مثلها . 

ويضم أحد النقدين إلى الآخر فى ,كال التصاب بالإجزاء دون القيمة » 
وقيل : بالأحظ للا كن ما وه لاضم بينهما حال . 

ع الزكاة فى اللصوغ الحظور» ولا يحب فى المباح إلا حل الكراء 
والتحارة » والمرصّد للنفقة عند الحاجة » وعنه تحب فيه بكل حال » والاعتبار 
فى اللإخراج نوزنه » إنكان انخاذه محظوراً » وإلا فبقيمته . وقيل : يعتبر وزنه 


بكل حال . 
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باب زكاة التحارة 

ومن ماك بفءله عرضا بنية التحارة وقيمتِه نصاب » فالركاة فى قيمته . 
ويجب الإخراج منها ء فأما ما يملسكه للقنية » أو ملسكه قهرا كاميراث : فهل 
1 ل عل اسن [ ابوت ١‏ اكحدر عجان ارق 
الأصل القنية | . 

ونَقَوَمُ عروض التجارة إذا حال المول بما شاء من ذهب أو وَرِقٍ » 
إلا أن يكون أحدها أحظ للفقراء» فيتعين . ولا يعتبر ما اشتريت بة . 

وينقطم حول التحارة بمحرد نية القنية . ومن اشترى للتجارة أر بعين شاة 
سائمة . ففيها زكاة القيمة . فإن لم تسكن قيمتها نصابًاً . قفيها زكاة السوم . 

دك رتسا ارما فرضف ١‏ اركو يق ا ل رك 
القيمة إذا تم حوها . وقيل : يرك الأصل زكاة القيمة » والمّر والزرع 
ال 


سر : 


وإذا رب مال الضارية رََقى رَبثُ الملل حصتهكا قبل القسمة » إن قلنا 
بعلكها بالظبور » على وجبين [ الذهب : أنها يعلكما بالظبور ] فإن قانا : 
يازمه » لم يلزمه أن يخرج قبل القسمة . 

وهل يلزم العامل ركاة حصته ؟ وهل له اللإخراج من مال المضارية ؟ 
على وجهين . 


باب ما يعتبر له المول وح الدبن وغيره 
الحول شرط فى ركاة الماشية والنقدين » وعروض التحارة » ولا يؤر نقصه 
دون اليوم . و تائم اانصاب وأ أكسابة تنه فى وله » وتات بإرت أو عقن 
ونحوه يقرد بالمول . وإذا نقص النصاب فى أثناء الحول انقطع دكت ار 


باعه غير حنسه » إلا بيع الذهب بالفضة . 


لولم 


وإن باع عروضا للتجارة بنقد » أو اشتراها به » أو باع ماشية يجنسها . بنى 
على حول الأول - 

ومن فعل ما يقطع الول فراراً من الزكاة . لم تسقط عنه » واشترط بعض 
أحابنا أن يفعل ذلك عند قرب وجو بها . 

* ومن كان دينه على ملىة ل يلزمه إخراج ركاته حتى يقضيه » أو يبرئه منه . 
فيركيه لما مضى . فأما الدين على معسر أو جاحد أو مماطلء إذا أقبضه أو أسقطه » 
أو المال النصوب » أو الضال إذا عاد إليه » فهل كيه ل د 
وإذا عرفت اللقطة فيلكت . استقبل بها اللتقط حولا وركاها . نص عليه . 
وفى زكاة حول التعر يف على المالك إذا وجدها الروايتان 

ولاركاة فى دين الكتابة ٠‏ ونع دن الأدمى وجوب الزكاة فى قدره فى 
سؤال الباطنة »كالنقد وما قوم به . فأما الظاهرة كالماشية والزرع : فعنه يمنع فبها 
أيضا » وعنه لا يمنع » وعنه ما استتدانه لزرعه منع » ولؤنة أهله لايمنع 

فأما دين الله تعالى »كالكفارة والنذر والركاة والخراج : فيل عنع ؟ 
على روايتين . 

ومن نذر الصدقة عال بعينه . فلا رَكاة فيه محال . وتحب الرّكاة فى الذمة » 
وقال القاضى : تعلق بالنصاب . فعلى قوله : من لم يلاك سوى نصاب فل 1 
درل . فليس عليه إلا زكاة .حول » إلا فى الإبل المرّكاة بالنم ا 
لكل حول . وقد نص أحمد على ذلك:. وإن قلنا ةر لكل 


حول . إلا إذا قلنا :كن أ بفع 5 فرى عن حول واحد فى الاويل وغيرها . 


ولاتسقط الزكاة بتلف امال : إلا المعشرات إذا تلفت يافة سعاو بة قبل قطعها . 
وعنه : تسقطء الركاة يلف امال قبل إمكان الأداء . 
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ولا تسقط الزكاة بالموت . فإن اجتمع ردن رساف اكه اما 


قدا ف ا 


نصن عليه . و يتتخرج : أن تقدم الزّكاة » إن قلنا : تتعلق بالعين . إلا أن يكون 
اعسات دوك لضان 

وللراهن !< خراج مز هام رهون منه . إذا ل يكن لدم يؤدى عنه . 

و يتعمد الحول على ا ره ا ل وعوض الخلع ذا ل القبض ٠‏ وعلى 
الغنيمة إن ا 0 ا قبل القسمة . وقيل : ل ينعقد حتى 0 5 
وكانت أصنافاً . 

ولازكة فى مال مكان . ولافي مال ل . وقلنا: يملكه . 
وإن قلنا لا ملكه ركاه السيد . وإذا. عتق المكاتب وفى بده نصاب استقبل 


به حولا . 


باب زكاة الزروع والمار 


ات ا 0 512 لبرت ,رار افش رار وال 
والبدوز والصعتر والأشنان ونحوها ‏ إذا بلغ شكان )2 ردي فك 
لمش فى انا » إذا سق بالغيوث والسيوح» وإن ستى بكافة كالدواليب 
والنواضيح . فنصفالعشر » وما زاد فبحسابه . فإن سق نصفه سيحا ونصفه سّ 
وحب ثلاثة أرباع عشرة )» و إن كان ادها كر الك له "نمق عليدة ؟ 
وقال ابن حامد يحب بالقسط » وإن حهل المقدار وحب العشر على المخصوص 2 
ل فرك ان ام لحر اه ل ل و سه 

٠. 2 2 

سات ار والْعْاس - وهو نوع ديظة ددر اف اقشره- إذااضننا 
كغيرها » وفى قشر يهما عشرة أوسق . والْوْسْقُ : ستون صاعاً » والصاع : خمسة 
أرطال وثلث بالعرا اق ء ويك ال ازيتون إذا بلغ خسة أ دن انيل 
ورج منه : وإن صفاه لح 6 عشرز بته . فهوأفضل » وعنه اه فيه » 
ولا ركاة فى غير مكيل 0 ل ردن واد رهن إل الفا 
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والزعفران . فإنهما على روايتين » وفى العصفر والورس وجهان . فإن قلنا : يجب 
فنصاءهما : ما قيمته كق يمة. نصاب من أدق نيات ات برق » وقال القاضى : العصفر 


تيع اقرط لم » ولا بزق حتى يبلغ القر نضاباة 
2 
ونضي الحبوب بعضها إلى بعض فى تكثيل النصاب » وعنه لا م 
1 
إلى غيره . وعنه ذم الخنطة إلى الشعير والقطنيات بعضها إلى بعض » ولعم كرة 
العام الواحد بءضها إلى بعض كزرعه . 


ومن كان فى ثره جِيد وَرَدى» ؛ ووسط أخذ من كل نوع حضته » إلا أن 


الكيدن. فيو حل الوسط” 

وإذا بدا صلاح المْرة واشتد الحب . وجبت الركاة . فإن قطعها قبل ذلك 
ل تحب » إلا أن يقصد الفرار منها ء وإن أراد قطم ثمر بدا صلاحه ولم يكل 
لظ اسن ان سنك لجر سكن تأر عا ا سر ري 
جاز. وله إخراج عدرة رطيا قبل اللداد و رعده - اختاره القاضى والمنضوضن 
أنه لا يخرج إلا يابساً ولا يتصرف المالاك ف اله قبل المداد » حتى خرص » 
فيضمن زكاتها ثم يقصرف » و يوضم ثلث القْرة أو ر بعباء ولا يحتسب له ركاة » 
0 الباق إن بلغ نصاباً . ولا وضيعة فى الزرع إلا ما العادة أكله 
فريك ور 

وك 0 الْسَلِ لخر و إن كن 0ن أرم مشاه ار خراسية 
إذا بلغ عشرة أفراق » والْمْرّق: قيل : إنه ستون رطلا . وقيل : ستة وثلاثون . 
:وقيل : ستة عشر . وهو ظا ظاه ركلامه . 

والعشر والمراج مجتمعان . ومن استأجر أرضاً خراجية فزرعها . فالعشر 
لس :كلاها على المستأجر . ولا ركاة فى المعشرات 
بعد أداء العشر» واو بيت أحوالاء مالم تكن للتجارة . 


0 
باب زكاة المعدن 


ومن أخرج من معدن ماوك له أو مباح نصاب ذهب أو فضة 2 أوما تبلغ 


قيمته أحدهها من سائر المعادن : كالياقوت والز برجد والصفر والقار والنفط . 


والنورة . وتحوها . قفيه ربع العشر من وقته لأهل الرّكاة » إذا أخرجه فى دفعة 


أو دفعات ل يقرك العمل بينها ترك إهمال » و عخرجه بعد السبك والتصفية ٠‏ 


وما أخذ من البح ركالمرجان . واللؤل . والمسك والسءك ونحوه : فهو 


باب 9 الركاز 

كل مال مدفون فى أرض الإسلام وجدت عليه علامة الكفار . فهو ركاز 
وفيه : الس وإن قل . لأهل الزكاة . وعنه : لأهل النىء . والباق : لواجده . 
سواءكان المكان له أو اغيره أو مباحاً : وعنه إن كان للمسكان مالك فهوله . 
وكذلك على هذه الرواية » إن وجده فى موضع انتقل إليه . فهو للهالك قبله . 
فإن لم يعترف به . فلمن قبله إلى أول مالك . وإن وجده بأرض المرب » وقدر 
عليه بنفسه . فهو ركاز ٠.‏ وإن ل يقدر عليه إلا 0 له منعه .. فهو غنيمة . 

وإذا خلا المدفون عن علامة . أوكان على شىء منه علامة الإسلام : فهو 
لقطة . إلا أن بحده فى ملك انتقل إليه فيدعيه المالك قبله بلا يبنة ولا صفة . فهل 
يدفع إليه ؟ على روايتين ٠‏ 

باب مصارف الزكاة 

وهى ثمانية : الفقراء . والمسا كين . والعاملون عليها . والمؤلفة قلومم . وف 
ارقت بارت رف سل إن وان الشيل” 

والفقير : من لا شىء له . أوله يسير من كفايته- . والسكين : من له | أكثر 
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الكفاءة . فن ملك من النقد أو غيره مالا يقوم بكفايته . أعطى تمام الكفاية 
اسنة . وإن وحبت عليه الزكاة . و مجو زأن برد عليه الساعى ركاته بعينها . وعنه 
لا تحل الصدقة لمن له خمسون درها » أو قيمتها ذهباً . وإن لم تكفه . 

ومنأ بيبح له أخذ ثىء فله سؤاله . وعنه لاتحل المسألة لمن له غداء أو عشاء . 
ادر سل ص اا عا وال ان غيل لا شط إلا د 
ف كن 6اكا. باد طلم كادي ريال ماده كود بالل فال لضم ى 
ولا لتوى مكتسب وأعْطى بلا يعين : وإن ادعى الفقر من عرف غناه . لم يبل 
إلا“بثلاثة شههود . نص عليه للخبر. وقيل : يكنى شاهدان . 

وأما العامل فيعطى لجبايته وحفظه أجرة مثله . و إن تلفتالركاة فى يده أعطي 
درن كن الال وات كر اس لمعا باضام ران كن فنا 
وعنه بحوز جعل هكافراً : 

وأما امؤئفة : فالسادة المطاعون فى قومبمكالسكافر الَْرْجُو بعطيته إسلامه . 
ا شره » وكالملم المرجو بعطيته الذب عن المساءين أو إسلام نظيره » أو 
جبابة الركاة من يمنعها » إلا أن يخاف . وعنه أن حكلهم انقطع . 

وأمّا فى الرقاب : فافتداء الأسير وإعطاء المكاتب ما عليه إن لم يجد وفاءه . 
وهل له أن ببتاع منها رقيقاً لا يعتق عليه باللاك فيعتقه ؟ على روايتين . وللسيد 
د ركاته إلى 1 3 نص عليه 5 وقيل : للا يحوز : 

وأمأ الغارم : فهو المدين . ويعطى بقدر دينه . إن لم يجد وفاءم» إلا الغارم 
لإصلاح ذات البين فيعطى وإن كان غنيا يه ع قْ 6 1 يعط 


ة 4 1 3 ؤآه 
حتى يتوب . ومن ادعى الغرم فصدقه الغر جيم والكتابة فصدته السيد : أعطىر 


وقيل : لا يعلى إلا ببينة . 
وأما فى سبيل الله : فإعطاء من لا دبوان له من الغزاة كفاية غزوهم . فإن لم 


يغزوا استردت منهم . وإن غزوا وفضلت فضلة فنى استردادها وجهان . والحج 
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من السبيل . فيعطى الفقير فيه . وعنه لا يحوز ذلك له . 

وأمّا ابن السبيل : فالمسافر المنقطع به وله اليسار فى بلده دون منشىء السفر من 
بلده . فيعطى مما يبلغه » إلا العاصى بسفره فلا يعطى حتى يقوب . وإذا وصل 
ابن السبيل » أو برىء الغر تم ٠‏ أو دق السك ب . أو عدر والككاد اق ؟ 
استردت منهم . وعنه : لا تسترد . وتبق لهم إلا فى عجز المكاتب فإنها تكون 
السيد : 


ومن أعطل ركاته لتحق واحد ‏ أحراته ١‏ وعته : رمه آن ستوعت 
الأصناف وأن يعطى من كل صنف ثلاثة فأ كثر .. إلا العامل ذإنه ,يحوز جعله 
ردنا رط إن اع حا )| شلدة 

ولا نحل صدقة الفرض لاوالدين و إن علوا . ولا للولد وإن سفل . وفى بقية 
الأقارب الواجبة نفقتهم روايتان . الصحييح لهم الأخذ » ولا للزوجة . وفى الزوج 
روايقان . الصحيح يدفع لازوج . ولا لبنى هاثم ولا لمواليهم . وفى ببنى الطلب 
رواتان : الصحيح : لا يأخذون لاك ول لكا . ولالسرة روما 
عو إلا أن يكونوا غزاة أو مؤلفة أوعاملين أوغارمين لإصلاح ذات البين . 
فيحوز » وقيل : يجوز دفعها إلى الزوجين وعمودى النسب وسار الأقارب للعدم 
ا 


باب إخراج الزكاة 


يحب إخراجها على الفور مع القدرة إلا اغرض مح ٠»‏ كخشية رجوع 
الساعى عليه ؛ وتأخيرها لقوم لا حضره مثلهم فى الحاجة وما أشبهه . نص عليه . 


ولا مجزىء إخراجها إلا بنية تقارنه » أو تسبقه بزمن يسير . و يرج عن الصبى 
والمجنون وليهما . 
ومن رفع زكاته إلى وكيله فنوامًا و ينو الأكيل جار . وقيل : إن 


() كذا فى الأصل . ولعله « وااقراءة » أونحوها 


ااهح5م ها 


بعد إخراج الوكيل عن نية اللوكل : لم بجز. و إذا أذ نكل واحد من الشريكين 
الور فى دفم كه فار نا 0ك در ديا لع كك صالحه ون 
سبق أحدهما ضمن نصيبه الباق . و يتخرج أن لا يضمن إذا لم يعم بإخراجه . 

والأفضل : أن يفرق الموكى زكاته بنفسه وقال أبواخطاب : دفعها إلى الإإمام 
العادل أفضل . 

ولا نحوز نقل صدقة المال عن بلده إلى بلد تقدمرالصلاة بننهما . وعنه جور 
إلى التغور خاصة . فإن خلا بإ المال عن مستحق : نقلت إلى أفرت البلاد إليه : 

وتخرج صدقة الفطر في بلد البدن دون المال . 

ووز تقديم الركاة قبل امول إذا كل النصاب لعام . ولا تجوز لثلاثة . 
وفى العامين روايتان . 

وإن عحل زكاة ماستفيده من النصاب » فبل بحزئه ؟ على وجبين » ومن 
عجل عن مائتى شاة شاتين » ثم نتجت سخلة قبل الول : لزمته شاة ثالثة . ومن 
عجل ركاته إلى غنى » ثم وجبت وقد افتقر ل تحزئه .و إن كان بالعكس أحزأته .. 

وإن تلف المال قبل الحول - والرّكاةٌ في يد الساعى ‏ استردت وإن وصلت 
إلى الفقير لم تسترد . وقيل : إن دفعيا إليه الساعى أو رمها » وأعامه بالتعجيل : 
استردت » و إلا فلا تسترد . وقبل : تسترد يكل حال . 

وهل يجوز تعجيل ركاة العشر إذا خرج الزرع ؛ أو الطلع ؟ على وجهين . 
وإذا تلفت الزكاة المع<لة فى يد الساعى : فهى من ذمان الفقراء . 

ومن أعطى زكاته أ وكفارته مستحقاً فى الفلاهر » فبان كافراً أو عبداً أو 
هاثميا : لم تجزئه » وإن بان غنيا : فعلى روايتين . 


ولا بحزى” إخراج القيمة فى الذكاة . وعللهة: يحزى”' ل حزىء 


إلا إخراج أحد النقدين عن الآخر . 


م ه١9‏ الخرر فى الفقه 


5-0 


ومن طولب بالركاة» فادعى نقص النصاب فى الول »أو هلاك اليْرة بجائحة 
ور 4 قازر ل نه : مدق ول حلت :5 

ومن كت ذاه نكاد زو سد ركان أو مما تاذ : ست نه قرا وهل 
ا عدن الكل © دل جوف ١‏ كال كار لك و كار مالك فزن 
رادي ل إن 5ك أ قر درك سس ار اناك 
قتل حدا؛ وعنه كفراً 8 ل من تركته 5 

يبأب ك3 الفطر 

ومن أدرك آخر جزء من رمضان مسلا حراً أو مكاتباء وله فضل عن قوته 
وقوت عياله نوما وليلة : فعليه فطرته وفطرة كل مس تازمه مؤنته . إن لم يمكنه 
إلا فطرة بعضهم : بدأ بنفسهءثم بزوجتهء ثم بعبدهء ثم بالأولى ايك ا مو 
أقار به :. ا ٠‏ فإن ل بحد إلا بعض صاع أأخرجه عن نفسه . وعنه لاثىء . 
عليه . 

0 أسل أو تجدد له زوجة أو عبد أو ولد بعد غروب الشمس : لم تازمه 
فطرة لذلك . وعنه تازمه إذا كان ذلاك قبل طلوع ل 

ومن تبرع عؤنة شخص شهر الصوم : ازمته فطرته . نص عليه . وقيل : 
> تازمه . 

تروت نار شرم عل 2 إلدأن ككرر أقة فارم 
سيدها . : 

بالق عل للد ركه 7 

وتحب فطرة العبد الآبق . وفى الزوجة الناشز وجهان . ولاحب أداء الفطرة 
عن غائب منقطع خبره . فإن بان حياً فيا بعد أخرجت لما مضى . 


ل فال 5: صاع من أحد خمسة أشياء : أفضلها الم . ثم الزييب » 


م ل 2 ْم اشير 3 الأفط » وعنه : لازىء الأقط إلا من هوقوته » ودقوق 


ل 


ري تي ل لله ل وول انس الى 
السويق » ولا يحزىء حب معيب ولا خيز. فإن ا ارس 
وعر يتات . وقال ابن حامد : صاع من قوته . و بحزىء دفم الضاع من أجناس 
ويجوز دفم الأصع إلى واحد » والصاع إلى جماعة . وحزىء عن العبد المشترك 
0 يك صاع . 


من أدى فطرة نفسه » وهى على غيره » و ستأد : أ رأته * 


وتخرج الفطرة بوم العيد . والأفضل قبل الصلاة . وله تعجيلها قبله بيومين . 


فإن أخرها عنه أثم . ولزمه القضاء. 


20 للك رن وجرت النطارة مالل اث كارن مطاليا يم , 
ال ادام 


كتاب الصيام 


ليجب صوم رمضان إلا على مسإ عاقل بالغ » وعنه يجب على الميز إذا 
أطاقه . فإن أسل السكافر : أو أفاق المحنون » أو بلغ الصبى مقطراً فى أثناء نوم » 
فبل بجحب إمساكه وقضاؤه ؟ على روايتين . 

وإن بلغ الصبى صائماً لزمه الإهام وفى القضاء وجهان » وإن طبرت 
جاتن الو اقم مار ميا ل لامي ومالك د روس لا رار 

وإذام بروا الملال ليلة الثلاثين من شعبان لم يصومواء إلا أن يحول دون 
طلوعه 3 و فر » فيحب صومه بنية رمضان . وهل تصلى التراويج ليلة غم ؟ 
على وجهين . وعنه : لاحب صومه » وعنه : الناس تبع للإمام فى الصوم والفطر ‏ 
والهلال المرتى نبهاراً بعد الزوال لليلة للقبلة . فأما ماقبله فلاماضية . وعنه للفقبلة » 
وعنه فى أول الشهر للداضية » وف الخره للمقبلة . 


-2-- 


ويثبت هلال الصوم بقول عدل . وعنه يفتقر إلى عدلين كبقية الشبور . 
ورؤٌ بة بعض البلاد رؤية ليعها . 

وإذا صاموا بشهادة واحد ثلاثين بوماً » فم يروا ا هلال لم يفطروا »كالصوم 
بالغيم » وقيل : يفطرون | وهو المذهب ]| كالصوم بول عدلين . 


ومن رأى هلال الصوم وحده فردت شهادته » ازمه الصوم والسكفارة 
بالوطء فيه [ وهو المذهب ]| وعنه : لا صوم عليه . وإن رأى هلال الفطر وحده 
ل يفطر . وقيل : يفطر سير . 

و إذا جهل الأسير الأشير : ححنّى وصام » وقد أجزأه » إلا أن يتبين 
صومه قبل الشهر . 

ويشترط لكل صوم واجب : أن ينو به من الليل معيناء وفى نية الفرضية 
وجهان » المذهب : لا يشترظ . وعنه لا يحب تعيين النية لرمضان . وهل يجزىء 
فى أوله نية لججيعه ؟ على روايتين . وويصح النفل بنية قبل الزوال . فإن نوى بعده 
فعلى روايتين » ومن نوي الإفطار فقد أفطر» فإن عاد ونوى الصوم أجزأه ف النفل 
خاصة . ومن نوى الصوم ثم أغى عليه جميع يومه : لم يحزئه إن انف فيد 
أجرأه فى النفل خاصة . 

وم نْأفطر لكبر أو مرض لابرجى برؤه : أطعم لكل بوم فقيراً . ولاسقط 
الإطعام لعجزه عنه . و إطعام المسكين مقدّر عد بر » أونصف صاع تمر» أو شعير 
هناء وفى كل موضعم من السكفارات ؛ وجزاء محظورات اليج وغيرها . 

وإذا خافت المرضع والمامل غلى ولدسه-ا : أفطرتنا وقضتا » وأطعمتا فقيراً 
لكل يوم » فإن عدمتا الإطعام فإنه يسقط » وإن أفطرتنا خوقاً على أنفسهما 
كناها اأقاء” 


والسنة لمن سافر سفر القصر » ولمن مرض لخاف ضرراً بالصوم : أرتف 


ا 


يفطرا ؛ فإن صاما حرأها ها . ولا يجوز أن يصوما فى رمضان عن غيره » ومن 
سافر في أثناء يوم : فهل له إفطاره ؟ على روايتين . 
باب مافسد الصوم 


إذاأ كل الصاتم أو شرب » أو استعط » أو احتقن : أوا كتحل بما يصل, 
إلى جوفه » أوقطر فى أذنه فدخل فى دماغه » أو داوى جائفة أو مأمومة بما يصل 
إلمباء أو حجم أو احتجم ؛ أو استقاء» أو استمنى » أو لمس فأمدّى : لزمه القضاء 
بلا اكقارء ؛ إلا اناسى والمشكره ) قاد فى كلها . 

وقال أبو الخطاب : الجاهل مثلهما . 

وله أن يفتصد ويغتسل » و يقطر فى إحليله الدواء » و يؤخر الغسل الواجب 
ليلا للنابة أو حيض - إن كان امرأة ‏ إلى مابعد الفحر . 


ويكره له ذوق الطعام ٠‏ فإن فعل فوحد طعمه فى حاقه أفط 0 35 
ريقه و بلعه كره و يفطر . وقيل : يفطر ا أفطر » 


وعنه لايفطر . وإن ل أ استشق فوق الثلاث »أو أو بالغ فمهما فدخلالما 27 
إلى حلقه : فعلى وحهين 5 

ويسن له : أن يعجل فطره » ويؤخر سحوره » فإن أ كل معتقداً بقاء 
الليل أو دوله فبان بخلافه » أو أ كل شاك فى دخوله : أفطر . وإن أ كل 
شاكا فى خروجه : لم يفطر ك0 القبلة» إذالم تحرك شروته » وعنه تسكره 

كان ما ف دن لس ار مه مها ار سم : فعليه مع 
القضاء الكفارة [ نص عليه أحمد ]| إذا كان ذات فى شهر رمضان » وعنه 
لا كفارة عليه مع ندر اانا بوكر رازه كاك ارك تق بالا - 
فأما المرأة اللوطوءة : فيازمها القضاء » ولا تازمها الكفارة مع العذر . فإنلم يكن 
لحا عذر فعلى روايتين . 


ال ا 


والكفارة : عتق رقبة . فإن ريد صام شرن متتابعين . فإن لم يستطم 
أطعم ستين مسكيناً . وعنه تخير بين الثلاثة . فإن عحز عنها : فبل تسقط عنه ؟ 
ل ا 
وهل يحوز ذلك فى بقية الكفارات ؟ على روايتين . 
ومن أُمنىَ نهاراً من وطبالليل لم يفطر 
وإن أدركه الفحر مجامعاً فاستدام : ازمه أن يقضى ويكفر . وإن نزع 
«فكذلك عند القاضى . وقيل : لا شىء عليه : و يتخرج إن قضى لا يكفر . 
ومن مرض أو ٌنَ أوسافر فى يوم قد وطىء فيه : لم تسقط الكفارة عنه . 
ردن أكل ثم جامع : لزمته الكفارة . وكذلك كل مفطر وطىء . والامساك يازمه. 
وإذا شرع المسافرفى الصوم : فله إبطاله بما شاء . وعنه لايحوز الماع . فإن 
خالف ووطىء : فى الكفارة روايتين . 
ومن وطىء فى يوم مرتين : فكفارة واحدة» إلا أن يكفر بينها . فتازمه 
ثانية . وإن وطىء فى يومين ول يكفر :فكفارتان . وقال أبو بكر : كفارة . 
ومن باشر دون الفرج أو قبل» أ وكير النظر فأمنى : لزمه القضاء . وفى الكفارة 
روايتان .ورواة ثالثة : لا كفارة بذلك » إلا بالوطء دون الفرج . واختارها الخرق . 
وإن أمذى بالنظر لم يفطر فى ظاهر قوله . وقال أنو بكر : يفطر . ويتخرج 
أن يفطر إن كرره» وإلا فلا . وإن أمنى أوأمذى بفكر غلبه لم يفطر . وإن 


استدعاه 3 فعلى وحهين . 
باب 002 لكا والتطوع 


د لس نان نويرف طرق رود نادرق كك ا 


1 ناقصاً » قصام عنه نسعة وعشر بن نوما أجرأ أته ان كان شهرأ أهلالي . 
والالزمه تتمة الثلاثين . وقيل : المعتبر عدد الأيام قمهما . 


حم 


د كاه نهر فت قر أطي عنه سكل يوم فقير » ول يعم عنه » 


6 


وكذلك يطم من أمكنه القضاء فأدركه قبله رمضان آخِرء أو رمضانات . فإن 


مات بعد ذلك ول يقض أطمم عنه لكل يوم فيراتة » وم ى كان ذلك لعذر 
فلا إطعام بحال . 

ومن نذر صوم يوم »أو حجاً » أو اعتكاقاً ومات : فمله عنه وليه . وإن 
ندر صادة 2 فل رراهن ” 

ومن تلبس بفرض من صوم أو صلاة : كقضاء رمضان » والصلاة فى أول 
الوقت : لم يحز أن مخرج منه إلا لعذر . 

وإن تلبس بنفلهما » لم يلزمه إتمامه ولا قضاوه إن أفسده . 

ومن السنة : إتباع رمضان بست هن شوال » وإن أفردت ؛ وصوم عشر 
ذى المجة؛ وآ كده:يوم التروبة ؛ وعرفة » وصوم عشر الحرم؛وا كده: تاسوعاء 
وعاشوراء » وصوم أيام البيض ؛ وى الثالث عشر والرابع والخامس عشر م نكل 
شهر » وصوم الاثنين وامقيس من كل أسبوع ؛ وصوم يوم وفطر يوم فى سائر 
الأوفات . ولايحل صوم يوىى الغيدين نفلا ولافرضاً ولا يصح » وعنه يصح فرضا 
100 

ويحوز صوم أيام التشريق عن الفرض . وعنه لا بجو زكالتفل . 

ويكره إفراد رجب وإفراد يوم اجمعة والسبت والنيروز والمهرجان ويوم 
الشك بالصوم» إلا ماوافق عادة . 

ولا يجوز نفل الصوم تمن عليه فرضه . وعنه يحوز . 

انان كارن قر بخان اللر رارج ماسلات لوطا من و 


_ 


0 م 0 ا و لت 
من دعاثه فيها 2 اللهم إنك عقو حب العفو فاعف عنى » . 


310000 


باب الاعتماف 

وهو سنة » ولا يصح إلا بنية » فى مسجد تقام فيه الجاعة » إلا اعتكاف 
المرأة ٠‏ فإنه يصح فى جميع المساجد » و,يصح بلا صوم » إلا أن يشترطه بنذره » 
وعنه : لا .يصح بدونه . فعلى هذه : لا ريصح ليلة مفردة » ولكن ريصح بعض نوم 
من الصائم على الروايتين . 

والعتّكف لا يتحر » ولا يتكسب بصنعة . وله أن يتزوج فى المسجد» و يشهد 
النكاح ».و ينبنى له : أن يشتغل بالمندوب » ويترك مالا يعنيه » ولا يستحب له 
إقراء القران والعلم . نص عليه ؛ وقيل : يستحب » وله أن يخرج . لما لا بد منه 
كالطيارة والحعة » والااكل ونحود ٠‏ و إذ| سال عن الرريض فى طر يه ودتخل 
مسجداً فتمم فيه اعتكافه جاز» ولا يعود مريضاً » ولابشهد جنازة » إلا أن 
ل 

وإن خرج عن امسجد للأذان فى منارة له : ففى فساد اعتكافه وجهان . 

ومن ندر اعتكاف تبر دخل المسحد قبل ليلقه الأول . فإن قطعه لعذر 
يعتد » كحيض ومرض ونفير عام » وعدة وفاة [ وعدة المطلقة كذلك . ذ كره فى 
اكتاب المدد | وخوف من فتنة ووه : بى إذا زال عذره عل ها مضى » 
وهل عليه كفارة عين ؟ على وجهين . 

وإن نذر اعتكاف شهر مطلق زمه متتتابعا» و إن قطعه لءذر فله أن يستأنف » 
وله أن يبنى ويكفر . و إن وطىء فى الفرج » أو أنزل بمباشرة » أو شرب ما أسكره » 
أو خرج لما له منه “بد بطل اعتكافه . وازمته كفارة » إنكان نذرا معينا . وهل يبنى 
أو يستأنف ؟ على وجهين » وإن لم يكن معينا : ازمه الاستثناف بلا كفارة . 


ومن نذر أن يعتكف بومين متتابعين : لزمته الليلة التى بينهما . و يتخرج أن 
لانازمه كالأولى ٠‏ وإن لم يقل «متتابعين» لم يازمه التقابع . وقال القاضى : يلزمه . 


تس 


ومن اعتكف له عبد أوزوجة : فله تحليلهما » إلا من منذور شرعا فيه بإذنه . 
ولكاتبه أن يكف وبحج بغير إذنه » مالم يحل عليه نيم فى غييته . نص عليه . 
ول سكت دن لم د ]دن لكر ٠‏ إلا مع المهايأة فى نو بته . 


ويسن للمعتكفة إذا حاضت : أن تمكث مدة الميض فى خباء تضربه فى 
رحبة سد إلا إن حم صر سيكت وتيا . 
كتاب المناسك 
يحب الحج والعمرة على الفور؛مرة فى العمر» ولا يجبان إلا على مس 21 عاقل 
بالغ فستطيع . والمسقطيع : من ملك زاداً وراحلة بآلة تصلح مله » لسفره وعوده 
ر ملك ثمنهما » بعد ما يحتاجه من مسكن وخادم ووفاء دين » وكفاية دائمة له 
ولأهله » إذا وجد طر يقا آمُنا خاليا عن خفارة » فيه الماء والعلف » ووقتا يتسع 


ل والاه. رقال ان امت سحت ل تار السير . ور اله سار 
حرم مكلن مس-ل باذل للخروج » ونفقته عليها . واحر م : زوجها » ومن حرم 
عليه أبذاء لا من حر مها بوطء شبهة أو زناء نص عليه » وقيل : هو بحرم للها 
نمدا وف عبد اللرأة روايتان . إحداها : لا يكون محرما لما ء وعنه : أن الْمَحْرَم 
وسعة الوقت وأمن الطريق : شروط لازوم الأداء » دون الوجوب . 

وما دون مسافة القصرء لا.يشترط له الراحلة . وفى الحرم روايتان » أحدها : 


ولا تئبت الاستطاعة ببذل مال ولا بدن . ومن عحز عن السير كر ا 
: 53 00 7 : 0 َّ 1 3 
مرض لا بر جى بروه: م من حنج عنه ويعتمر» وبحزنه » و إن عوقى . 
ومن مات وعليه الحج : أخرج عنه منبمحج من حيث وجب . فإن زاحمه دين 
تخاضًا وأخرج المج من حيث بلغ ٠‏ ومن له وصى بحج نفل : جاز إخراجه من 
الميقات إلا أن ,عنم منه قر يبه . 


00-7 


ومن أمكنه تفل الحج بنفسه » فاستناب فيه : جاز . وعنه امنع . 

ويصح حج العبد والصبى » دون الكافر والجنون . 0 الصبى المميز 
بإذن الولى. . وغير المميز بحرم عنه وليه » ويفءل عنه ما لا يطيقه . ونفقة المج 
وكفاراته : تلزم الولى . وعنه : أنهما فى مال الصبى . وهل ينعقد إحرام الميز 
ل ا يصح . 


وليس لارحل منم زوجته من ححج الفرض . 


ومن أحر م6 عبده أو زوجته بنفل أو واجب : لم لاك تحليلهما . وعنه يعلكه 

من النفل إذا لم يأذن فيه . و يكونان كالحصر . 
وإذا بلغ الصبى وعتق العبد فى أثناء النسك : لم يجزمهما عن فرض الإإسلام » 
إلا أن يكون ذلك فى الحج : بعرفة » وفى العمرة : قبل الطواف . فإنه يجزىء 
عنه . وقيل : إن سعيا قبل الوقوف - وقلنا : هو ركن - لم يجزئهما الحج بحال . 


باب المواقيت 
وهى : خمسة» فذو الحليفة : لأهل المدينة . والجحفة : لأهل الشام والغرب . 
ويام لاهن 2 . رترت : كفل عد وذات عرق ١‏ لأهل لشاف والشرن” 
فبذه للواقيت مُهَل مَنْ مر بها من أهلها وغيرهم . ومن عَررّج عنها أحرم إذا 
حادّى أقر مها إليه.. وم نكان منزله دونها : شيقانه منه. 
والإحرام قبل الميقات جائز . ومنه أفضل . 
وإذا جاوز الس الذر الكلف الميقات محلا » والنيك فرضه أو مراده : 
لزمه أن يعود فيحرم منه إلا احذر » كشية فوات الحج ونحوه . فإن أحْرم دونه . 
أزمه دم مع العذر وعدمه . وم سقط بعوده إليه. 
إنكان قصده مكة موف » أو قتال مباح » أو حاجة تتكر ركالحتش وتحوه : ' 


فلاإحرام عل إن سدع 1 ذلك نر ع رعوف . لان 217 كنا 


سوسم ب 


من الميقات . فإن تحاوزها قاصداً لغيرها » ثم بدا له فى أن يقصدها : أحرم من 
موضعه ولا ثىء عليه . 

وم نكان بمكة فيقاته للحج : من المرم » وللعمرة : من الحل . فإن أحرم 
بالعمرة من المرم ازمه دم . وإن أحرم بالج من الحل : فعلى روايتين ٠‏ 

باب أقسام النسك 

وهى ثلاثة » مخير بينها ء أفضلها : المتع » ثم الإفراد » ثم القران . 

فالمتع : أن يعتمر فبل الحج في أشهره . والإفراد ن ليان ف اشير المج 
بغيره . والقرآن : أن بحرم بهما معاً أو بالعمرة » ثم بالميج قبل طوافها» ويفعل 
ما يفءله المفرد . وعنه يازمه طوافان وسعيان . 

ولا يصح إدخال العمرة على الحج . وتجزىء عمرة القران عن عمرة الاسلام 
وعنه لا تحزىء . 

ويلزم المتمقع والقارن دم » بشرط أن لا يكونا من حاضرى المسجد المرام » 
وه أهل المرم وم نكان دون مسافة القصر منه . 

و مخقص دم المتتع بأر بعة شروط : أن بحرم بالعمرة فى أشهر المج 0 
حج من سنته » ولا يخرج بينهما إلى مسافة القصر » ولا يحرم بالحج من الميقات . 
واشترط أنو امطاب أيضاً : نية القع فى ابتداء العمرة أوفى أثناثها . 

ولا سقط دم المتعة والقران بفساد اللنج . وعنه سقط . 


فإن عدم الدم في موضعه ازمه » وصام عشرة أيام : ثلاثة منها قبل نوم الفخر . 


وله تقديمها إذا أحرم بالعمرة » وسبعة إذا فرغ من لبج . ولا يحب التتابع فمها . 


فإن شرع فى الصوم ثم وجد الهدى : لم بحب الانتقال إليه.. وإن وجده قبل 
الشروع : فعلى روايتين . 

ومن أخر الهدى عن أيام النحر» أو صوم الثلاثة عن أيام المج : ازمه مع 
القضاء دم . وعنه لا يلزمه . وعنه يازمه » إلا أن يؤخر لعذر . 


2 


و يجوز للمفرد والقارن فسخ الحج إلى العمرة . إذا ١‏ يقنا بعرفة » ولا ساقا هديا 3 
وإذا حاضت المتمتعة » فخشيت فوات المج : أحرمت به» وظثارت قارنة . 


و تقض طواف القدوم إذا طبرت 3 


دوا سات أو أحرم به مطلقا» ثم عينه بتمقع » أو إفراد 1 


قران : جاز . وشقط عنه فرضه » إلا الناسى انسكه إذا عينه بقران أو بتمتع » وقد 
ساق المدى فإنه يحزئه عن الحج » دون العمرة . 

ومن أحرم بححتين أو عمرتين : انعقد لواحدة . 

ومن استنابه اثنان وأحرم عنهما : وقم عن نفسه . وإن أحرم عَن أحدها . 
ول يعينه : فهل يقع عن نفسه ع أوله صرفه إل مما شاء ؟ عل وحهين . 

ومن أحرم حج تفل » أو نذر» أو عن الغير» وعليه حجة اللإسلام : انصمرف 
إلمها 0 : بقع عما نواه . وعنه : يقع باطلا . 

ومن أحرم بالحج قبل أ شهره ‏ وهى شوال » وذو القعدة » وعشر هن ذى 
الحجة -كره وانعقد . وعنه : لاينعقد حجاً بل عمرة » ولا تسكره العمرة في.ثىء 
من السنة . 11 
باب صفة الإحرام 

السنة لمن أراد الإحرام : أن يغتسل» ويلبس ثو بين أبيضين نظيفين 
ويتطيب » ثم بحرم عقيب مكتو بة أو نافلة . فينوى بقلبه» قائلا بلسانه « اللهم إفى 
أريد النسك الفلانى » فَيْسّره لى وتقبله منى » و يشترط فيقول « وإن حبسنى 
حاس : فذحل حيث حبستى » فتى حبس عرض أو فقد نفقة أو غيره : حل 
ولا ثى ء عليه . 

فإذا أحرم لي » وقال المرق : إذاركب » فيقول : « لبيك اللهم لبيك » 
لا شريك لك لبيك » إن الجد والنعمة لك » والملك لا شمريك لك ». 

ويل ىكذا علا نشراً » أو هبط وادياء أو سمع ملبياً » أو ركب راحلة » أو 


لس 


لق رققة » أو أتى حذوراً ناسيا » و إذا أقبل اليل والنهار » وفى دير المكتوبة . 
ولا بسن نتكرار التلبية فى خال واحدة ؛ ول إظبارها فى مساجد الخل وأمصاره 3 

ولا تكره الزيادة فها . ويسن الدعاء بعدها والجور مها ء إلا أن المرأة لا نجمر 
إلا بحيث تسمع رفيقتها . ويقطعها الخاج إذا أخذ في الرمى . والمعتمد إذا شرع 
فى الطواف . وقال الخرق : إذا وصل إلى الببت. 


ره اللعةا: 

أده . الوطءق قل (و رهن اد أو سية . ود السك مده 
وسهوه . و تب به شاة فى العمرة » و بدنة فى المج » إلا بعد تحلله الأول . فانه 
لا يفسد منه إلا بقية إحرامه » فيحرم لق الي ليطوف لازيارة فى إحرام 
صحيح . وهل تلزمه بدنة » أو شاة ؟ على روايتين . وأما المرأة الموطوءة : فتِازمها 
الندية » إلا مع الإأكراء . وعنه نحب معه مع الإكراه » و يتحملها الزوج بنفقة 
القضاء . وعليها المفى فى النسك الفاسد » وقصَاؤْه على الفور» نفلا كان أو فرضا » 
والإحرام به من أبعد الميقاتين » وهما الميقات الشرعى وحيث أحرما أولا . 
ويسن أن يفترقا من موضع اوطء . وقيل : بت 

ولا حب بوطء القارن فوق البدنة شىء . وقيل : حب بدنة وشاة . 

وإذا وطىء المعتمر بعد السعى » وقبل الحلق : ازمه دم » ولم تفسد عمرته . 

الثانى : دواعى الشهوة من لمس أو نظر » فإن لمس فأنزل : لِزْمته بدنة فى 
المج . وفى فساد نسكه زوايتان [ الصحيح يفسد ] . 

و إن استمى » أو كرر النظر فأمنى : لم يفسد نسكه » وازمته بدنة »وعنه شاة 

وإن أمنى بنظرة » أو كررها فأمذى » أو لس فلم ينزل : لزمته شاة . وإن 
أمنى بمكر غالب : لم يلزمه دم . وإن استدعاه فعلى وجهين . 


لامع ل 


الثالث : التكاح . فلا يصح أرن يتزوج ولا يزوج » وفى ارتجاع زوجته. 
روايتان [ الذهمب الارتجاع | ٠‏ وعنه بصح أن يزوج غيره . 

وتسكره له الخطبة » وأن يشهد النكاح . 

الرابع : قطع ادن لت نك الاقرر ناه 2 :. وف الشعر ين مان »رق 
الثلاث فصاعداً: دم » أو طعام ستة مساكين» أو صيام ثلاثه أيام . وعنه إن قطمه 


لغير عذر تعين الدم » فإن عدمه أطعم » فإن جد صام . ويجزىء عن شعر 


الرأس والبدن فدية . وعنه : تحب فديتان . 

ومن حَلق رأسه بإذنه : فعليه فديته » وإن كان مكرها فعلى الحالق » و إن 
سكت و يمتنع : فعلى وجبين [ الصحيح يحب . لأنه باختياره ] . 

وإن خرج فى عينيه شعر » أو نزل علمهما من حاحبيه فأزاله » أو قطع جلدة 
علها شعر » أو حلق رأس حلال » قلا شىء عليه لأنه صال عليه . 


ولا يقتل القمل . فإن قتله فليتصدق بشىء» وعنه : له قتله » ولا شىء فيه . 


وله أن يحتجم مالم يقطم شعرا : كه وحسذده برفق 2« ولا يتفلى 4 


حامس : تقل 
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اوسن . لطا الراس ابوس عه . وف الوسحة روايان » والادان 

ناش 2 رست و عل عل أله لين ار .ون 
استظل فى الحمل فعلى روايتين . 


ا ا لكت ل ا” 


السابع : لبس الخيط فى سار بدنه فإن أحرم وعليه قيص : خلعه ول إشقه . 
ومن عدم الإزار والنعلين لبس السراويل والخفين تحالها . ولا فدبة عليه . 
وعنه إن لم يقطم اعلفين دون التكعبين افيدي ٠‏ 


وإن لبس واحد النعلين محاء أو خفا مقطوعا حت السكعب : لزمته الفدية. 


لاوم ل 


وليس له وضع القباء على كتفيه . وقال الارق : إن لم يدخل يدبه فى كيه 
جاز . وله أن يتشح ويأتزر بالقميص » و يعقد الإزار دون الرداء ؛ ولايعقد الميان 
إلا أن مخثى ستوطه . ولا يلس المنطقة » ولا يتقار بالسيف إلا اضرورة : 

وإحرام المرأة فى وجهها » فلا تستره بنقاب ولا غيره . فإن سدلت عليه ما ل 
يباششره جاز . و يباح ا الباس » وتظليل الحمل . 

وتنشارك الرجل فى حر يم القفازبن 1 ويباح لها لبس الحلى . نص عليه . 
وظاهر كلام الارق : تحرعه . 

الثامن': .الطيب . فاذا طيب الحرم بدنه أو ثوبه بمسك أو زعفران أو ورس 


إل د ١‏ وكا زه وجوه أو 2 برد أو أ ككل مافه ط طبر لتلا 


أوادهن به »أو تعمد ثم الت أن تزع ثو به المطيب قبل الاإحرام ثم لبسه : 


ازمته الفدية . 

وله 2 العود والشيح والقيصوم والاإذخر . وى 2 الورد والبنفسج والر يحان 
الفارسى ونحوه : روايتان [ أصحها له شمه ] . 

وله أن يدهن بدهن لا طيب فيه . وعنه النع . 

وفدية التغطية واللباس والطيب : كفدية الحلق . 

التاسع : الجناية على الصيد . وها باب مفرد . 

و ينبثى للمحرم تجنب الشنم وقلة اكلام » إلا فها ينفع . 

وله أن يلبس المعصفر والكحلى » و ختضب ويكتحل » و ينظر ف المرآةٌ ‏ إلله 
2ه فك . وإن عل رأسه ندر أو حعادى جار . وعنه تازمة الفزية' 

رن قطرا من اجنين و يكفره : فكفارة واحدة » إلا الصيد » فإن 
ا ته تتعدد بتعدده . وعنه تتداخل 6 ١‏ 

فأما احتلورات من أجناس تتحد فديتها : فبل تقدادل ؟ عل روايتين » 


وسواء فعلها رافضا لإحرامه أو ل برفضه . 


1 11 الك 
ومن تطيب أو لبس ناسيا : لم تلزمه فدية . وعنه تلزمه . 
إن كلق أو قل » أوقتل صيداً ناسيا : إزمته الفدية . وعنه فى الصيد : 


لايلزمه و مخرج فى الخلق والتقلم مثله ٠‏ 


باب الجنابة على الصيد”'؟ وجزائها 


يحرم على الحرم صيد الب الأ كول وما تولد منه ومن غيره . فإن أتلفه أو أزمنه 
أو تلق فى يده أو تر بشىء فتلف : لزمه جزاؤه » فإن جرحه ول يوجبه”"» 
فاب وحبل خبره : من أرش الخرح . وإن وجده ميقا لم يتيقن موته بجرحه : 
فهل يضمن أرش الجرح » أوكال الجزاء ؟ على وجهين [ الصحيح : أرش الجرح 
فقط ] فإن قتله [صيّاله » أو خلصه من سبع فتلف قبل إرساله : لم يضمنه » وقيل 
ل »كا لوقتله فى مخصة . فإن أعان على قتله حلالا بدلالة أو إشارة أو إغارة 
آلة ونحوها : ضمن جميعه . 

وإن أعان رما » أو اشتركا فى قتله : لزمها جزاء واحد» وعنه جزاءان ٠‏ 
وعنه إن كفرا بالصوم خزاءان» وإن كفرا بغيره فواحد . 

وإذا أمسك حمامة حتى هلسكت فراخها : ضمن الفراخ . 

و إذا أحرم وله فى منزله صيد : لم يازمه ثىء » نإنكان معه أرسله » ول 
بزل ملكه عنه . فإن امتنم فلغيره أن يرسله منه فهر . 

ولا بلك الحرم صيدا باصطياد ولا بيع ولا هبة » وف اللإرث وجهان 
[ الصحيح فى الإرث علكه » لأنه يدذل فى ملسكه قهراً | 

يحرم عليه أكل لم الصيد » إلا صيد الحلال » إذا لم يصده لأجله . وإذا 


)١(‏ الصيد : ما كان وحشيا مأ كولا » أو متوادا منه » أو من غيره 
() أى لم يقتله . 


--0-- 


فإن أمسكه حتى تحلل ثم ذمحه ضمنه » وهل يباح ؟ على وجهين . 
ويضمن الصيد مثله من النتم كالنعامة فيها بدنة » وفى مار الوحش 
وبهرته » وف الايل والتيتل والوعل : بقرة » وى الضيع والظي والتثعاب : شاةا » 


وق الارنك والير بوع : جَفْرة نص عليه . وهى عناق لا أر بعة أشهر . وى 
الضب والوبر : جدى » وفى طير الخام ‏ وهوكل ماعيً وهدر ‏ شاة .ويضمن , 
الصحيح والعيب والصغير والسكبير والذكر والأنتى » والماخض والحائل من 
ذلك عثله » أو بقيمة الثل فى المرم : طعاماً يتصدق به »* أو يصوم عن كل مل 
بر » أونصف ضاع تمر أو شعير من القيمة وا 

وريضمن مالا مثل له اكالطير غير اجام ب بقيمته فى موضعه طعاما » أو 
يصوم عن القيمة . 

وعنه الجزاء مرتب - إن تعذر المثل أطعم » فإن لم يحد صام . 

والمثل معتير حك الصحابة.فإن عدم فقول عدلين خبيرين » وإنكانا قتلاه. 

يضمن المراد بقيمته . وعنه كل جرادة بتمرة . وعنه لاجزاء فيه . 

و.يضمن الطير بما نتقص . فإن عاد : فول سقط الضمان ؟ على وجهين . 
[ الصحيح يسقط ]. 

ولا يضمن بالاحرام مالا يو كل لجه . لكن يكره له قتله إذا لم يكن مؤذيا 


باب صيد الحرم وجزائه 


ضيد الحم حرام على الل والخرم ». ولضمن عا يسم به فى الإحرام 
فإن ربى الحل فى الخ لّصيدا فى المرم فقتل » أو بالعكس : فهل بحب الجزاء ؟ على 
روايتين [ الصحيح : الضمان » و بالعكس : لا ضمان ] . 
وإن أرس لكلبه على صيد بالحل فطارّده الكلبُ إلى المرم . فقتله فيه : 
لم يضمنه . وعنه إن أرسله بقرب الرّم ضمنه . وقال أبو بكر : يضمنه بكلحال. 
م ١5‏ - الحرر فى الفقه 


العمل 


ويباح صيد السمك من 7 م . وعنه بحرم 

وشجر الحرم ونباته : ممرم » إلا اليابس والاإذخر وما زرعه الإنسان 
وما غرسه . وفى رعى <شيشه وجهان . 

ويضمن الشحرة الكبرى ببدنة . والصغرى بشاة » ار عا نقص » 
والنبات بالقيمة . فإن استخلف سقط الضمان . وقيل : لا يسقط . 

ومن أتلف غصنا فى الل أصله فى ارم : ضمنه . وإن أتلف غصنا فى. 
الحرم أصله فى الحل : فولى وجهين ٠‏ 

ولاعل لاس ل الا ل وا لج 
الكل » ومن آلة الرّحْل : القائمة والعارضة والوسادة والمسند » وهو عود البكرة : 
فإنه مباح ٠.‏ وجزاء ما حرم من ررك انا الجالى لأخذه . وعنه لا جزاء فيه 
اسار ومن دخله بصيد فله إِبِقَاؤْه معه وذنحه فها : 

حرطا نين عليا : ريل فى بريد . ومكة أفضل منها. وعنه المدينة أفضل 


بات إركن التسكن واواحاتهما 

كان الحج التى م ندونها أراقة: 

أحدها : الاحرام . وينعقد بمجرد النية . ولاتزول برفضها. فإن حصره عدو 
عن الببت فىعحرة أو حج قبل الوقوف أو بعده : تحر هديا فى موضعه وحل . ولم 
يلزمه حلق . وعنه يازمه . فان لم جد هديا صام عشرة أيام ثم حل . وهل يازمه 
القضاء إن كان نفلا ؟ على روايتين . 

وإن حصر فى الحج عن عرفة وحدها تحلل بعمرة » ولا شىء عليه . 

ومن حصر برض » أو ذهاب نفقة : بق على إحرامه حتى يقدر على الببت 
فيتحلل إن فاته الج بعمرة الفوات . وعنه اي 1 1 


2 


الركن الثانى : الوقوف بعرفة فى جَزء من يوم عرفة أو اه-لة النحر . وقال 


لس جع لدم 


. ابن بطة :.لا.يجزئ'" الوقوف قبل الزوال » ولا وقوف السكران ولا امخمي عليه. 
رف انم والجاهل بكونها عرفة : وجهان . 

ومن م يقف حتى مضت ليلة النحر : محلل بعمرة . وازمه من قابلى القضاء 
والمدى . وعنه يحب القضاء دون الهدى . وعنه يجب المدى ولا يحب القضاء 
فى النفل » فيخرج الهدى فى عامه .٠و‏ إذا لم ييجد ع ع ل وقال 
المرق : يصوم عن كل مذ من قيمته يوما . 

وإذا وقفالناس م في غير يوم عرفة خطأ : أجزأم . وإن أخطأه نفر منهم : 
م يجزثهم . : 

الركن الثالث : طواف الزيارة » ووقته:إذا اتتصفت ليلة الفحر » و يجوز تأخيره 
عن أيام منى . وجب تعيبنه بالنية » فلو طاف لاقدوم أو للوداع : لم يجزئه عنه . 

ولا بصح طواف الزيارة ولا غيره إلا دشرة أشياء : النية » وستر العورة » 
وطهارتا الحدث والحبث » وتسكيل السشبْع » وجعل الببت عن ,سباره » وأن 
لا يمتى فى ثىء منه كا اجر والشاذران ؛ ولا مخرج عن الى_جد . ولا يطيل 
قطم الطوا اف » إلا لمنازة أو مكتو بة أقيمت . وأن يبتدئ' بالححر الأسود فيحاذيه 
ببذنةكله . فإن حاذاه ببعضه فعلى وجهين . وعنه أن السترة والطهارتين واجبات 
يجيرها الدم » وأن الموالاة سنة . 

ومن أحدث فى طوافه : تطهر: واستأنفه - وعنه ببق . 

ومن ٠‏ شك ل عد ها طاف : أحد لمن . رفال [إر كر بال طم 
ا اثفان بما طاف : رجع إليهما . نص عليه . وقيل : لا يرجع . 

الركن الرابع ٠‏ الى بين الصنها وااو . ونه أنه سنة . وفال . هو واخب 
يحبره الدم ‏ 

دن قرنة نه أشياء. : النية » وكال السّبع » والموالاة كا بن الططل لفن 


والافة االمالا» رران سيف لراك ررحت الو سافن وان الككتمه مال اوور 


0 


الحج . وعنه إن سعى قبل الطواف سهوا أَجرَأه . ونسن له الطهارة. وعنه تجب له 
كالطواف . ومن طاف أو سعى راكيا أو تمولا: أجزأه. وعنه لايحرئه إلا لعذر. 

وأما واجبات المج : فبكل نسك وجب بتركه دم . وهى سبعة : 

أحدها : الإحرام من الميقات » كا ذكرناه فى بابه . 

الثانى : الوقوف بعرفة حتى تغرب الشمس » فإن غر بت فدفع قبل الإمام 
جاز . وعنه مايدل على وجوب الدم » ومنلم يواف عرفة إلا ليلا : فلا شىء عليه 

الثالث : المببت بعزدلفة ليلة البحر إلى نصف الليل . فتى فارقها قبله أو طلع 
الفجر ول يأتها : لزمه دم . وإن وافاها فى النصف الثانى : لم يلزمه شىم. وحَدّها 
ما بين الأزمين ووادى تسر 

الرابع : رى امار » كل ره سيم حصيات » وعنه نحزىء مخمس » وعنه 
لا تمزىء دون الست » و إذا رمى بغير الحصى », أو نحصى قد رن به » أوم م 
حصول الحصى ف المربى : لم بجحزثه » ومن أخر الرى كله » أو حصاة واجبة منه 
عن أيام منى : لزمه دم . 

اللمامس : حلق شعر الرأسكله» أو تقصيره إذا ردى جمرة العقبة » وعنه 
يجزىء بعضه كالسح » فإن حلق قبل الرمى » أو قبل تحر الهدى إنكان معه 
أو بعد أيام م 1 ولا شىء عليه . 

السادس : المببت عنى ليالى منى » فن تركه أو ليلة منه : امه دم » وعنه 
لا ثىء عليه . وعنه يتصدق بشىء . ولا مببت على أهل السقابة والزعاة » إلا أن 
تغرب الشمس وم عنى » فيلزم الرعاة دون السقاة . وحَدُ منى : من جمرة العقبة 
إلى وادى محسر ٠.‏ 

السابع : طواف الوداع » ومتى وَدّع ثم اشتغل : ازمه إعادته » ليكون آخر 


عبده بالببت . ومن طاف عند خروجه للزيارة : كفاه للتوديع . 


وأما العمرة فأركاتها : الإخرام » والطواف » وفى السعى روايتان: 


ا هغ5" د 


وواجباتها : الإحرام من الميقات أو الحل » والملق أو التقصير . وقد روى 
م ل ا 

ومن لزمه دم بترك واجب فعدمه : صام عشرة أيام : ثلاثة قبل وم الدعر 
إن أمكن » وإلا كان الكل بعده . فإن 0 قات قبله : طم عنه 
لكل بوم مسكين . 

وما سوى هذه الأركان والواجبات مما نذكره فى صفة النسكين : فسنون كله 
لاثىء فى تركه. 


باب صفة الحم والعمرة 


يستحب للمحرم عل لان اس لت ى شيف دارا 
الببت كبر ء ورفع يديه » وقال جهراً « ات السلام . ومنك السلام » حينا 
ر ينا بالسلام» اللبمزد عالت لطار ع ا واخديه الجد لله 
رب العالمين كثيرأ»كا هو أهله » وكا ينبغى لكرم وجهه.» وعر حلاله » والجد لله 
الذى باغنى ببته » ورآ ني لذلكأهلا ء والجد لله على كل حال » اللهم إنك دعوت 
إلى حج يبتك » وقد جثناك لذلك » اللهم تقبل منى » واعف عى > وأصلح لى 
شأ ىكله» لاإله إلا أنت »ثم يطوف سبعاً ينوى به المتمتع طواف العمرة » والقارن 


1 : ءِ. : 7 3 5 4 
والمفرد طواف ادوم 2 و يضطبع برداته 2 فيحعل وسطه نحت عاتقه الاعن 6 


وطرفيه فوق الأأبسر . ويبدأ بالحجر الأسود فيستامه ويقبله» ويقول « بسم الله . 
والش | كر © عا بك وتصديقا تكتابك , ووفاء بدك ء واناعا لدنة فييك 
عمد صل الله عليه وس » فإن عمد أن عله استلمه وقبل يدهء وإلا أشار إليه . 
ثم يرمعل ل ثلالة شراط إن شرع الى رار اط رع ريد 
ويستلم الركن العانى فكل مرة من غير تقبيل ..وقيل : يقبله . وقيل : يقبل يذه . 
ويقول فى رمله كلا حاذى المحر الاسوة « الله 0 ولا إله إلا الله » وفى بقية 


2 0 


الرمل : « اللهم الل حا زر رسع ستتكر) . رزيا در ؟ إل 
الأر بعة « رب اغفر وارحم » واعف عما تعلم ا ا م وا 
طراتة إلى لكين 5 ا انا اليا حلة , وف الاترة لد ونا 
عذاب النار » و يدعو عا 1 

ولا يسن الرمل ولا الاضطباع لأهل مكة » ولا فى غير هذا الطوف . 

ومن نسى الرمل فى محله : لم يقضه فى غيره . 

ثم يصبل ركعتين خلف المقام » يقرأ فى الأولى بالسكافرون . وف الثانية 
بالإخلاص . ثم يأنى الركن فيستفه . 

ثم مخرج لاسعى من باب إلصفا . فيرق الصفا حتى يرى البيت » ويكبر 
ثلاثا . و:يقول : « الجد لله على ماهدانا.'لا إله إلا الله وحده لا شر يك له . له 
اللك وله الجد . وهو ع ىكل ثىء قدير . لا إله إلا الله وحده » أنحذ وعده » 
ونصر عبده » وهم لت وحده . لا إله إل" لله ولا نعبد إلا إيام» مخلصين 


له الدين ولو اكره السكافرون 6 . 


3 ال الذى فى بطن الوادى. ثم اح ا ل 
!! 5 
العم الآخر . ثم يمثى حتى يرقى الروة» فيقول ماقال على الصفا . ثم ينحدر كذلاك 


مشي , ثم سعيا » ثم مشيا إلى الصفا. يفعل ذللك سبعاء ذهابه سمية . ورجوعه 


سعية . ثم إن كان فى حج بت على إحرامه * وإن كان فى عمرة . حلق أو قصر 
رع أن كن ا هري فر 22 آنا بالج 

ثم مخرج إلى منى قبل الزوال من يوم القروية . وهو ثامن ذى اللجة. و بحرم 
بالحج إن كان متمتعا عند خروجه إلمها . وويبيت بها . فإذا طلعت الشمس سار إلى 
1 ؛ فأقام ها إلى الزوال . ثم يجمع بين صلاتين » إن كان ممن يجوز له الجع 
ثم يأى عرنة. ركلا دوقت زه ف اليل المشرفك عل بعلن عرفة إل اطيال 


ال كر ل ول 0042 الألية أن ل اك 


0-0 - 


الصخرات وجبل الرحمة را كبا . وقيل : الراجل أفضل . ولا يسن له الصوم 
بعرفة . ويكثر من قول « لاإله إلا الله وحده لا شريك له . له الماك وله الجد 
ررك 0م كس ار 
لك ا ال نا أ. ويسرلى أمرى » ويجتهد في الدعاء حتى 
كاري الم 

“م بسير بسكينة إلى المزدلفة على طرريق الأزمين . و إذا وجد فرجة أسرع . 
وإذا أناها جمع بين المشاءين قبل حَط رحله . ولوصلى الغرب فى طريقه جاز . 
وأخذ منها سبعين حصاة لاررى » تكون فوق الحص ودون البندق. و 
حيث أخذه جاز . ويسن غسله . وعنه لا يسن 

دست الردلفة إلأن يصلى الفجر بغلس . ثم أله المشعر الحرام فيرقاه 
ويحمد الله ويكبر و مهلل؛ و يقول:«اللهم كا وقفنا فيه وأر يتنا إياه فوفقنا لذ كرك 
كا هديتنا» واغفر لنا وارحمنا كا وعدتنا بقولك وقولك اق : (5 :لمة١‏ 
وهوا فإذا أفضتم من عرفات فاذ “كرا الله عد -د المشعر الحرام ره 
كا هداى » و إن كتم من قبله لمن الضالين . ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس 


واستغفروا الله إن الله م ( .و دعو حتى إسفر جدا . 


ثم سير إلى منى » وإذا أنى محسراً أسرع بقدر رمية ححر » فإذا أنتى منى 
رمى جمرة العقبه ماشيا بسبع من الحصى » يكبر مع كل حصاة ٠»‏ ويرفع بده حتى 
يرى بياض إبطه ٠‏ ولورنى بعد نصف ليلة الفجر جاز . ثم ينحر هديا إن كان 
معه » ثم يحلق أو يقصر . ثم قد حل من كل تىء إلا النساء .. وعنه حل إلا 
من الوطء فى الفرج . وإن لم يكن له شعر فالسنة : أن يمر الموسى على رأسه . 

ثم يأتى مكة فيطوف » إنكان متمتعاً لقدومه كا فعل للعمرة ثم » سعى » 
ثم بطوف ثانيا طواف الزيارة : وهو الفغرض ان 5 مها ارارم الت 
الفرض . ثم سعى إن كان لم بسع مع طواف قدومهءو إلا فلا يسعى.ثم قد 


000 


0 ثم يأتى زمزم فيشرب منها ويتضلع فيسمى » ويقول « بسم الله اللمم 
احعله لذا عاما نافعا ورزقا واسءا وريا وشيعا » وشفاء من كل داء . واغسل به 
قلى » واملا» من خشيتك «( 


ثم يرجع فيبيت فيبيت يمنى ثلاث ليال » ويرى من الغد بعد الزوال فى غدء اجخرة 


ل » ثم الوسطى » ثم جمرة العقبة ٠‏ فإن : نكس ل بحزئه » 
وعنه بجزئه مع الجهل » ويردى مستقبل القبلة . و يجعل الأولى عن فسيرته » 
والاخرى عن ميمنته . ويقف طويلا يدعو بقدر قراءة التوبة » إلا عند حمرة 
العقبة فلا يقف » ثم يرى فى اليوم الثانى كذلك . ثم إن شاء نفر فيه متعجلا 
إلى مكة » ووقف بقدر الخصاة . وإن غر بت ثمه وهو يمنى ازمه أن يبيت 
ويربى بعد الزوال . وأو أني ال ىكله فى آخر ايام مى 

ويستحب إذا نفر أن ينزل بالأبطح » وهو الحصب » إلى الليل » فهجع 
إيسيرا . ثم يدخل كك ١‏ واس أن بدخل الببت حافيا » ويتنفل فيه » وأن 
يكثر الاعتمار والنظر إلى الببت . 

فإذا أراد أن مخرج طاف للوداع . ثم وقف فى الملتزم بين الركن والباب 
وقال « اللهم هذا بيتك نا عبدك » وابن عبدك وابن أمتك » حملتنى على ما 
استخرت لى من خلقك . وسيرتنى فى بلادك » حتى بلغتنى بنعمتك بيتك » 
وأعنتى عل قضاء لسى . فإن كنت رضنت عق فازدد عى رضأ ء وإلافن 
الآن قبل تنأى عن يداك ذارى . هذا وان انصرافى إن لاع غبر مستيدل 
بك ولا ببيتك » ولا رانب عنك ولا عن بيتك . 0 اححبنى العافية فى بدلى » 
والصحة فى حسمي » والعصمة فى ديق ادر مقر قلبى » وارزقنى طاعتك 
ما أبقيتتى » واجمع لى خيري الدنيا والآخرة . إنك على كل شىء قدير» و يصلى 
على رسول الله صل اله عليه وسل فى أدعيته . 

واللرأة كالرجل فى جميع ذل ككله , إلا أنمالا ترمل ولا تضطبع » ولا 


وعم ب 


رق المقمر ولا الصفا والمروة » وتقصر من شعرها قدر أعلة . ولا وداع عليها 
حيض أو نفاس » ولادم بسبب ذلك ؛ لسكن يسن أن تقف عند ياب المسجد فتدعو 
وخطب الحج المسنونة ثلاث : نوم عرفة » ويوم النحر . وثالى أيام منى .. 
لقعر يف الناس مناسكهم » وعنه لا خطبة فى يوم الفحر . 
باب الحدانا والضحايا 


إذا ّّ هديا مطلقاء» أو ضحية : ازمته شأة. و يحزىء عن الشاة سبع من ن بدنة 


وعن البدنة بقرة أو سَبع خياد حيث وجبتا وله أن شارك يسبع البدنة مَن يرند 


الحم » أو قر بة غير قر بته . فإن ذيح من عليه الشاة بدنة : فهل يجزئه سبعها » 
أوتلزم هكلها ؟ على وجهين ٠‏ 

ا بجر" فى هَذَى أو أضحية إلا الجذّع من العان ‏ وهر اعت لاله 
اكه مما عداه . وهؤ ما تمت له سنة من المع » وسنتان من البقر» وهس 
سنين من الابل : 

ولا يحزيء فى ذلك قائمة العينين » ولا ذات عور خاسف العين 0 
مفسذ الحماء أو عجن علا نقىَ معه ”2 أوء 0 اك 
مدهب لأ كثر القرن أو الأذن . 

و يحزىء انخصي . وفى الجاء وجهان . 

ومن السنة : سوق المدايا من الل » وتقليدها بالعرى والنعال ونحوها » 
و إشعار لبن منها بِدَىّ صفحة سنامها المى دتى: نسيل دمهاء وأن توقف بعرقة . 

ولا تتعين إلا بالقول . فيقول « هذه أخية » أو هدئ » ونحوه من ألفاظ 
النذر . ومتى لم تتعين فله ظبرها وعاؤها واسترحاءها » ما لم يذبحها . فإن نذرها 
ابتداء بعينهًا : لم يحز إبداها إلا مخير منها . وقال أبو امطاب : لا يجوز بحال 
من الأحوال . وإن ولدت ذب الولد معها . وله شرب لبنها الفاضل عن ولدها » 


. التقى : الخ » يعنى لشدة هزالها وعجفبالم ببق فى عظامها مخ‎ )١( 


ا 


0 1 الماحة مالم يضر مها » وحز صوفها والتصدق ب4 إن انتفعمت بحزه - 
ولوذبحها فسرقت م بلزمه شىء 1 وإن دحت بغير إِذنهأ جزأته ولاثىء على الذاجح 
وإن 7هها صاحبها لزمته قيمتها يوم تافها لا يوم ذبحها » وصرفت 0 
ا اناي رشن اناا 1 الاسعين: نان ريت من اليه ره 


0 ات ا و إلا تصدق مها أو بلحم يشتريه بها . 1 


ارم ل م رن تىء و إن سرت ذضيا وأسرالة” 


وإن عطبت دون محلها ذنحها مكانها وأجد زأته » وم بأ كل ولا رفته منبا 
لسكن يصبغ نعله بدمها ويضرب به صفحتها ا للفقراء عليها . وكذلك 
هدى التطوع إذا عطب دون له » واستدام نبته فيه . وإن فسخها قبل ذمحه 
صنم نه ما شاء 

كالة 2 0 و ركه حم الممينة ابتداء فى جميم ما ذكرنا 2 
إلا إذا تلفت أو ضلت أوغابت ٠‏ فإن عليه بدنها . وهل له استرجاع العاطب 
والمعيب والضال إن وجده ؟ على روايتين . 

ش وكل هدى أو إطعام يتعلق باكرم أو الإحرام فنديته تختتص بالحرم » إلا من 
أن ف الل محظورا اعذر . فله صرف فديته فيه . وأما الصيام فيجزىء بكل 
مكان . 

ووقت الذي لما وجب بفعل محظور : من. حين وجو به » إلا أن ,ستبيحه 
أى : المحظور ] لعذر . فله الذي قبله”"" وكذلك ما وجب لترك واجب . 
وف الأسية رقدكا النذر» والمتعة » والقران : فوقت ذبحها بوم العيد» 
. بعد صلاته و بومان بعده بليلتمهما . 
وقال الخرق : إذا مضى من وقت صلاة العيد قدرها وقدر الخطبة : حل 
الدج ؛ ومنع منه ليلا.. فإن خرج الوفت ذح الواحب قضاء » وسققط التطوع . 


. فى نسخة بالحامش : قبل ذعل اللحظور‎ )١( 


اهن دم 


والأضسة دنة مو كدة . والافضل أن يذ حي الس بيده » وكير اذا 
حمى . فإن لم بحسن الذبح شهده . ولا يعطى الازر منها أجرة . و يجوز أن 0 
والنة أن رأ كل ما ملكا » وسهدق ثلبًا » و.يتصدق يثلث  .‏ فان تصدق 


ليد حار كن ١‏ كلما كلها فول تصن تيا أوما يقع 


ولايأ كل من دم واجب إلا عَدْى التعة والقران . وعنه يأ كل إلا من 
ال 0 الش واسار ا > الا كن 2 أله التدرد 


وله أن ينتفع جو لاسي ولا . افر يه يان للد 


وتصدق بأثمنه جاز ٠.‏ , 

ويكره من أراد أن يضحى : أن يأخذ ف العشر من ذى الحجة من شعره 
أو بشيرتة . وقيل بحرم ذلك . 

ومن مات وقد ذبح أضديته ؛ أو أوجمها : لم تبع فى دينه وخلفه فبها ورئته. 

وعقيقة المولود سنة . عن الغلام : شاتان . وعن الجاررية : شاة يوم السابع . 
ومحلق رأسه ويسمى ويتصدق بوزنه ورقا » فإن فات ففى أر بعة عشر» وإلا 
ففى أحد 00 

ولا يحزىء فهها بدنة ولا بقرة إلاكاملة » ولا يكسر طا عظم . 

ويجوز بيم جلدها وسواقطها والصدقة بالْن . نص عليه . .و يتخرج المنع . 
وسائر أحكامرا كالأضدية . 

ولا تسن القرْعة » وهى نحر أول ولد الناقة » ولا العتيرة » وهى ذبيحة 


. » فى نسخة بالهامش « جا » لاقيمة‎ )١( 
. التن‎ ١ وك انه اخري عادص اماق‎ 5 


له د 


ينعقد البيع :> بالانحات والقبول الممافت اله , 


كاك البيوع 
قوله « ينعقد البيع بالاإيجاب والقبول »© . 
فيقول البائم : بعتك أو ملكتك ونحوهها» ويقول المشترى : ابتعت أو 
قبلت وتحوههما . وذكر القاضى ف التغليق روابة : أنهعبارةعن « بعت » واشتريت» 
وحكاها. لخر الدين . وللشافءية وجهان . فإنكان القبول بلفظ المضارع 0 
أن يقول : بعتك . فيقول : أنا اخذه بذلك . ل يصح . نصعليه فى روابة مق » 


فى رجل قال لرجل : قدبمتك هذا العبد بألف درم » ققالله الآخر : أنا آخذه » 


قال : لا يكون بيعا» حتى يقول : قد أخذته . وسيأتي ذلك فى قوله « ولو تقدم 
عليه فى التكاح » مايتعلق بهذا . 

ونص فى رواية أحمد بن القاسم فيمن قيل له : بم هذا الثوب ؟ قال : 
بعشرة درام » فيقول المشترى : قد قبلت : أنه يكنى » ولا يحتاج بعد هذا إلى 
كلام آخر . : 

قال الشييخ تق الدين : ققد نص على أن قوله « هذا الثوب بعشرة دراهم » 


)١(‏ مجامش الأصل فى نسخة : الشروط الصحته شبعة : الاول : أن يكون 
العاقدان جائزا التصرف . الثانى : أن يأتيا به باختيار » إلا أن يكرها أو أحدهها 
الثالك :أن يكحون فى العين منفعة مباحة . الرابع : أن تلكون عاوككر للبائع »أو 
مأذون له فى بيعها . الخامس : القدرة عى التسلم . السادس : أن يكون البيع 
معلوما بذاته أو صفته . السابع : أن يكون الأن معلوما . 


0 


فإن تقدم عليه فعلى روايتين . 
إجاب ؛ وإن لم يافظ بما اشتق من المبيع » ولا بصيغة انتقال إلى المشترى . وقوله 
« هذا بعشرة درام » حملة اسمية لا فعلية » مع احهاله لعنى السوم » وقد نص على 
أن القبول بصيغة لاضارع لايصح » انتعى كلامه . 

وقد ذ كر الجوزجانى إذا قال : بك ؟ قال : بكذا وكذاء فقال الأخر : قد 
أخذته . فهو بيع تام » لحديث بكر بن عمرو : 

قال الشيخ أبو الفرج : فان قال له : بك5 تبيع هذا ؟ فقال : بكذا وكذا » 
فقال : شل يدك ؛ واتّزن العْن : لم يكن ذلك إيحاباً ولا قبولا. وقال مالك : 
يكون إيحابا وقبولا . وقال بعض أحابنا : يكون ذلك إيجاباً وقبولا » فها قرب 
من البضائع اكالتى: الشر , ويسقط اعتبار اناك والقبول فى هذه الأشياء 
امه الع اا 


وقال حرب : سألت د عن بيع عيدان المعادن ؟ قال : إذا. كان شيئا 


ظاهر) رى ؛ يقول : امك هنذا : وذ أس . قز له إماهر شوم علي 
فى الأرض ؟ ف رخص فيه . 

وظاهر هذا : أنه إيجاب بلفظ المضارع » ونص أحمد فى مسائل مثل هذا » 

فإن عقد البيع بلغته صح إذا عرف مقتضاها . ذكره ابن الجوزى . وظاهره : 
أنه لا يصح » إذا لم يعرف مقتضاها » و ينبغى أن تسكون كنظيرتها فى الطلاق » 
إن لم ينو مقتضاها لم يصح » وإن نوى خرج على الوجهين . 

قوله : « وإن تقدم عليه فعلى روايتين » . 

يعنى : إن تقدم بلفظ الماضى أو الطلب . والذى .نصره القاضى وأصحابه : 
أنه لا يصح » قال : وهى الروابة المشهورة » واختاره أبو بكر وغيره . 

وذكر ابن هبيرة : أنها أشهرها عن الإمام أحمد . ومما احتج به أبو الحسين 


ا 0 


بأن القبول تقدم الامجاب فى عقد يللحقه الفسم ل يصح . دليله: لو تأخر الإريجاب 
عن القبول ساعة » وهما فى الجلس » وهو معنى كلام أبى الفرج . وقطع فى الغنى 
والسكاف بالصحة فا إذا تقدم بافظ الماضى » كقول الأنمة الثلاثة . وقدم الصحة 
فها إذا تقدم بلفظ الأم , خلانا لأبى حنيفة . واختار الشيخ تق :الدين الضحة . 

وظاهر كلام الأصحاب : أنه لوقال : بعنى عبدك على أن على .ألما : أن فيه 
لحلاف . وذكر القاضى فى الجامع : أنه لايصح . وقال ابن عقيل: إذا قال : يعنى 
عبدك هذا ء ولك ألف » فهو منزلة قوله : بعنى عبدك بألف » فإذا قال : بعك 
صح فيهما . وازم العوض : إذا قلنا بتقديم القبول على الإإحاب . 

وذ كر القاضى فى صن جعل الدين ضداقا في قوله : بعتلك بكذا » أو على 
كذاء وزوجتك بكذاء أوعلى كذاء قال القامى : على بعض البدل » كا إذا 
قال : أجرتك على عشرة دراهم » اقتضى أن يكون بدلا » ذكره حل وفاق » 
فأما إنكان بلفظ الاستفهام » كقوله : أبعتنى هذا بكذا ؟ أو أتبيمنى هذا بكذا 4 
أو أتبيمنى هذا به ؟ لم يصح » نصعليه.» حتى يقول بعده : اشتريت أو شببه . 
وهذا قول الأثمة الثلاثة » وم حل فيه خلانا . فإن قال البائع للمشتري : 
اشتره بكذا » أو ابتعه بكذاء فقال هو : اشتريته أو ابتعته : لم يصح ؛ حتى 
يقول البائع بعده : بتك أو تحوه . قطم به فى الإعاية . لأن طلب المشترى قد 
يقوم مقام. قبوله » لدلالته على .رضاه » وأمر البائع بالشيراء ل يوضع للايجاب 
ولا للبدل . 


وهذا فيه نظر ظاهر . والأولى أن يكون : كتقدم الطلب من الترى" » 
'.لأنه دال على الإيجاب والبدل » وللشافمية وجهان . 


. ولو تأخر الطلب من المشترى لم يصح قولا واحدا . 
وقال الشييخ تتى الدن : إذا كان المبيع عينا من الطرفين فكلاهما وجب 


قابل . فينتى أن يقدم أحدهما على الآخر كالمكس » اسكن لو قال أحدها : 
بتعت هذا العبد بهذا » أو قال : بمنى : كان تقدما على ظاهر كلام أصحابنا » 
مع أن الرواية التى ذكرها عن أ-ه_د ليس فيا إلا إذا تقدم بلفظ الطلب 
اشتريت وابتعت » قال : وأما إذا كان مناكين» بور انق » فهنا المعروف : أن 


يول - أسلدت إليك هذه الالة فى وَسْق حنطة , أو أساءت إليك ماله فى وسقى 
لله . فدول . فلت قددون فضا ره ان الات 
والمستسلف عنزلة القابل » لأن المساف هو الذى يقدم العين . فصار عمزلة البائع » 
57 نك اسان هو البائع » فلو تقدم قول المستسلف بصيغة البيع » 
مل أن يقول : بعتقلك وسق حنطة بعشرة دراهم : نهدا جار على الترتيب » لكنه 

ولو قال المسلم : اشتريت منك وسق حنطة بعشرة درام ٠‏ فقال : بعت : 
فقد استويا» من جهة أن المسلف تقدم قبوله » لكن هناك جاء بلفظ القبول » 
وهو ظاتر يت 4 وشتاحاء بلفظ إحابت , وهو لأسلات)» قبن ى* أربع مال 
لأن الترتيب بلفظ « الس » غير الترتيب بلفظ « البيع » 

ويحوز أن يقارن القبول الإيحاب إذا تولاها واحد » فى مثل قوله : جعات 
عتقك صداقك , وقول الولى : زوحت فلانة » ونحو ذلك . ذ ثره غير واحد من 
الأحعاب . لآن الجلة الواحدة تضمنت جملتى القبول والإبجاب . هيكون اشتراط 
تقدم الإبحاب على القبول حيث افتقر إلى جملتين . 

ولو قال : إن بعتنى عبدك هذا فلك عل ألف . فقال : بعتك : لم يصح 
البيم » بخلاف الخلع لأن البيع يفتقر إلى استدعاء تلك » واعخلع لا يفتقر إلى 
المصحد ا لون لك رول ميا لور رك رن اتات أن الات 
والحرد . 7 


دوه 


وأو تقدم عليه فى التككاح لم يصح روابة واحدة . 


قال الشيخ تق الدرن : ومضدوة :أن تقدم القبول بصيغة الشرط لابصح 
البتة . 

قوله : م ولو تقدم عليه فى التكاح : لم يصح» روابة واحدة » 

سواءكان بافظ الماضى » مثل : تزوجت ابنتك » فيقول : زوجتكها . 

وهوالذى 0 القاضى وغيره » ونص أجد فى روابة على بنسعيد على التفرا ف 

بين هذه المسألة و بين البيع » فقال : ال نكاح أشد 

وحكى الشيخ ثمس الدين فى شرحه احهالا : 1 يصح » سواء تقدم بافظ 
الماضى أو الطلب » وهو نذهب الأعة الثلائة. » واحتج لعدم الصحة هو وغيره 
بأنه اراق بالصيغة الشروعة متقدمة » فقال : قبلت هذا النتكاح . فقال الؤلى 
زوجتك ابنتى : لم يصح» قلا لا يصح إذا أنى بغيرها أولى . 

قال الشيخ تق الدين : وذكر أبو الخطاب أن تقدم القبول على الاخاء 
لا يضر فى النسكاح » مثل أن يقول : تزوجت » فيقول : زوجتك » صرح 
فى مسألة النسكاح الموقوف » قال : وكذا ذ كر أنو حفص العسكيرى ‏ يعتى : 
فى كتاب لحلاف له بين مالك وأحهد ‏ وقال أيضاً : واشترط تقدم الإنحاب على 
القبول فيا إذا كان أحد المتعاقدين موجباً والآخر قايلا » سواء أوجب فى امرأة 
أو امرأتين » فأها إن كان كل منهما موجبا قابلاً , مثل. مسألة الشغار إذا صححناه 
إذا قال أحدها : زوجتك ابنتى على أن تزوجنى ابنتك ». فقد أنى بالقبول بصيغة 
المضارع المقترن « بأن «( وقدذ كر هذا القاضى وغيره 0 وإن تقدم لفظ القبول 


فهماء بأن يقول : زوجى ابنتك على أن أزوجك ابنتى » أو زوجنى بنك » 


)١(‏ بجامش الأصل : الذدى قاله الشيخ تق الدين فى شمرح الحرر : إذا محناه 
مع تسمية الصداق 


-0يا6- 


وإن تراخى عنه صح فبهما » ماداما فى الس ول يشتغلا ما يقطعه » 
وإلافلا يصح . 


وأزوجك بنتى : فبذا قد ذكره الإمام أحمدء لك ن كلامه محتمل للخطبة والعقد» 
فقياس قولنا : أن لا يصح هنا » حتى يقول ذلك : قد زوجتك »ثم يقول الأول: 
قبات » لأنه جعل القبول أصلا والإيجاتٍ تبعا » وجعل الإيحهاب بلفظة المضارعة 
المستقبلة . ومن جوز تقدم القبول على الإجاب سمحه . 

قوله : « وإن تراخى عنه صح ماداما فى الجلس » ول يتشاغلا با يقطعه » 
وإلا فلا يصح» . 

قال فى الرعاية : مما يقطعه عرفا » يعنق - والله أعلم -: بكلامر أجنى 
أو سكوت ظويل عرفا وح و ذلك . 

قال الشيخ موفق الدين : لأن العقد إذا ثم بالقبول فل يتم مع تباعده عنه 
كالاستئناء والشرط » وخبر المبتدأ الذى لا َ الكلام إلا.نه » وقاسه القاغى 
على خيار الجبرة . 

وقال؛ الشيخ تق الدين ‏ فى أثناءكلامه فى اشتراط الاتصال ‏ قال : وأما 
فى الموالاة - وهو الاتصال ‏ فإما فى كلام واخد »كالاًمان والنذور والطلاق 
والمتق » وفمها الروايتان في الأعان والطلاق ؛ وها فى العقود أو . هذا كانه . 

وقال أينا فى موضع آآخر- والظاهر أنه من كلام 'أنى حفص المسكيرى » 
لأنه يمر له (ك) وف هذا الوضم عل له (ك) ‏ إذا قال : بعت أو زوجت 
ونحوهما » وطال الفصل قبل القبول » ثم قال البائع : ألا تقبل منى هذا البيع ؟ 
اقبله منئ » فقال : قبلت .. فأفتيت بانعقاد البيع ار قلل: إن أءرأتى هذه 
اك الق . فقالت ا توا زماناء ثم قال : 


بلءابرينى » فقالت أبرأتك : أفقت وقوع الطلاق » 0 هذه الصيغ متضمنة 
ملاو الحرر ةو فى الفقه 


امه ع 
وعنه بصح فى التسككاح ولو بعد الحاس . 


الطاب ؛ لأن كل واحد من المتعاقدين طالب من الآخر مقصوده » فى تكلم 
بصيغة العقد » وطالالفصل » ثم طلب مقصوده الذى طلبه أولا طلباً ثانيا :كان 
هذا بمنزلة ابتدائه الطلب حينئذ » وكان ترلك ذكره للموض الآخر من باب 
الحذوف المداول عليه . ويمكن أن تبنى هذه المسألة على الشرط المتقدم على العقد : 
هل هو ممنزلة القارن ؟ وهذا بناء صميح . 

قله : « وعنه يصح فى التكاح واو بعد الجلس » . 

قال القاضى : قد علق القول فى روابة: أبى طالب فى رجل مشى إليه قوم 
فقالوا : زوج فلانا » فقال : قد زوجته على ألف » فرجموا إلى الزوج فأخبروه 
فقال : قد قبلت : هل يكون هذا نكاحا ؟ قال : نمم قال : وظاهر هذا : أنه 
حم بصحته بعد التفرق عن مجلس العقد » قال : وهذا مول على أنه قد كان 


وكل مَنْ قبل العقد عنه » ثم أخر بذلك فأمضاه . 
وقال أبو بكر فى كتاب لمقنع : مسألة أبى طالب متوجهة على قولين . 
أحدهما : لا يجوز باتفاق الولى والزوج والشهود فى ملس واحد » قال : وعلى 
ظاهي مسألة أبى طالب: يحوز» وبالأول أقول :وقال ابن عقيل. :. وهذا يعطى أن 
النسكاح الموقوف حيح . وشيخنا حمل ال ألة على أنه وكل ذلك فى قبوله » 
ولا وجه لترك ظاهر كلام الرجل » والروابة. ظاهرة . ولا يترك ظاهرها بغير دلالة 
من كلامه فيهاء لافى غيرهاء لأنالو صرفنا رواية عن ظاهرها برواية : لم يبق لنا 


ف المذهب رواشان” 
قال الشيخ تق الدين : قد أحسن ابن عقيل » وهو طريقة ألى بكر . فإن 


هذا ليس تراخيا للقبول عن. املس » وإنماهو ترا للاجازة » والعقد انعقد 
بقوله : زوجت فلاناً » فييكون قد تولى واحد طرف العقد » وإ نكان فى أحدههما 


فضوليا » لاسها إن جعل قول أولئك له. : زوج فلانا » قبولا منهم متقدما » مم 
فيه فضوليون » قال .: ويجوز أن يقال : إن العاقد الآخر إن كان حاضراً اعتبر 
قبوله » وإ نكان غائيا جاز تراخى القبول عن الجلس »كا قلنا فى ولاية القضاء » 
مع أن أصحابنا قد قالوا فى الوكالة : إنه يحوز قبولها على الفور والتراى » وفى 
ولابة القضاء فرقوا بين حضور المولى وغيبته ؛ و إنما الولاية نوع من جنس الوكالة 

. وقال أيضاً : مسآلة أبى طالب وكلام أبى بكرء فها إذا لم يكن الزوج 
حاضراً فى مجلس الإيجاب » وهذا أحسن .. أما إذا تفرقا عن مجلس الاريجاب : 
فليس فى كلام أحمد وأبى بكر مايدل على ذلك » وكذلك قال فى الجرد . 
ال ار 

وهذا موافق لما ذكره الشر يف أبو جعفرء فإنه قال : إذا قال الولى : 
اشهدوا أنى قد زوجت ابنتى من فلان » فبلغ ذلك فلاناً : ل يصحء وبه قال 
أبو حنيفة » وقال أبو يوسف : يصح » وعن أسمد مثله . 

دليلنا : أن القبول وجد فى غير مجلس الايجاب . فلا يصح »كا لوكان في 
مجلس» فل يقبل حتى تفرقا . 

ووجه الشيخ زين الدين بن المنجا فى شرحه رواية عدم بطلان الاإيجاب 
إذا تفرقا عن مجلس العقد : بأنه قد وجد منه القبول . أشبه مالو وجد فى الجلس . 

وذ كر القاضي فى الحرد» وابن عقيل فى الفصول فى تتمة رواية أبى طالب 
المذكورة » فقال : قد قبلت » صح إذا حضره شاهدان' . 

قال الشيخ تقى الدين : وهو يقتضى أن إجازة العقد الموقوف إذا قلنا باتعقاده 


يفتقر إلى شاهدين كأصله » وهو مستقيم حسن ؛ لأن المقد إما يتم عاك ماواف 
الإذن للولى » فإنه ششرط العقد لاإتمام العقد » والشهادة معقبرة فى نفس النكاح » 


لافى شروطه . 


اعم لم 


وبصح بيع المعاطاة » كقوله : أعطنى بدرهم برا فيعطيه ما برضى » أو يقول 


قوله 0 ويصح بيع المعاطاة - إلى آخره 5 

طر يقة الأححاب : أن الشرع قد ورد بالبيع والشراء فى الجلة» وما ورد به 
الشرع مطلقا رجم فيه إلى العرف . 

ان الناس يتبايعون بغير إيجاب ولا قبول » وعلى هذا قد يعرى بيع 
المعاطاة عن لفظ : إذا كان هناك عرف بوضع ان وأخذ الثمن » كقطع الخلاوة 
وحور لتقل أو عاو إليذ! 

قال الشييخ تق الدين : وأصوله تقتضى ثبوت العقود والشروط بالعرف فى 
سالة اجام ال : 

وقد نص أحمد على أن العقد والفسخ لا يكون إلا بكلام فى رواية إسماعيل 
بن سعيد » قال : سألت أحهد بن جنبل » قلت : أرأت اوأعتق المشترى العبد 
الذى. اشتراه » وهما فى الجاس تأنكر البائع عتقه » وأراد أن برد بيعه » هل له 
ذلك ؟ قال : عتق المشترى فيه جابز نزلة الموت » مالم برجع البائع فيه قبل عتقه » 
ولا يكون الرجوع للبائع فيه إلا بكلام » مثل البيع الذى ما يكون إلا بكلام . 
انتبى كلام الشيخ . 

واعل هذا من أحمد على الروابة التى تمنع بيع المعاطاة . 

قال الشيخ تق الدين : عبارة أحمابنا وغيرهم تقتغى أن المعاطاة ونحوها ليست 
وكلام المتقدمين: أن لفظ الإيحاب والقبول يشتمل على أصورالعقد : قولية أوفعلية 
قال : وهذا قيده القاضى فى آآخ ركلامه ؛ حيث قال : لم بوجد الإيجاب والقبول 


المعتاد » يعنى .: المعتاد نسميته بذلك . 


000 


خذ هذا الثوب بدينار » فيأخذه . وعنه أنه لا يصح . وقال القاضى : يصح فى 
الحقرات: خاصة . 

و إذا تبايعا فتكل واحد منهما بالخيار إلى أن يتفرقا بأندانهماء ما يعده الناس 
فراقا . فان أسقطاه فى لحاس » أو فى العقد : سقط . وعنه لا سقط . 


قوله : 0 إلى أن يتفرقا 10 
قال القاضى فى التعليق ضمن المسألة :. ولا يتعلق ازوم العقد بالتفرق وحده 
حى 


2 نه ١ل‏ بان التقد , ذ كر الشمم بن اللن ولا برد غلية وهو حلاف كلا 
17 أ 0 أ 5 


ينظم إليه اختيار العاقد »فلو هرب أحدهها من صاحبه » أو فسخ فى الجلس » 


لكات . 

قوله : « فإن أسقطاه فى اللحلس أو فى العقد سقط » وعنه لا يسقط » . 

أ كثر الأسماب: حك الروايتين فى المسألتين » منهم أنو الخطاب فى الحذاية . 
ود" ره ف الا نسار وى صدى ماله الأعيان الغائبة » ول أجد فى شيء من كلام 
الإمام أحمد إسقاط الخيار فى العقود ؛ و إنما فيه التخيير بعد العقد . 

وقال القاضى فى التعليق : نقل الميمونى عنه : إذا تخايرا حال العقد انعقد 
امنا قال نوا كك د ونالسه ري 

ذل القاعى ١‏ رهدا سه عل كا السد )أن حالة العقد أضعف » وقد قطع 
انار بي 

قال الشيخ تق الدين : كتبت افظ رواية الميمونى وحرب » وليس فبهما 
أ كثر مما فى حديث ابن عمر » ولفظ رواية الأثرم » نص فيمن ذهب إلى حديث 
ان شرك إن سي دالت وب إلى قال . وهدامه ديل عل أن 

جُ حّ 


إستاطه فى المقد لا سقط به قولا واحذاً - 


ا ب 


و بحوز خيار الشرط فوق ثلاث »وأن يفصح به أحدها فى غيبة صاحبه . 


ويتخرج أن لا يتفسخ إذا لم يبلغه فى المدة . وإذا مضت مدته ول يفسخا : 


لزْم العقد . وابتداء مدته : من سين العقد . وقيل : من حين التفرق . 


قال القاضى : إذا أسقطاه فى المقد . وقلنا : لا يسقط . فى بطلان المقد 
الروايتان فى الشروط الفاسدة . ١‏ 

والذى نهر القامى وأحكانه © ابه أو امسن ؛ وأبر الططات والكر يفل 
. وغيرهم » وقدمه غير واحد ‏ : أنه لا يسقط مطلقا . 

واختار ابن ألى موسى » والشيخ موفق الدين : أنه يسقط . وقذمه الصنف 
هنا . والقول بالتفرقة إليه ميل أبى الخطاب والشيخ تقى الدين هنا . وهو متوجه 
عل الح 

قوله : « ويجوز خيار الشرط فوق ثلاث »© . 

لوباع مالا يبقى إلى ثلاثة أيام » كطعام رطب بشرط الخيار ثلاثا . فقال 
القامنى : يصح الخيار» و يباع وحفظ ثمنه إلى المدة . 

وحكى عن أصكاب الشافمى لا :.يصح» كةوهم فى الإجارة . وعليه فاسوها . 
وكذلك يتوجه علي وجهى الإجارة . 

وعلى قولنا : إن تلف بالءتق وغيره يبطل الخيار . انا تمنم الشرط لاسترجاع 
القيمة » لسكنها هنا أمانة » وهناك فى الذمة : 

قوله د ويشخرج ان لاينفسخ إذا لم يباغه فى اللدة » . 

هذا التبخر يج ذكره أنو اللمطاب . قال : كالموكل هل يلك عزل وكيله من 
غير حضوره وعامه ؟ على روايتين » أصلا لهذه المسألة . 

قال الشيخ تقى الدين : قياس أن الوكالة إذا قلنا لاتنفسخح قبل الم أن قول 
هنا : لا يتفسخ قبل العم . فإذا انقضت اللدة فل يتصرف الاخر» حتى بلغه الخبر: 


--0-- 


وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه لم يصح » وعنه يصح » و يبتى الم يقطعاه . فإن 


شرط إلى الجذاذ والحصاد خيارا » أو أجّلا فى بيع أو سل : على روايتين . ولو 
شرطا الخيار إلى الليل أو الغد سقط ددخوله ؛ وعنه مخروجه . وإن شرطاه سنة فى 
أثناء شمر استوق شهر بالعدد وأحد عثر بالأهلة . وعنه يستوق الكل بالعدد » 
وكذلك كر ما على بالاشهر : من إجارة ٠‏ وعده )» وصوم كفارة 0 ونحوه ٠.‏ ومن 


انفسخ » وإن تصرف قبل باوغ اهبر : لم يصح »كا قلنا مثل ذلك فى الرجعة على 
إحدى الزوايتين:أمها إذا تزوجت قبل أن يبلغها خبز الرجمة انعقد النتكاح . وقال 
ابن الجوزى : إذا كان الخيار لأحدها كان له الفسخ من أنه لايفسخ إلا حضوره 

وظاه ركلامه وكلام غيره من الأحماب .أنه ملك الفسخ من غير إحضار ان 

وقال الشيخ تقى الدين : ولا ملك الفسخ إلا برد المن . نص عليه . 

قال أنو طالب لأحمد يقولون : إذا كان له الخيار » فتى قال: اخترت دارى » 
أو أرضي :نالخيار له ويطالب بالمْن ؟ قال :كيف له الخيار ولم يعطه ماله؟ ليس هذا 
بشىء . إن أعطاه فله الخيار . و إن لريعطه ماله فليس له خيار . 

قال الشيخ تقى الدين : هقد نص على أن البائع لاملك إعادتها إلى ملسكه 
إلا بإحضار المْن »كا أن الشفيع لابملك أخذ الشقص . 

قوله « وإذا شرطا الخيار ولم يؤقتاه » . 

اذهب : عدم الصحة . قال فى رواية ابن منصور فى الرجل يبيع البيع بشرط 
.ولا يسمى أجلا : فلا يعجبنى حى يسمى يوماء أو بومين 

وقال أيضا فى رواية ابن منصور : فى رجل اشترى شيئا وهو فيه بالخيار » 
نولم يسم إلى متى أذ قن دان أل سين 

قال الشييخ :تقى الدين : يتوجه أنه إذا أطلق الخيار ثبت ثلاثاء لخير حبان . 


5-0 ا 


شرط الخيار له ولزيد جاز» وكان وكيلا له فيه . وإزقال : لزيد دوت لم يصح . 
وإن شرطه لزيد وأطلق فعلى وجهين . 


وله « إن قال ازيد : در لم يصح » 5 

وكذا قطم به فى المستوعب والرعابة وغيرها : , 

واختار الشيخ موفق الدين فى الغنى والكافى : أنه يصح . ونصب الخلاف 
فيه مع القاضي » لأنه أمسكن تصحيحه على هذا الوجه . فتعين . 


وقال القاضى أبو المسين : إذا ابتاع شيئاً وشرط الخيار اذيره صح » سواء شمرط 
الخيار لنفسه » أو جعله وكيلا له فى الإمضاء والرد » أو شرطه للوكيل دونه » إلا 
أنه إن شرطه لنفسه وجعله وكيلا .كان له دون الوكيل » و إن شرطه للوكي لكان 
اللخيار للها على ظاهر كلامة . وقال أصحاب أبى حنيفة : يصح ويكون لها » ثم 
ذكر مذهب الشافمى 'واستدل على صحته بأنه خيار مستفاد بالشرط » فسكان لمن 
ره لفن دلي لو ترطاة لخد الكياسين . وإذا ثيت أن يكون ل صر طم له » 
رت أن كرون ار كل لضا لأن هذا فرعه وعنه ملك ؛ واستحق أن يكون 
له تسبه وعاؤه » وإن فسخ العقد . قطع بهذا » مع ذ كره الملاف فى تماء المبيع 
العيب . وقد قطع فى المستوعب وغيره بأن حكه جك نماء المعيب المردود . 

وقالالشيخ تقى الدين : أما المماء فا نكان اللشترى هو الفاسخ فهوكا لوفسخ 
بالعيب. وفى ردالماء روايتان وإنكان البائع هو الفاسخ » فهوكفسخ البائع لإفلاس 
المشترى بالمن : وقيه أنضا خلاف أقوى من ارد بالعيس » فإن التصوض أنه 
يرجع بالغاء المنفصل » فلا يكون الخيار دون هذا . انتهىكلامه . 

وقد صرح الديخ موفق بأن ظاهر الذهب أن الزيادة للمفلس » وقال : 
لاينبئى أن يكون فى هذا خلاف للووره . وقاسه عل مسألة الحبس واليار . وهذا 
قول جماعة » كابن حامد والقاضئ . 


-هة5ج لد 


دشت الك اللشترى فى وذ الطبار »فى أشرر الروايتين رك ا 
وعاؤه » و إن فسخ العقد ٠‏ ومقق تصرف فيه البائع بعتق أ و غيره :ل ينفذ 3 وم 
يكن فسا . نص عليه . وأما الشترى فلا ينفذ تصرفه إلا بالعتق» إلا أن يتتصرف 


وعكس .هذا ء وأن الزيادة للبائع لا للمفاس : نقله حنبل» وتأولة غير واحل 
وهو قول أبي بكر ونصره جماعة » كأبى امطاب والشريف . وقدمه جماعة » 
ل ل وامتلدصة 6ك فى اناده التضله - والارق اشر 

فأما على روابة أن الملك للبائع ول ينتقل عنه : فالكسب والقاء له . 

قوله : « ومتى تصرف البائع بعتق أو غيره لم ينفذ تصرفه 6 

كد 1 جاءه ‏ وى أن كال . إن فلا الاك له . ركان اللبار له 
وحده : صح تصرفه »كا ذكره الصنف فى الشترى . 

وذكر الشيخ موفق الدين فى بعض كلامه : أنا إذا قلنا : اللك له » 
ال اناك أوللبائع وك أن تصرفه صميح نافذ عاك جار نأا 
تضرفه بالعتق فينفد إن قلنا الملك له . 


وقد علل الإمام أحمد فى روابة ابن القاسم عدم جواز عتق البائم : بأ 


مالك له فى ذلك الوقت » إعا له ديه خيار . 

قوله : « وم يكن فسخا » 

تبع القاضى وأعابه ومن الأصماب من ذكرفى المسألة وجبهين » ومنهم 
ال راص 

بذاك فى الرعاية : وقيل : تصرف البائع فى المبيع فسخ على الأصح فلا يصح . 

قوله : « وأما المشرى فلا ينفذ تصمرفه إلا بالمتق » 

إلا أن يتصرف مع البائع 6 أو كون 1لا لهو حدة آم تصرقه الى 2 
فينفذ إن قلنا الملك له . 


وعند الجوزجانى لا ينفذ عتقه » لمكن إذا لم ينا كره حتى انقضى الميار 
مضى » تأنه بشهه بالتصرف فى الشقص المشفوع » ويتخرج مثله فى الرهن . 
ذكره الشيخ تق الدبن . 

وذكر القاضى فى ضمن خيار المجلس : أنه إذا اشترى أباه » أو من يعتق 
عليه » فانه لا يعتق بنفس الشراء » بل بعد الثفرق . وعليه حمل ظاهر قوله عليه 
الصلاة والسلام : « لا يزى ولد والده شيعا إلا أن بحده مماوكا فيشتر.ه فيعتقه » 

وك فى سالة اكثال الملك :أن من فوائد الخلاف : إذا اشترى أناه 
9 ابنه على أنه بالخيار عتق عليه عندنا 5 0 

وذكر الشيخ موفق الدبن وغيره : إن اشترى من بعتق عليه جرى حرق 
إعتاقه بصر بح 

قوله : « وأما تصرفه بغير العتق : فلا ينفذ » 

قطم به جماعة . واستثنى الشييخ موفق, الدين فى بعض كلامه إذاكان الخيار 
سرد لك دق ل فيه لكان سدس عل قياس أكائيه الا اميه 
وإنكان الخيار لما » كا صصح تصرف البائع » وإنكان الخيار للها . وعن أحمد 
0 عليه . 

قال حمد ن أى رك قيل لأ-مد : رجل اشترى سلعة بشرط فباعه ور بح » 
اريم لمن ؟ قال : الر بح له » لأندقد وجب عليه حين عرضه 0 نقل يعقوب. 

الام ل عبر اريك المشترى مع البائع تعراسى عل أن التقرف 
دل على الرضى ( وفيه االحلاف اوور ولصحييح هذا التصمرف 8 قم عدم 


تصحيح تصرف البائم مطلقا : فيه نظر » وليس بمذهب للامام ألمد . 


6 مهامشن عل : أى عند أنى حنيفة » لأن املك عنده فى مدة الخبار 
لابنتقل إلى امشترى . 


دده 


مع البائع ؛ أو يكون له الخيار وحده » و بكل حال يكون تصرفه وسومه ووطؤه 


إمضاء . 


وظاهر كلام القاضى فى موضم : أن تصرف المثترى صميح » سواء كان 
الى ار ده 

قال الشيخ تق الدين : وأما المشترى » فقد أطلق القاضى أن تصرفه ينفذ . 

وكأنه ‏ والله أعلر ‏ بريد إذا لم يفسخ البائم العقد » كا ينه أبو بكر فى 
3 التنبيه فانه استشود بشقول اك بكر 3 وك أومأ إليه الاإمام أحهد فيمن باع الوب 5 
فقال : برده إلى صاحبه 0 طلية ٠‏ فُفهومه أنه إذا ل يطلبه مضى البيع 5 

وهذا هو الذى دل علي هكلام الاإمام أحمد » وهو قول الجوزجالى . وعليه 
كال حد ريت رمن : 

ثم صرح بذلك فى مسألة عتق الشترى . فقال : واحتج بأنه لو باعه » أو 


لال وقفه : وقف جميع ذلك على إمضاء البائع كت ا" 


4 34 0 , 
والجواب : أنه لا يمنع” 5 لا ينفذ بيعه وهبته » وينفذ عتقه » لما فيه مء 


ل 
التغليب والسسرانة » 5 فى العبد المشترك . 


وقد ذكر فى فى مسألة اثتقال الملك : أن تصرفه بغير العتق ينفذ . انتهى كلامه 
وقال فى الرعاية : وقيل : تصرف المشترى فيه رضى فى الأصح . فيصح إن 

ملكه بالعقد» و إلافلا . فهذه نحوستة أقوال فى صحة تصرف المشترى بغير العتق . 
قوله كل ل رن تصرفه وسومه ووطوه إمضاء » . 


قال إمماعيل بن سعيد لأحمد : أرأيت إن أعتق المشترى العبد الذى إشبرى 


(1) كذا فى كلام الشيخ » واعله « عتنع » 


امهم 


وفى استخدامه روايتان [ إحدام : لم بطل خياره ؛ وهو ادها |. 


وها فى الحلن فأنكر البائع عتقه » وأراد أن رد بيعه » هل له ذلك ؟ قال : 
عتق المشترى فيه ار عنزلة الموت » مالم ,رحم البائع فيه قبل عتقه » ولا لكون 
للبائع الرجوع فيه إلا بكلام » مثل البيع الذى لا يكون إلا بالكلام . 

قال القامى : وهذا بدل على أن بيعه لا ينقد » ولايكون فخا . 

ويخرج على هذا جميع تصرفاته بالعئق والوطء لا تنفذ » ولا تكون دالة 
على الفسخ . ولا يثبت الفسخ من جرته إلا بافظ الفسخ » لأن ملكه قد زال 
وتصمرفاته باطلة » فلم تسكن دالة على ملكه؛ وتصرفه ينفذ. فلهذا كان دالا على" اارضا 

وقد قال أ>ه_د فى روابة ابن ماهان : إذا ابتساع ثو با وشرط الكيار لنفسه 
ا ع ع 1 ف انارت ا رف ولك الم كمد افأ 
ثلاث » فعرضه على البيع قبل الثلاث ازمهء وفى رواية العباس بن تمد : يد 
سكن الدار ولنس الثوب إزمه . انتهى كالزمه . 

ذن الأسحاب من يقول : تصرف البائع فسخ » وتصرف المشترى إمضاء » 
ومعهم من يول للا ومعهم من 10 ذلاك رواءتين وموم من جعل تصرف 
المشتري إمضاء » ولا جعل تصرف البائع فسخاءك فى الخحرر . وصاحب هذا 
القول فرق «انتقاله الاك وعدي 516 دار القامى ٠‏ وقد يسان ذللك ١‏ بان عرفت 
المشترى يدل على الرضا . وقد ينتيض الفعل الدال علكى الرضى مازما لاعقذ» كا فى 
را الف ل ع ) روط الك كر 21د روجا ) ووطء الشترى 
امار بة المعيية » مخلاف تدم ف اليائم فإنه زافم للعقد . 

ار بة المعيبة » لاف تصرف باع فإنه رافع للعقد 
قوله : « وفى استخدامه روايتان » 


الجاف ل نب الك ف سد لي 1د اليف 
8 ا 1 مس واس : 0 


() اكتن فى الأصل فوقكلة « السم 1 ولئل ف :شور السف 2 


حديدا.وعنده 1 ل من أربع نسوة »؛ ولا عر اريعا. 


2 


ولوقبلته المبيعة فلم عنعهاء خياره باق . نص عليه . ولو أعتقها أو تلفت عنده: 
بطل خياره . وللبائم الغْن » وعنه له الفسخ وأخذ القيمة . 


لاء لأنه لا ختص الملك . أشبه النظر . 

نشل : إن لاسر بته واختياره لم بطل » كركوب الدابة ليعلل سيرها » 
دسل درن لحاجته .. وقيل : إن قصد تحر به المبيع لم يبطل . و إلا 
فروايتان » وهو الذى فى الكافى . 

قله « ولوقبلته المبيعة فل عنعها فخياره باق » . 

نص عليه »كا لو قبلت البائع . ويحتمل أن يبطل إذا ل يمنعها »كا لو قبلها 

وشرط القاضى وجماعة حصول الشهوة منها » وجماعة لم يشرطوا . فهذا قول 
ثالث . 

قال القافى : إن أحمد نص على أن مسها إياه لتغميز رأسه ورجليه : لايبطل 
خياره » وأبطل ذلك عسه إياها . 

قال الشيخ تقى الدين : غسل رأسه ؛ وتغميز رجليه هنا كان بأمره . ولو قال ' 
ا : فتلدى أو بام دى فلت يلل حار ]عالت أن ذلك فعل مباح مع 
الأجنى » بدليل أن أا موسى غسل رأسه امرأة من قومه . وتغميز الرجل لملة 
من وراء حائل . ومناط أحمّد : أنه متى نال متها مايحرم على الأجنى بطل خياره . 

أن قبلتها له لم يبلغ هو منها مالا محل لغيره . انتعى كلامه . 


وقال أيضا : فاعله يفرق بين أن ينتفع هو بالمبيع ؛ و بين أن ينفعه المبييع بنفسه . 


قوله « ولوأعتقها أو تافت عنده بطل خياره » وللبائع المّن » وعنه له الفسخ 
ولد لقم 


هاتان روايتان منصوصتان . 


وجه الأولى - وهى اختيار الحرق وأبى بكر والقاضى فى رءوس مسائله » 
ورجحها أبو الحسين وغيره - أنه خيار فسخ . فبطل بتلف البيع » كيار الرد 
بالعيب إذا تلف المبيع . ولا يازم عليه إذا اختلفا فى العْن بعد تاف السلعة وتحالفا 
وفسخا . لأن الفسخ حصل بالهين لا بالخميار . 

ولا معنى لقولم : إنه ستدرك النتقص» و يأخذ الأرش ء فلهذا لم يلك الفسخ 
وهنا لا يستدرك , لأنه يبطل بخيار الرجوع فى البة » قانه سقط بهلاك المين » 
وأن يستدرك المقصود . وهذا فيه نظر . 

وقد ذ كر فى الرعاية : أن بعضهم حَرّج فى خيار العيب أنه ملك الفسخ » 
و يغرم ثمنه » و يأخذ قيمته الذى وزنه . وقاس أ.و اللخطاب وغيره على الإقالة . 

وعندنا تصح الإقالة مع تلف لمن ٠‏ وأما الثم ١‏ فإن قلنا ': 
فوجهان » وإن قلنا: بيع لم يصح » وويصح مع تلف بعضه فما بقي . 


ووجه الثانية : عموم قوله عليه الصلاة والسلام « ايعان باخيار مالم يتفرقا » 
ولأنها مدة ملحقة بااعقد فل تبطل بتلف المبيع »كا لو اشترى ثو با بثوب قتاف 


أحدها » ووجد الآخر بالثوب عيباً » فانه برده ويرجع امم 

وفرق أبو الحسين بأن فى مسأنة الأصل تلف بعض المبيع » وفى مسألة الفرع : 
تل فكله » وفيه نظر» وهذا اختيار اان. عقيل وغيره » .وقدمها فى الكافى 
والخلاصة والرعاية وغيرهم 5 

وذكر القاضى فى انكلاف : أنها أصح الروائت ؛ ود "الله أو الحسين : 
أن القاضى اختارها فى الخلاف قدا . 

وذكر الشيخ تقى الدين : أن أحمد صرح فى رواية أبىطالب بأنه إذا أعتق 
العبذ أو مات » ل يكن عليه إلا اهن . وإذا باعه ولم يمكنه رده : تنه بالقيمة » 
نانك كرد ادن » ففرق بين ماهو تلف حسيا أو حكيا » وبين 
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ما لبس بتلف » وإنما هو جناية فوت بها يد الشقرى » فيضمنه مان الحيلولة » 
خَيمًا كان العبد باقيا فعليه القيمة . وحيمًا كان تالفا فعلى الروايتين . 

وفقه ذلك ظاهر » فإنه إذا كان باقيا أمسكن فسخ المقد لبقاء العقود عليه 
وإمكان رجوعه . 

وعلى هذا لجميع الفسو : من الفسخ بالعيب » واختلاف المتبايمين » ونحو 
ذلك مما اختلف فىجواز فسخها بعد تلف المبيع قد سوا بينالفوت والتاف . لأن 
التفويت هنا ككان بغير تفر يط من الذى هو فى يده » مخلاف التفويت هنا . فإما 
أن كرون هده روابة ثالثة )أو يكون الفرق فول وإسل]” 

يوضح الفرق : أن هناك لم تستحق الفسخ إلا بعد الفوت » وهنا كان 
يلك الفسخ قبل الفوت . هذا كلامه . 

وهل تعتبر القيمة بيوم العقد » أو بيوم التلف والاتلاف ؟ فيه وجهان . أصلهما 
انتتقال الملك.؛ ذكره فى التاخيص » وقدم فى الرعاية نوم التلف والإتلاف . وإن 
كان الإتلاف عند البائع فها هومن ضهانه بطال خياره . 

آنا الشارى فل الروالة الاوك : لط حار 2 رار الي 

وغل الثاسة : حر المشترى فإن مدي لرفة 1 .. و إن فحه قثل إرافيه 

وذكر الشييخ تق الدين : أن الأب إذا أتلف المين الموهوبة : فإنه مخير بين 
أن ا نان اك الاذن ‏ أرل 22 لسك 0 ا شيك ركرلك 


أن الت ل ال ابن د 1ك 10 رار د الت لاك 


أو جنت هى على نفسها عنده » مثل شيج الرأس » فهل ينع الرد ؟ على الروايتين 


فى التلف ! ذدره القاضى ؛ وضعف رواية منعه الرد . وههى مذهب اطنفية على 
ما اقتضاه كلامه ٠‏ 


در 1ك أن ات ل 0 كت 6 ول هرامع 
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ع 5 

ولا يئبت خيار الشرط فى ' بيع شر ط القبض لضحته » كالصرف والسل . 

.وفى خيار الحاس فيه روايتان [ إحداها : يثبت » وهو المذهب] ويثبت الخياران 
فى الاجارة , إلا خبار الشرط فى إجارة تل مدة المقد » ففيه وحبان | أحذها : 


نقص فى ااعين أرق الصفة يمفع الفسخ فى إحدى الرواءتين » وى الأخرى : له 
الفسيخ واسترجاع الأرش ء لسكن الرواية ارد هنا ٠‏ مأنحذها غير ماحد السب , 
انتبى كك 1 
قوله : « ولا يثبت خيار الشرط فى بيع شرط القَبِض لصحته 6. 
قال الشيخ تقى الدين : يعنى : مر الطرفين أو أحدها ٠‏ ويفسد العقد 
بإشتراطه . ذكره القاضى فى ضمن مسألة خيار الشرط فى التكاح . انتهئ كلامه 
وفساد العقد يخرج على الروايتين فى الشروط الفاسدة » 5 لو شرطا خيار 
الحلس فى ذلك على رواية . لأنه لا يثبت : 
قوله : « إلا خيار الشرط على إجارة تلى مدتها العقد » . 
قفيه وجهان . أحدها : لايثبت » لأنه يفضى إلى فوات بعض المنافع المعقود 
علمها » أو استيفائب فى مدة الخيار . وكلاها لا يجوز. وهو قول الشافى » وله 
فى الإجارة فى الذمة قولان . 
والثاتى : يثبت » وهو قول أبىحنيفة ومالك » لانه عقد معاونة رصح فسخه 
بالإقاله » لم يشترط فيه القبض ف املس » فه وكالبيع . قاله القاضى . واحترز 
3 تا 
بالاول عن التكاح 3 وبالثالى عن الصرف والسلم : 
قال الشيخ تقى الدين : أما النسكاح فقد جعل بعض أصعابنا اولع فيهكالقالة 
وأما القبض ف الحلس : فظاهر مذهب الثافعى : أن الإجارة فى الذمة كلسم ف 


القبض فيمنعون هذا الوصف » والقاضى قد سله . انتهى كلامه . 
ولنا وحهان فيا إذا شرطا تاجيز الحرة إذا كان العقد عل متفعة فى الدمة . 
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أده : يجوز » لأنه عوض فى الإإجارة » خاز تأجيله »كا لوكان علىعين » 

رالتاى :لا عور لأنه عقد على مافى الذمة » فل يجز تأجيل عوضهكالسل . 
وقطم فى السكافى بأنه إذا جره مدة تلى العقد لم جز شرط الخيار . 

وفى خيار المجاس وجهان . أحذها : لايثبت لا تقدم . والثانى : يثبت » 

0 
قال ابن منصور :قلت للامام أحمد : الرجل يستأجر البيت : إذا شاء أخرجه » 

وإذا شاء خرج ؟ قال : قد وجب يننهما إلى أجله » إلى أن ينهدم الببت » 
أو يموت البعير» فلا ينتفع المستأجر بما استأجر » فيسكون عليه بحساب ماسكن 

قال القاضى : ظاهر هذا أن الشرط الفاسد لا يبطل الإجارة . 

قال الشيخ تق الدين : هذا اشتراط للخيار » لسكنه اشتراط له فى جميم الدة 
مع الإذن فى الانتفاع . 

وقال القاضى فى التعليق » ضمن مسألة الإجارة : احتيج اغالف بأن بعضه 
تلف إلى مضى ثلاثة أيام . فلا يمكن رده سلها . 

فقال القاضى : ينتقض خيار العيب . فقال الغخالف : إذا رد المتفعة بالعيب 
ضمن منفعة ما مضى من المدة » ولبس كذلك خيار الشرط » فإنه لا يضمن شيا 

قال القاضى : فكان يحب أن مجعل له » والضمان لقيمة المنفعة لا مضى . 

قال الشيخ تق الدين : حيث جاز المستأجر الانتفاع فى أن لكون 
ضان المنفعة عليه . وحيث لم بجز لم يضمنها مع الردء لسكن إذا مضى العقد تكون 
عليه جميع الأجرة » أوتقسط على ما بعد مدة الليار» وهنا يتوجه أن يكون للمستأجر 
الانتفاع.. و إن كان اخيار للها أو للبائع » إذ لا ضرر عليهفيه » مخلاف البيع » ولثلا 
تتعطل المنفعة . 


ولوقيل أيضاً فى المبيع : إن المشترى يستوفى منفعته » ولا يتممرف فى عينه : 
لتوحه أأيضاً . وأظنه مكتوبا فى موضم آآخر . انتعى كلامه . 
0-7 
م 18 الحرر فى الفقه 
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م الذهب ] ولا يثبتان نى باق العقود » إلا خيار الحلسفى المساقاة 
والمزارعة » والموالة » والسبق » والشفعة إذا أخذ بهاء فإنه على وجبين [ أحدها : 

قله : « ولا يثبتان فى باق العقود » . 

وذ كر القاضى :أن العبد المكاتب والموهوب : لما الليار عل التأبيذ » مخلاف 
سيد المكاتب والواهب . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا فيه نظر : وقال ابن عقيل : لا خيار للسيد . لأنه 
دخل على أنه باع ماله اليه . وأنا العين فل طبار أبزا مع القدرة على الوفاء 
والعجز . فإذا امتنع كان الخيار للسيد » هذا ظاهر كلام المرق . 

وقال أنو بكر: إنكان قادراً على الوفاء فلاخيار له . و إن عجر هنه فله انخيار. 

قال ابن عقيل : والواهب بالخيار : إن شاء قبض » وإن شاء منع . 

وظاهر كلامه فى الحرر : أن القسمة إذا دخلبا رد قفسها الخياران » لأنها بيع 
وإلافلا . 

وقطم القاضى فى الخلاف وغيره بثبوت الخيار بن مطلقًا . وقطع به فى الرعاية » 
قال : لان وضعم-ا للارتياء والنظر . وهذا يحتاج إليه هنا . 

وقال ابن عقيل : إن كان فمها رد فهى كالبيع » بدخلها الخياران » وإن 
يكن فيها ردء وتعدلت السهام » ووقعت القرعة : فلا خيار» لأنه 2 أن 
كان العا المشتراكين» فلا يد خلا حيار الس نضا لاا إفرار ع ولسلت 
8 5 0 كلامه . 

وذكر ابن الزاغو ىك ذكر القاضى . 

وقال الأزجى فى نهايته : القسمة : إفراز <ق على الصحيح » فلا يدخلها 
خيار اجلس » و إن كان فبها رد احتمل أن يدخلما خيار ال جلس . 

قوله : « إلا خيار املس ف المساقاة والمزارعة والموالة والسبق والشفعة إذا 
د مها فإنها على وحهين »© . 


سوبلم م 


حت فا ذكرء وهو الذهب ] 8 


الوجهان فى المساقاة والمزارعة والسبق » قيل : هما بناء على االملاف فى جواز 
ذلك وازومه » وقيل : هما على لزومه . والموالة وااشفعة : لا خيار فممما فى وجه» 
لأن من لا رضى له لا خيارله . وإذال يثبت فى أحد طرفيه لا يثبت فى الآخر» 
اكتار الدمود : 

والوجه الثانى : يثبت الخيار للمحيل والشفيع ؛ لآن العوض مقصود . فاشية 
سائر عقود المعاوضة ‏ 

وقاك الشيح تقى الدين : خيار الشرط فى هذه الأشياء أفوى من خيار 
اد 1د إن التكاح والصداق والضمان لنا فيها خلاف فى خيار الشرط » 
دون خيار الجاس . ولأن خيار الجاس ثابت بالشرع . فلا يمكن أن يلحق 
بالمنصوص ما ليس فى معناه » بحلاف خيار الشرط » فإنه تابع لرضاها . والأصل 
عند : أن الشرط يتبع رضا المتشارطين . والأصل كتها فى العقود . و إنما يناسب 
البطلان من يقول : إن خيار الشرط ثابت على خلاف القياس . وليس ذلك قوانا . 

وقوطم « ينانى مقتضى العقد » إنما ينافى مقتضى العقد الطاق » وكذلك جميع 
الشروط 3 وقد أبطل الاإمام أكمل ححة من استدل بنبيه عن عع وشرط ٠.‏ ولآن 
خوار الشرط وز بغير توقيت » ولو كان منافيا لتقدر بقدر الغمرورة» أو تقدر 
بالشرعكا ادعاه غيرناء ولا يجوز فى عةود العبادات : من الإإحرام » والاعتتكاف » 
ما مخالف مقتضى العقد المطلق فى المعاملات . 

وعلى هذا : فلو اشترط فى ااعقود اللازمة الجواز على وجه لا يمنع التمرف 
فى العقوة عليه ا مثل أن لشترط فى ارهن :أن مى سنت فسحته » أواق 
اللكتابة : إذاشكت فحتم ٠‏ أو فى الابجارد. فرذا اشتراط خيار مؤ يل ع وهو 
عد عن المواز. وللجواز وجه » كا لواشترط في العقود الجائزة من المضار بة 
ونحوها الازوم . 


وملا 
وخيار الشرط والشفعة » وحد القذف لا تورث إلا عطالبة من اليت . 


نص عليه . ويتخرج أنها تورث . 


والضابط : أن حقيقة الخيار هو القدرة على فسخ العقد » فتارة يشترط ثبوته 


فا ليس فيه مؤقتا أو مطلقا » وتارة يشترط. نفيه فها ليس فيه مؤقتا أو مطلقا » 
إلا أن اشتراط نفيه مطلقا باطل قطعاً » مل أن يشترط : أنى مضار بك على أنه 
لاخيار لى فى الفسخ . فهذا باطل » لا فيه من الفساد . 
قوله : رركا سولاك رك الي : 
لأنه حق فسخ : لا يجوز الاعتياض عنه فلم بورث » كخيار رجوع الوالد فها 
وهبه لولده . 
وقال القامى فى الخلاف : وهذه الطريقة أجود الطرق » والاعتّاد علمها . 
انته ىكلامه : : 
وفما نظر . لأن ذلك لمءى فى الأب مختص به ٠‏ ولهذا لا يجوز لواهب 
حى سواه الرجوع » فلهذا لم يورث الرجوع فبها . 
وقول الأحماب : إن هذا ينتقض ما لو وهب اد ابن ابنه شيعا ثم مات : 
لا يجوز لابنه الرجوع . فيه نظرء لأن الجد لا رجوع له ليرئه عنه ابنه » وأنه ليس 
بواهب فلا وحه أرجوعه . 
والقخر ربج بالارث: ذكره أبو الخطاب وجماعة » وضرحوا بأنه من مسألةمن 
نات وعلية دن وجل ؛ هل كل عونة ؟ ؤفيه حاوف مش بور عن الاماء ألعدء 
والنصور فى كتب الملا : أنه لا حل » ومذهب الأتمة الثلاثة أنه يحل . 
وذكر غير واحد ‏ كان الجوزى - هذا التخرريج وجها فى مذهب مالك 
والثافى : أن اللبار ورت وواهنا أرو حتيفة - 
وقد حمل الأسحاب مسألة الأصل حجة فى مسألة الخيار » فقالوا : مدة 
ملحقة بالعقد » ف تورث كالأج. . وهذا لايخلومن 0 


0 - 


علق عتق عيذه ببيعه فباعه عتق وا نفسخ البييع . نص عليه . وقيل : 


ومن 

رف قال ارق رت حار الوسية . رهر م 121 قات الوه لد شر آله 
والقبول بعد موت الموصى 

قال القاضى : ولم يتحصل لى الفرق بينهما و بين خيار الشرط . 

لان عميل . ,ور أن تكون الفرق - على ماوقع لى ‏ : أن الوصية 
قاس لال ١‏ دن انسار اللي ولف م وير اصرف لجن لكك ساق 
لآل ؛ ون الوضية! كن اريسي قم عل لوت 1 طن الرت ) رخاز 
الشرط مخلافه . 

ل اله كا الك ط لكك وكا عر الاضات: 
لع إن حار كاسن لسن كدالك ء تخصيفا نويه عن تلكا له ل الخلن 


وقال الشيخ موفق الدين : وإن مات فىذيار لحاس بطل خياره » وفى خيار 


صاحبه وجهان , أحدهها : يبطل » لأن اموت أعغل من الفرقة » والثانى : لايبطل 


لأن فرقة الأبدان لم توجد . 

وقطع فى الزعابة بأن 2 ار تين 2 خيارالشرط فى الإرث وعدمه » 
لأن الفرقة المعتيرة لم توجد . ولهذا لم يبطل خيار الآخر فى أحد الوجهين » ولأن 
كار فك لت لير 5 3 المجلس »كا لو طرأ جنون أو بحوه ٠‏ فإن الولى يققوم 
مقامه » كذا فى مسألتنا » لسكن فى مسألة الأصل م بزل املك 

ونص الا,مام در فى روابة الأثرم على أن خيار الخلس 0 ؛ ول يفرق 
بين الطلب وغيره . واعل مراده إذا لم يطلب » كقوله فى خيار الشرط » فإنه قال 
فى الثلانة اللذ ذورة فى غير وضع : إنها لا تورث » فإذا كان قد طلب فللورثة 
إن لاف اس رالشيه الل( 

ف ا دا ال را لف كار لخر ا وفه ظا 
خلاف المعروف من مذهينا ومذاهب العلماء 


قوله : دود علق عتق عبذه ببيعه فباعه عتق وانفسخ ٠.‏ نص عليه 
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لا يمتق إلا إذا قلنا : لم ينتقل الملك من مع الميار . وقيل : يعتق إلا إذا نفيا 
الخيار فى العقد » وصحدنا نفيه ..ثانه لا إلعتى . 
وقيل : لا يعتق إلا إذا قلنا : لم ينتقل اللاك مع الخيار » وقيل : يعتق إلا إذا 
نفيا الخيار فى العقد » وحفحنا نفيه »6 . 

هذا القول والذى قبله قطع بكل واحد منهما ابن عقيل فى موضعين من هذا 
الباب . وعللهما بالممك وعدمه . ف وكا:لوقال لماخول بها : أنت طالق » ثم طالق 
إن دخلت الدار . فدخلت » وقعت طلقة بعد أخرى » مخلاف غير الملاخول 
بها » لأنه لم تبق له عليها رجعة . فقد عرف أن القول عليهما واحدة . وإن 
كان اليناء حتافاة : 

ولوقال « وقيل : يعتق فى موضع 5 له بالمملك فقط » حصل المقصود . 

وقد ذ ؟ر ابن عقيل فى الفصول فى غير هذا الباب المنصوص . فذ كر قول 
الإمام أحمد فى رواية البائع » قيل له : كيف يعتق » وقد زال ملكه ؟ فقال : 
كا.مملك الوضية بعد اللوت. 

قال ابن عقيل : وهذا صمح الاك الرصية د أن لفط تاق يال 
لكك 

0 الشيخ تق الدين 0 الامام أهد نص على هذا فى رواية 
الأثرم ومثنى . 

وقد'ذ كر القاغى قول الامام أعد قحلن قل حلم | 22 حك 
غلاتى فبوحر . وقال الاخر : إن اشتزيته فهو حر . فباعه منه : عتق من مال 
البائم . فقيل له :كيف ؟ وإنما وجب العقق بعد البيع .فقال : لووصى لرجل بمالة 


درمم ومات : بعطاها : و إن كك نت ونعرت بعل الموت 4 ولاملك له . فبذا ل 


قال القاضى : فقدصرحأن العتق يقع عد روال مأسكه . و42 الرضية. وق 
نكن عل أن ليق لمباشر لاايقع لأن العتق المعلق قد فك اماد طرفيه فى ملك . 


وفدذ كر بعضهم فى مسألة الأثرم هذه» التى نقلها القاضى رواية أنه يعتق 
على المشترى . ولم بذ كر على هذه الرواية القول بصحة .تعليق العتق باللاك » وفيه 
روايتان مشهورتان . فإن قلنا لا بصح : عتق على البائع » إن قلنا.يصح : فهل 
يعتق على البائع ٠أد‏ عل المشرى ١‏ فيه روارتان : 

ووحه المنصوص الذى قدمه فى الحرر : ماذ كره غير واحد : من أن زمن 
انتقال الللك زمن لاحرية » لأن البيع سبب لتقل اللك وشرط لاحرربة ٠.‏ فيجب 
سد اه 5 ا فال لمر إن ست فا 0 

واحتج بعضهم - وذاكره ف الخ بأنه علق حر بته على فعله للبيع؛ والصادر 
منه فى البيع : إعها هو اللإيحاب » شتى قال المشترى :. بعتك » فقد وجد شرط 
الحرية . فيمتق قبل قبول المشترى » وكذا صرح به فى المستوعب فى كتاب 
التق : أنه متى أوجب البيع عتق . 

وصرح ابن عقيل والشيخ موفق الدين فى الأعان : أنه لا يعتق بمحرد 
الإيحاب » بل بالقبول » وكذا ذ كره القاضى . وقد ذ كوا فيا إذا حلف 
لا ليع : أنه لا حنث عحرد الإبحاب . 

وقال الشيخ موفق الدبن : لا نعل فيه خلافا. . وهذا هو الصواب » قال 
الشيخ : وعلله القاضى بأن الخيار ثابت فى ٠كل‏ بيع ٠‏ فلا ينقطع تصرفه فيه . 
فعلى هذا : لو تخايرا ‏ ثم باعه : لم بعتق . ولا يصح هذا التعليل على مذهبنا » لأنا 


قد ذكرنا أن البائم لو أعقق فى مدة الخيار لم ينفذ إعتاقه . انتحى كلامه . 


وم أحد أحداً صرح بانفساخ البيع قبل صاحب الحرر . وهو حسن » لأنه 
هد كيم امتئم استمر آرة ودوامه 
9 0 2 رازه ودو 


وقال الشييخ تق الدين : قول امد « انفسخ البيع ل عن إن 


كلام الاإمام أل ف هذه السألة 0 على أن هذا عنذه مثل الوصية والتدبير » 


لذو 5# لد 

وأنه 5 جاز له أن ملك و يعتق بعد انعقاد السب ارج لملكه وهو الموت » 
فكذلك له أن يعتق بعد انعقاد السبب الخرج الملكه » وهو البيع . وهناك 
لا نقول : إن المدير ملسكه الورئة ثم عتق » بل نقول: التدبير منع الموت أنيوجب 
ملك اورة - وكللك هنا التعليق المتقدم منع البيع أن ينقل املك إلى المشترى » 
وكأن البيم هناله موجبان : عتق» وملك . فقدم العتق لانعقاد سببه قبل البيع » 
وعامنا بقوله « إذا بعتك » أى إذا عقدت عليك عقد بيع من شأنه أن ينقل للك 
لز هذ التتليق لات 1ه 

وإن قلنا : إن الماك انتقل إلى المشترى لم مخرج عن ملسكه » لكن يقال : 
الاتفساخ إتما يستدعى انعقاداً » سواء اقتضى انعقاد الملك أولم يقتضهء ولا نقول : 
إن البيع هنا نقل الملك-» لأنه لو نقله وعتق العبد : خرج عن أن يكون ناقلا . 

أ 
ولزم الدور . فكان لا بصح بيعه ولا عتقه » لأنه إذا كان التقدير : إذا بعتك 
بيعا ينتقل به الملك فأنت حر . فاذا انتقل الملك عتق » وإذا عتق لم يكن البيع 
ناقلا للملك » إلا أن يقال : إن الملك زال بعد ثبوته » وهذا غير جائز . 

وعلى هذا : فاوقال : إذا ملكتك فأنت حر: عتق بالبيع وتكوه ٠‏ ولوقال : إذا 


دحك عن ملكك فانت - 2 أوانا ع رت :0 دري فالتا سر 0 فنا 


ينبغى أن ل لأنه أوقع العتق فى حال عدم ملك )رق الأولى : أوقعه 


عقب سبب زوال مل كه ء إلا أن يقال : بقع هنا . ويكون قوله : « خرجت عن 
ىق «( ل ران م ل رفاك 3 أو يقول فى الجميع : خرج عن ملكه 20 
خرج عن ملك ذلك امالك » ويكون التعليق المتقدم منع املك من الدوام » كك 
ل سيب املك من املك . 

وعلى قياس هذه المسألة : متى علق الطلاق » أو العتاق سبب يزيل ملكه 
عن العبد » أو الزوجة : وقع الطلاق والعقاق. ولم يترتب على ذلك السبب حكه . 
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مثل أن يقال : إذا وهبتك » أو يةول : إذا أصدقتك » أو صالحت بك 


وكذلك و علقه سبب عنعه التصرف » مثل أن يقول: إذا رهنتكء إن قلنا 
لايجوز عتقالراهن» مخلاف ما لو قال: إذا أجرتك. فإن الإإجارة لاتمنمصحة العتق. 

وأمافى الطلاق : فاو قال : إن خاعتك قأنت طالق ثلاثا ٠.‏ فإنه على قياس 
هذا يقع بها الثلاث ٌْ ولابوجب الخلع حكه , لأنها عقب الخلم إن أوقعنا الثلاث 

سكن قد يقال : إن الخلع لا يقبل الفسخ » ولا بصح وجوده متفنكا عن 

حكه . واوقال : إن خلعتك فأنت طالق » فبنا الكلع يصح . لأن التعليق المتقدم 
لا عنم نفوذ حكه » لكن فى وقوع الطلاق هنا تردد » فإنه يقع مع البنونة . 
وهذا مبنى على أصلين : 

أحدهما : هو أن ترط الحم إذا زال قبل حصول سببه لم يثبت الحم » 
وإن زال بعد ثبوت السك لميقدح فيه » مثال الأول: إذا قال : إن دخلت الدار 
فا علو فتلت ل المدريى وال كان : إن ين 02ل درل 2 إن راك 
مع السبب أوعقب السبب» فالمشهورعند أحابنا : أن الك لايثبت »كا لوقال : 
أنت طالق مع درف أرعم رك ء 9 لوقل روه الامه . إذا ملككيك 
فأنت طالق . فشرط الطلاق بزول عقب السبب » قالوا : لا تطلق . 

الثاني : أن السبب إذا كان من فعله أمكنه أن يبطل حكه » مثل أن يقول :. 
إذا بعتك فأنت حر » أو إذا خامتك فأنت طالق ثلاثا . 

أما إذا كان السبب من فعل غيره » أوكان برتب عليه حي شرعيا » مثل 
اتفساخ النسكاح عقب املك : فنا ليس مثل الأول . انتهىكلامه . 

ولو قال : إن !أ كلت لك متا فأنت حر » قباعه عكيل أو مورون أو غيرها» 
أو بندّد : لم يعتق » قاله في الرعابة 
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ولا بحن لاحد أن يبدى للمشترى فى مدة الخيار مثل الساعة بدون المْن 
ليفسخ و يشترى منه » وهو بيعه على بيع أخيه » ولا أن يزيد عليه ليفسيخ البائع 
ولعقذ معه) وهو 5 عراؤه على شر انه .فإن نعلا ذلك هل لصح البيع العا ؟ على 


وجبين [ أحدها : لا,يصح ا وهو الملأهب ا 


وقال الشيخ تق الدين : قياس المذهب : أن يكون الآ كل عبارة عن 

1 2 . 1 9 1 0 1 

الاستحقاق 1 تيكون كقوله إن تفكلت 41 لذ ون عبارة عن الاخذ ء» فلو 
المي 


ا 


أرأ من الغن ل حعتق » وإن قبضه عتق » ولا بغر ا الصفة عن 
فل ل لا إل يه 

وكذا عبارة غير واحد » وعبارة بعضهم « بشراء لس على الل » و بيع المسلم 

ا 6 

على الم «( والمنقول عن إمامنا المعروف فىمذهيه : أنه للا بحرم ءإ! لى ملم 0 ن طب 

على خطبة ككافر » وهو يو بد العبارة الثانية » وهو ظاهر الأحاديث و فى ذلك . 

قوله : « مث لالسلعة بدون ادن » أوبه » أو أجود من السامة»أوأ كثر» 

فطع له غير واحد ٠‏ وهو صحييح كك هذا الى يذل لمشت 0 من 

للبيع سلعة ا" عن التى اشيراها 0 اشرق سلعة عشرة » فبذل له فى 
زمن انيار سلعة مخمسة عشر : حاز ذلك . 


وذكر الازجى فى النهابة فى جوازه ١<مّالين‏ . وإن رضى البائم أن يبيع على 


بتيعه » وأذن له فى ذلك: فإطلا ق كلام الاصحاب يقتضى النم » والتعليل يقتضى 

الجواز . وهو أولى . لان صورة: الإذن مستثناة فى الصحيحين» أو فى أحدها من 
التعى ..وقال فى اليانة : الطبحيم . المدهب أزه لا عر 

حموم النهي . وقال فى النهاية : الصحيح من المذهب أنه لا جوز 


قوله : « فإن فعلا ذلك » فبل لصح البيم الثانى ؟ على وجهين» 


(1) امش الأصل : اللدى فى تمرح الحزر للشيخ تق الدين وعبارة عن الاستيجاب» 


تمع - 


وقال ابن الجوزى : فالبيع باطل فى ظاهر المذهب . وقدمه الشيخ موفق 
الدين وغيره » اظاهر النعى . وحكاه فى المستوعب عن ألى بكر . وحكى عن 
القاضى وأبى الحطاب : أنه يصح» لأن المحرم سابق على عقد البيع » ولأن الفسخ 
الذى <صل به الضرر ميمح » فالبيع الحصل المصلحة أولى . ولأن النهى لحق 
ادى . فاشيه بع الفح 

وقطم باالخلاف فى الداية واللخلاصة . 

وقال فى الرعاية : وفى صحة العقد الثاني روايتان » أشبرهما بطلانه . 

قال الشيخ تق الدين : وهذا القول بم ها إذا كان أحد المتبابعين وكيلا 
اده ليتم أو غيره » ويكون بيع المزايدة جائرا فى الوقت الذى جوز فيه الاستيام . 
لآن الرجل الزائد سام دون ما بعد ذلك . وهذا هو التوفيق بين حديث المزايدة 
وحديث النهى عنالسوم . و يكون ثبوت الليار لايبيح الفسخ فىهذه الصورة» 
لق ل الع 5 أنه لاحو اللقربى حشية أن متيل عل الراعن دك 
وإن كان علك التفرق إلا هذه النية . ولوقيل : إنه فى بيوع المزايدة ليس 


لأحدهما أن يفسخ » لما فيه من الضرر بالآخر: كان متوجهاء لأنه لولم يقبل 
أمكنه أن يبيع الذى قبله » فإذا قبل ثم فسخ : كان قد غر البائع » بل يتوجه » 
كقول مالك: إنه فى بيع امزايدة إذا زادأحدهما شيا لزمهءو إ نكان المستام المطلق 
لا يازمه » فإنه بزيادته فوت عليه الطالب الأول . ألا ترى أنه فى النحش إذا 
زاد قد غْرن المشترى ؟ فتكذلك هنا إذا زاد فقد غر البائع . والفرق بين المساومة 
التىكانت غالبة على عبد رسول الله صل اللّه عليه وس » و بيع المزايدة : ظاهر» 


وإخراج اح قاف ل احور ع 1ن لص فى الأكة الشركة 

وقد مبى النى صل الله عليه وسل عن أنواع من العقود» لما فبها من الضرر 

بالغير . فملى قياسه : ينهى عن الفسوخ التى فيها إضراربالفير» انتهى كلامه . 
ات اسن شرح المحرر د على أبين الرواءتينعنه » 


00-7 


يأب ما نجوز لمعة » وما لشترط [ الصحية 


ك0 ما بسح تفعة واقتناؤه مطلقا : فييعة < الز » كالعقار رات والتاع 2 والبغل 


والجار ونحوها » فأما المشرات وآ لات اللهو والكاب.والسرجين النحس 


وبحرم دومة عل شو أحيه : وقيل - تكره . وهذا فيا إذا وجد من البائع 
تصريح بالرضى . فإن ظهر ما يدل على عدم الرضى ل بحرم » > كذا إن لم وجد 
ما بدلعلى الرضى ولا عدمه . قطع به الشيخ وغيره . وقيل : بحرم . وإن ظم, ما 
يدل على الرضى من غير تصر يح لم يحرم ٠‏ قطع به فى المستوعب » وهو قول القاضى 
وإليه ميل الشيخ . قال : والمكم في الفسادكالحكم فى البييع على بع أخيه فى 
الموضع الذى حكنا بالتح ريم فيه . وقطع فى الرعاية الفحه والفرل المح مك 
لدع كمد العقد مع تحريم المطبة فى الأصح 1 

وقال الشيخ تق ق الدين : وأما استيامه على سوم أخيه : فكخطبته على خطبة 
أَحيه » يفرق فيه بين الركون وعدمه » وطذا حاز بيم المزايدة » لأن البائع طاب 
لمزايدة » فلم يركن » بل رده ولولم يحب برد ولاقبول . قفيه وجهان » سكن بيع 
المزايدة ظاهر فيا إذا كانت السلعة أو المتفعة بين البائع أو المؤجر . فأما المستأجر 
لحانوت ٠‏ وفى رأس الخول إن لم يزد عليه أحد وإلا أجره المالك”" : فهذا 
ليس مثل بيع المزايدة » فإن المالاك لم يطلب ولم بزد» وإنما تشبه مسألة الوجهين » 
وقال : استمحاره على استئحار أخيه » واقتراضه على اقتراض أخيه : واتهابه على 
امات أحية : متسل ران عل شرل اديه ٠‏ (1ذذ! اقتراضة فى الدوان ؛ وطليه 
العمل فى الولايات ونحو ذلك . 

قوله فى التكلب ::« لا يجوز بيعه » . 


. » بهامش الأصل : الذى فى شمرح الرر « وإلا أجرة اللك‎ )١( 


دوكر د 


يجوز بيعها . وهل يجوز بيع الذر والفيل والفهد والصقر والبازى ؟ على روايتين 
[ إحداها : يحوز بيعه . وهو المذهب ]| 

ولا يجوز بيم الدهن النجس, » ولابطهر بالغسل . وفى الاستصباح به روايتان 
[ إحداهما : يجوز الاستصباح بهفى غيرال. ..."© ] وقال أيو الخطاب : 
احا تل قوله: حر يله 

ور دود القزء وفى بزره وجهان [ أحدها : يجوز بيعه . وهو المذهب]. 

ولا يحوز بيع لبن الآدمية ٠‏ وقيل : يجوز . وقيل : يحوز من الأمة » دون 
الخرة . ولا يجوز بيع العبد المنذور عتقه ٠‏ ويحوز بيع امرتد والجإلى . نص عليه . 
وف دحتم قبله الحار بة وجهان [ أحدها : يصح بيعه » وهو المذهب ]. 

يكره بيع الملصحف تنزيها . وعنه بحرم » وكذلك إجارته . 

ظاهره مطلقا » وهو يح . وقد نص الإمام أحد على التسوية بين كلب 
الصيد وغيزه فى روابة جماعة » منهم الميمونى وأبوطالب وحرب والأثرم » ول#تصح 
زيادة استثناء كلب الصيد من عموم النبى ٠‏ وكذا عق هذه الرواية جماعة 
كالدارقطني واليميق » مع أن لها طرقا . 

فإن أعدى رجل ارج ل كلبا فأثابه منه فلا بأس به » ذكره الخلال . 

قال حنبل : قال عمى : ثمن الكلب حرمه رسول الله صلى الله عليه وسلم » 
وسؤره نجس ”© يغسل منه الإناء » قيل له : فى رجل أهدى إلى رج لّكلبا 
يصطاد : ترى له أن يثيبه عليه ؟ قال : هذا خلاف الْمُن ء هذا عوض من ثىء . 
فأما الوْن فلا أراه » لا يباع الكلب » ولا يشترى »ء ولا يكل ثمنه ؛ و إنما أحل 
صيده . وويصح على قول أ كثر العلماء ا 

قوله : « وكذا إجارته » . 


» بقية الكلمة أ كلها مقص الجلد . ولعلها د السحد‎ )١( 
. » بهامش الأصل : اللذى فى شمرح المحرر « رجس‎ (0 


5-0000 


ويحوز شراؤه و إبداله. وعنه يكره 


تخصيص البيع والإجارة بدل على إباحة غيرها . وهو صحيح » إلا فى رهن 
المصحى » قاله تبيعه » وقد 5 زه فى موضعه . 
قال غير واحد »كالقاضى أبو الحسين : تصح فد ورقنة . روالهة واحرة ولاه 
لس 'من هذه الأشياء ما يعود بنقصه ؛ وكذاة كر القامى أبو .- 
قوله : « و يجوز شراؤه و إبداله » وعنه يكره > 
ذكره أ كثرم » وقد علل الشيخ موفق الدين اك شرانه : 
المقصود منه كلام الله ء فيحب صيانته عن الابتذال » وفى جواز از شراله ا 1 
إلى ذلك والمعونة عليه . 
وذكر القاضى أبو الحسين فى جواز شراء لصحف وإبداله روايتين . إحداها : 
الجواز» والثانية : لا يحوز . 
وكذا ذكر القاضى أبو على » قال : إذا قلنا : ,يضح بيه ؛ اول أن حور 
شراؤه » وإن قلنا : لا يجوز بيعه . فهل نحوز شراؤه ؟ على روايتين » إحداها : 
لا جوز أبضاءء نص,عليه فى رواية نبل وحرب - تقال فى روانة حتبل :! كره 
بيع اللصاحف وثراؤها » فإذا أراد الرجل مصحفا . استكتب وأعطى الأجرة . 
وقال فى رواية حرب ‏ وقد سئل:عن بيم الصاحف وشرائها- ؟ قال : 
للآء وكرهه » وااثائية:: تحور 


قال فى رواية المروزى : لا 0 بشراء المضحف » ركه بيعة . 


وقال فى رواية الاثرم وإبراهم بن الحارث ؛ الشراء أسهل » ول نر به باسأ . 


وقال فى رواية ابن منصور فى بيع الصاحف : لا أعلم فيه رخصة » والشراء 
أهون : 
وقال فىرواية أبى الحارث : بيع القاحك ل ل ء ود أرقا[ 


-- لامع 


ولا نصح بيع ما يعحز عن تسليمه »كالتحل فى المواء » والسمك فى الماء» 
بح بيع مأ بف 

والعين المخصو بة إلا من غاصهها » أو قادر على تخليصبا » وإن عدز عن التخليصض 
فله الفسخ 5 

وروى ان ألى داود بإسناده عن عبادة 5 أن عر كان يقول 
« لا تنيعوا المصاحف ولا تشتروها » . 

و بإسناده سن ابن مسعود « كره بيعها وششراءها » وعن ألى هر يرةوعن جابر 
« كره بيعها وشراءها » و بإستاده عن ابن عباس وجابر « ابتعها ولاتبعها » . 

وروى الأا زم بإسناده عن غطاء عن ابن عباس « اشتر المصحف ولا تبمة » 

كر القاضى روايتين فى جواز استبداله عثله+ 

تخديصه المصحف يدل على إباحة ذلك كله فى كتب العل » وقد قال 

م 4 َ ى 3 و 

عدا واد أن طالت - ريال عن 2 أكس: الر ‏ ؟ قال : لا 
الارمام حمد فى روابة أنى طالب وسأله عن بيع كتب الع ل سباع 
العم 6( ولسكن يدعه لولده ينتفع به 3 أو لغير ولده ينتفع به : 

قال الشيخ تق الدين - بعد أن ذكر الكلام فى الصحف - وكذلك فى 
المعاوضة على المنافع الدينية من العلم ونحوه » وكذلك الاستتجار هناك مثل 
الابتياع هنا » و إبدال منفعة دينية بمتفعة دينية كا هناء إذ لا فرق بين الأعيان 
الدينية والمنافم . 
ويتوجه فى هذا وأمثاله : أنه يجوز للحاجة كارواية امذكورة فى التعلم . فينبني 


أن يفرق فى الأعيان بين الحتاج وغيره »كا فرق فى المنافم . 


ومالم بز بيعه فينبثى أن لا محوز أن يوهب هبة يبتغى بها الثواب» لحديث 
ال كارمة بالجر» وكدلك.ينينى أن لا حور استتقاذ اذى أو مضخف ونمو ذلك 
عا عثل أن تعطى لكافر هرا ء أو ميئة : أو ذهنا بحسا ليمطينا مها يذل » 
أو كه انته ىكلامه : 

وقال الشيخ موفق الدين فى الدهن النجس : يجوز أن يدفع إلى السكافر . 


-- 


ويصح بيع التحل فى كواراته معبا و دوا » إذا شوهد داحلا إلنا . 


فى فكاك مسل » ويعل السكافر بنحاسته » لأنه ليس ينيع فى المقيقة » إتما هو 
استنقاذ مسل . انتهى كلامه . 


وعلى قياسه : مال بحر بيعه كار وم الميتة ونحو ذلك . 
قوله : « ويحوز بيم الدن فى اكواراله ملم اللو اك إن ترم ئلا 
إلما » . 
شاط كوه فى التكوارات ١‏ اسكون متدورا عليه واشاراط الكاهلله 
داخلا إلهها : لبحصل العم بهء لآن رؤيته فى السكوارة لا يأتى على يمه . 


وقال فى المذنى : ويحوز بيع النحل إذا شاهدها محبوسة . بحيث لا عكنها 
أن تمتتع ل ا ا ل ار ل ار اكه 
00 مشاهدة) يعوا » ولااله لا حاو من عسل يكون مبيعا مدو وهو عخهول . 

راك ار شتات عور ييا رن اللراناها وريه فيا 4 تلك مانن 
مشاهدتها من كوراتها إذا فتح رأسها » وتعرف كثرته من قلته » وخفاء بعضه 
لا يمنع صحة بيغ هكالصبرة » وكا لوكان فى وعائها . فإنه يكون على بعض فلا يشاهد 
إلا ظاهره . والعسل حكه فى البيع تبما » فلا تضر جهالته »كأساسات الحيطان . 

فإن لم 0 مشاهدته 0 تور بأقراصه 2 و يعرف : :لجز بيعة 
لجهالته . انتتعى 

وقال فى الكافى : ويجوز بيع اانحل فى كواراته ومنفرداً عنها » إذا, رؤى 
وعل قدره . 

وذكر الشيْخ تق الدين كلامه فى الكافى » ثم قال : وهذا الكلام يقتضو 
أنه اشترط العلم فقط » وأنه يصح بيعه طائراً كالميد الفارج الدل ) وهر 
أصح : انتهى كلامه م 


ويحوز بيع العين المؤجرة . 


وعلى قياسه : الطاثر الذى له منزل برجم إليه فى العادة» وينبغى أن تكون 
الدابة االخارجة عن المنز لكالعبد . لأنه قادر على استحضارها . 

00 التوعب : وبجوز بيع النحل مع الكوارات » ومتفردا عنها » 
وكذاقال فى المذهب وغيره . ولعل مرادهم : ولا مكنه أن عتنع لاشتراطهم 
القدرة على التسليم . 

فقد ظهر أن بيع النحل وحده فى غير كوارته ,يصح » إن لم يمكنه الامتناع » 
وإن أمكنه والعادة أخذه فقولان » وفى كواراته وحده أو معها ومع العسل : 
هل بصح أو لا ؟ وإن شاهده داخلا صح» و إلا فلا . 

وقال فى الرعاية : ولا تباع كوارة بما فيها من عسل وبحل » فيصير هذا قولا 
رأبعا . وقال انن حمدان : بلى » بشرطه المذكور » وهذا كلام غير واحد . 

قوله : « و يجوز بينع العين للؤجرة » 

نص عليه فى غير موضع . 

قال القاضى : نص عليه فىرواية ابن منصور وأحمد بن سعيد وجعفر بن مد » 
.وهو فول مالك . وقال أبو حنيقة : لنس له أن يريعها قبل انقضاء اده إلا رضى 
المستأجر » أو يكون عليه دين » فيحبس به » فيديعه فى دينه . 

وللشافى قولان » أحدهما : مثل قولنا » والثانى : مثل قول ألى حنيفة . 

ذكر فى الرعاية : أن بعض الأصحاب خرج منه البيع . وقد.تقل الميمونى 
عن الإمام أحمد سأله رجل : ١‏ كتريت داراً أر بعة أشهر» رج بعد 0 
فسمعته يقول : مذهبنا أنه يلزمه السكراء : 


ثم قال أبو عبد الله : لبس له أن مخرجه من منزله » قلت : ولا له أن يبيعه؟ 


تال : ولا له أن ببيعه » إلا أن يبين ششرظه » هذا الذى له فيه . 
م 1 الحرر فى الفقه 


6 


ولا يجوز بيع الجل فى البطن » ولا الاين فى الضرع » ولا بيع اللامسة » 
والمنادة » كقوله.: أئ موب استه أو نبذته فهو بكذا » ولا بيع الصوف على 


الظهر » وعنه جوز بشرط ده فى الحال . 


قال الشيخ تق الدين : رواية الميمونى ظاهرها أنه من ناع العين المؤجرة » 
ول يبين الى 1 ره لم ريصح . 

ا أنه باع ملسكه وملك الغيرء فهو يشبه مسألة تفريق الصفقة . 

ووحه: الأول : أنه عقد على المنفعة ؛ فم ينع نقل املك كالنسكاح 2 ولأن 
للحا 1 البيع » فسكذلك المالك » ذكره أبنو الخطاب وغيره . 

فعلى هذا : إن عل مشتريه الأجنبى ولم برض به ء فله الخيار بين الرد والإمساك 

ذكره جماعة » كابن الجوزى والشيخ . وقال : لآن ذلك عيب ونقصء وهذا يدل 
على أن له مع الإمساك الأرش » وقطع به فى الرعاية . 

وقد نقل جعفر بن حمد: “معت | باعبد الله سئل عن رجل اجر من رجل دارا 
سنة » ثم باعها ولم بعل ا شترى ؟ قال : إن شاء ردها بعينها » و إن شاء أمكها » 
وله كراؤها حتى تتم سنة » وليس له أن يخرج السا كن . 


ظاهر هذا : أن الأجرة للمشترى » كا نقول فى الشفيع » ومن انتقل 

إليه لوقف . 
قال الشيخ تتى الدين : سائر نقل الملك فى العين المؤجرة كالبيع » فلو وهبهاء 
أو أعتق العبد الؤجر» أو وقفها » فينبغى أن يكو نكالبيع » لاش عق السنا در 
وكذلك اوزوج المرة "أو الأمة المؤجرة . فينبنى أن يقدم حق 'الستاحر على 
حق الزوج » فإن الزوج لا يكون أقوى من المشترى » لا سيا عند من يقول : 


إن السيد لا يجب عليه تسل 


قد حق اليد لخق المستأجر أولى » لأن العقود الواردة إذا أوردها اللستحق قطعت 


الأمة نهاراً . لأن السيد يستدق الاستتخدام » فإذا 


وهم 


ولا.يصح البيع إلا بشرط معرفة المبيع برؤيته وقت العقد » أو قبله بزمن 
لايتخير فيه غالباء أو بصفة تكن فى الس إنكان مما يجوز السل فيه ا 


حقه » يخلاف ماإذا أوردها غير المستحق ٠‏ وقال : إذا بيعت العين المؤجرة » 
أو المرهونة ونحوها ء ثما قد يتعلق به حق غير البائع وهو عالم بالبيع » فلم عكر 2 
فينبغى أن يقال : لايملك المطالبة بفساد البيع عدا دن لواحت 
عليه بالسنة بقوله « ولايحل لمن عل ذلك إلا أن يبينه » فسكّانه تغرير . والغار 
0 

وكذلك ينبغى أن يقال : فها إذا رأى عبده يبيع فل ينهه . وفى جميع المواضم 
المذهب : أن السكوت لا يكون إذناً » فلا يصح التصرف » لسكن إذا لم يصح 
يكون تغر برأ » فيسكون ضامباً . فإن ترك الواجب عندنا يوجب الضمان يفعل 
الحرم »كا نقول فى مسألة المستضيف » ومن قدر على |4اء شخص من الهلكة » 
بل الضمان هنا أقوى . انتهي كلامه . 

وقد قال بعضهم فيا إذا عتق العبد المؤجر : إنه لابرجع على معتقه مق مابقى 
فى الأصح . 

قوله « أو بصفة تسكنى فى الس » . 

تارة يصفه بقوله » وهذا هوالمءروف » وتارة يقول : هو مثل هذا » فيحعل 
له مثالا برد إليه » فان هذا يا لو وصف » وأولى » قاله الشيخ تقى الدبن . 

وقد نص الإمام أحمد على ذلك في رواية جعفر بن مد وغيره » فإن ذلك 
القياس لسن مبيماء بل يقول : أبينك تو يا مثل هذا فالذى يدبن : أنه لا فرق 
لأن معرفة الغائب برو بة مثله لا مختاف بكون ذلك الثل مبيعا أو غير مبيع . 

ومعرفة الشىء برؤبة مثله : أتم من معرفته بوصفه بالقوك : 


)١(‏ فى نسخة مهامش الأضل « وجد ع 


لسكن إذا قلنا: إنه لايد من رو بة امبيع »كذهب الشافعى » فرؤية البعض 
تكن فى الماثلات ونحوها » ولوأراه فى ا ماليس من المبيع » وقال : المبيع 
مثل هذا لك ردنا ا هن الشرل 1 لتاق" 

وظاه ر كلام الأحكاب : أنه يجوز تقديم الوصف على العقد » وذ كره القاضى 
محل وفاق . 

وكذلك إن كأن مما يجوز السلم فيه » ذكر بعضهم هذا القيد » و بعضهم 
ل يذكره . 


فَِلا احتج الحنفية 3 فى صحة بيع ١‏ لغائب من غير رؤية ة ولا صفة 


ما روي عن الصحابة رذ فى الله عنهم من بيع العقار : حمل القاضى والشيخ 
موفق الدين ذلك على أنه بم حتمل أن يكون وُصف له . 
قال الشيخ تق الدين : وهذا يقتضى أن بيع العقار بالصفة جائز » والعقار 


لا يجوز فيه السلم » فم أن هذا أوسع من باب السل . 


وقد عرف من هذه المسألة : صحة بيع الأعمى و 

قالالقاضى وغيره : شراء الأعمى و بيعه جائز على قياس المذهب » وأن الرؤنة 
ليست بشرط فى عقد البيع » وإعا الاعتبار بالصفة » وهذا يمكن فى حق الأعى . 

فقد ببى المسألة على صحة بيع الصفة » وفيه روايتان منصوصتان » وظاهر 
المذهب صحته 

وذكر فى الرعاية : أن الإمام أحمد نص على صحة بيم الأعمى . 

فإن عدمت الصفة فعرف المبيع بذوق أولمس . أو شم صح وإلا فلا . 

وإن باع شيئاً بثمن معين احتمل:وجهين . ووافق على صحة بيعه ألو حنيفة 
ومالك وقال الشافبى : لا يصح » بناء على الأصل المذ كور . 

قال الشيخ تق الدين : وعلى الروابة التى توافقه يمكن أن تقول : يصح 


3 0 : 10-0 2 تت 0 50 
هنا للحاحة » ولا يشترط مع الرؤية ذوق ولا لمس ولا 6 ثره القاضى عا يقتِضى 
5 حل وفاق » و لا ينبت الثيار عدمة عند أبى حنيفة . 

وذ كر أنو امطاب َ أنه ترط ع المعرفة » فلا جوز أ يشترى غير 
اجلوهرى جوهرة » ولاغير الكاتب كقابا ا 9 شترى الدباغ كا 
قال : على ما نقله أنوطالب : عن الإمام أحمد : إذا لم يعرف صفته فهو بيع فاسد . 
وكذلك الميمونى . فلا يبيعه حتى براه و يعرفه» قال :ل فشمرط المعردة » لأنه 
ليس المقصود عين المعرفة » و إمما المقصود المعرفة مها . 
ثم ذ 27 6 ثانها 2 هك لسار . وفرق بيئه و بين الرواية ٠‏ وذ كر فى موضع 
آخثر من المسألة : أن الوجه الثابى أميم » وأنه يكنى ممرد الرؤية » أو الصفة فى 
جميع البيعات 
وهذا الذى ذكره القاضى محل وفاق مع الشافمية : أن من اشترى فصا فرآه 
وهو لايعل : أجوهر هو أم زجاج ؟ جاز العقد و إن كانت الجهالة باقية مع الروية . 
2 الأس ات لاك عل رامن . وأطلو ف اخ رعره ضحة 
البيع بالصفة » وهو,يصدق على ماإذا كان المبيع عيناً معينة » مثل : بعك عبدى » 
كر صفا نه » رن على ماإذا كان غير معين ؛ مثل : يعتنك عبداً نري 2« 
ات ال ل ذا الثاء 0 : 
ويذكر صفات السلٍ » فالأول صميح ء وكذ ثانى على ماقطع به جماعة .. 
كصاحب المستوعب والشيخ » اعتباراً بالأفظ دون الممنى . 
وظاهر ماد آره ف التاخيص :أنه لاريصح 6 لأنه اقتسر على الأول 5 اك 
فى الرعاية قولا . فقال : صح البيع فى الأقس ٠‏ ولشل هذا عاد ارك فارز 


وغيره لآنه سل حال ولراك حكي بن حزام : « لا تبع ماليس عندك» وحله 
فى المستوعب وغيره على أن النى صلى الله عليه وسل أراد بيع معين لبس فى ملكه » 
فل الصحة قيل : يوز التقرق قبل ااقبض » كبيم العين . 


كوم ل 


مخلاف الصفة أو الرؤبة السابقة فله الفسخ . فإن اختلفا فى التغيرأو الصفة فالقول 


قول المشترى مع عينه . 


و إذا باع عبدا مبهما فى أعبد : لم يصح .وإن باع رطلا من رُئرة » أوقفيراً 


من صبرة متساوبة أجزاؤها : صح . 

فعلى هذا : ينبن أن يشترط التعيين . وهو ظاهر مافي المستوعب الأنه قال 
كقوله : اشتربت منك ثو بأمن صفته كذا وكذا هذه الدراهم » ولا يون 
المبيع موجوداً ,ولا معيناً » وذلك لأنه بالتعيين مخرج عن أن يكون بيع دين 
بدين » وهوعلة المنع . صرح بها فى السكافى وغيره . وقد قطعوا بأنه لا جوز بيع 
الدين المستقر لمن هو فى ذمته بدين . وقيل : لا يجوز التفرق عن مجلس العقد قبل 
قبض المبيع أن فض امه ولاه بيع فى الذمة كالسل » وللثافمية خلاف 
حو هذا . 

قوله : « فإن اختلفا فى التعيين و الصفة . فالقول قول المشترى مع كينه 6. 

وكذا ذ كره الأصحاب . لأن الأصل براءة ذمته . فلا يلزمه مالم يلنزم به . 
وم توجد ببنة ولا اعتراف . واستشكل ابن حمدان هذا . فقال : فيه نظر. 

وهذه المسألة يتوجه فيها قولان خران . أ<دهما: أن القول قول البائع » 
لأن الأصل عدم التعيين ء وعدم اشتراط الصفة المدعاة . والقول الآخر : أنهها 
يتحالفان لظهور التعارض » ا لو اختافا فى قدر الْهْن أو صفته » وجمل 
الاضحاب المذهب هنا قول المشسترى » مع 0 المذهب عند فيا إذا قال : بعتنى 
هذين عائة ؟ قال : بل أحدها مخمسين » أو بمائة : أن القول قول البائع الأن 
الأصل عدم بيع الآخرء مع أن الأصل السابق موجود هنا مكل . 

قوله : م وإذا باع عبداً مهما فى أعبد لم يصح » . 

قال القاضى : إذا ابتاع تو با من أحد عدن ٠:‏ أو من أحد 'ثلاثة "أو من 
أحد آر به . فالمقل فاسل ؟ ول يذكر عن أحمد ولا غيره ااه 


دوة» 7 


وإن باعه ذراعا غير معين من أرض أو ثوب : أم يصح 2 إلا ان يعلها ذرع 
الكل . فيصح فى قدره مشاعا . 


المسألة : أنه يصح مثل ذلك ف الإجارة فيا يتقارب نفعه . وهذا مثل مذهب 
مالك فى البيم . 

قال الشييخ تت الدين : والفرق بين البيع والإجارة عسر» انتبى كلامه . 

وما قاله حميح . وظاهر كلام الاصحاب التسوية بين البيع والاإجارة » وهو 
أذل رمات وانالة تعاس لى د اماه 

واكذا ماله : حتك عشرة قدا ودر إن نسيئة . فإن باع من المعدود 
المنفصل المتقارب كالبيض » مثل 8 أن يديع مائة بيضة من ألفل دعة »© فينبئى 
ل ل ل ل 

وذ كر القاحى فى مسأل المبيع المتعين أنه نصح . 

قال الشييخ تقى الدبن : وهو مقتضى قول المرق » إلا أن نجعل قول المرق 
مقدودا 6 :نعي م امزروع أأيضاً : 

قله : « وإن باعه ذراعا غير معين من أرض أو ثوب لم يصحء إلا أن يعلما 
ذرع الكل 0 مشاعا » 

قال ابن منصور . قلت : الإمام أحمد : قال سفيان : فى خحس تفر ينهم 
خنة نات فى دار ٠‏ فباع أحدم نصيبه فى ببت 8 لا أجيزه » و إن باعوا حميعاً 
جاز» هو ضرر يضر بأحابه» هولا إستطيع أن يأخذ نصيبه من ذلك الببت . فان 
قال : أبييك ببتا من الدارء لا يجوز ببيم ما ليس له ؟ قيل له : فان قال : 


دك حمس الدار؟ فقال : إذا قال : نصيبى » قال أحمد : جيد قيل للا مام أجد : 
قال سفيان : إذا كان دار بين اثنين » ققال أحدها : أبينك نصف هذه الدأر 


كت 2 


وإذا باع حي انا.يؤكل » واستئنى الرأس وار والأطراف : جاز . فإن 
أبى المشترى أن يذب : ل بحبر. وازمه قيمة الستنى . 


قال : لا حور » إفما له الربع من النصف » حتى يقول : نصيى . قال أحمد : 
انال . 

قال الشيخ تق الدين : هذا السكلام فيه مسألتان . 

إحداها : إذا قال الشر يك . بعتتك ثلث الدارء أو ر بعهاء أو قيراطا منها 
لم يبز حتى يقول : نصيى لأن قوله : الثاث أو النصف : يعم النصت من نصيبه 
ونصيب شسريكه » وكذلك الهبة والوقف والرهن . 

امسألة الثانية : إذا باع نصيبه من بيت من دار له فبها بييوت :لم يحز مخلاف 
ما لوباع نصيبه من البيو ت كلها . ولهذا إذا باع الببت جميعه لم يجز بيعه فى نصيبه 
لأنه لا ملك بيعه مفردا . لأن فى ذلك ضرراً بالشركاء » لأن الشترى لا يمكنه 
الانتتفاع ببعض البيت إلا بالانتفاع بغيره من الأرض المشتركة»و إنا يلك الانتفاع 
من كن شرك فى لبرت كلا . 

وهذا معنى قوله : ١‏ هولا يستطيم أن يِأَخِذْ نصببه من ذلك. »© يعنى أن 
الانتفاع بنصيبه من ذلك البيت دون غيره لا موز . فكيف يوز للمشترى 
منه 9 . 

وقال ‏ بعد أن ذكر كلام صاحب الجر تقذم السكلام على بيع المشاع » 
وكلام الإمام أحمد مخالف هذا . و إذا عامنا عدد العبيذ وأُوجِبنا القسمة أعيانا . 
فالفرق بين المتصل والمتفصل بين ذراع من أرض» وعبد من أعبد :ليس بذاك . 
وقد ذ كروا احتالا فى صحة بيع ذراع مبهم » و يكون مشاءا فكذلك بيع عبد 
مهم . انتبى كلامه 

قوله : « فإن أبى الشترى أن ,ذب لم حبر . ولزمه قيمة المتثثى » . 


شك 


ولو باع الشاة إلا رطلا من لجباء أو الأمة إلا حملها » أو الصيرة إلا قفيزا » 
أو مرة الستان إلا صاعا : فنى حته روايتان . 


نص عليه فى روابة مهنا . ورواه عن على بإسناد حيد . وقال حنبل قال ععى : 
له مثل ما شرط له . ورواه بإسناده من روابة جار الجعنى عن الشعبى . قال:قضى 
زيد بن ثابت وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسل ورضى الله عنهم بذلك . 
ببسل أن يلزمه الذيج وتسلم المستثنى » لأنه مال الغير القزم بأدائه . فلزمه » كا 
لوأففى تسليمه إلى ذهاب بعض عين المبيم » بل هذا أولى » لأنه دخل على . 
الم 

ا ل بيع الميوان »كا وقال : إلا ذه أو شحمه » وقد تحىء 
هذا الاحتمال فى صورة الامتفاع خاصة ؛ لتعذر الأمر بن أما الأول : فللاانها 
معاوضة لم برض بها . وأما الثانى : فلا نه ذب الميوان اغير مأ كلة» لتتخصيص 
حق الغير. 


قوله : « أو الأمة إلا حملا » . 


نقل ابن 2 وسندى وغيرهها : أنه لصح : ونقل حنبل والمروزى : أنه 


00 » وهو قول الثلاثة وهو أشهر . 
وكلامه فى الحرر يضدق على استثنائه باللفظ أو بالشرع . وذكر القاضى أنه 
0 الجل حراً » أوكان لغيره : لم يصح ببعها كا لايصح لواستثناه . ذكره 
فق شالة الحر بية الحامل بولد مس . وهوقول الشافعى 
قال الشيخ موفق الدين : والأولى حمته » لأن المبيع معلوم ٠‏ وجهالة الجل 
لخر كتين عبيع ولا مستثنى باللفظ » وقد يستثتى بالشرع مالا يصح استثناؤه 
باللفظ : صح » ووقعت منفعة البضع مستئناة بالشرع » ولو استثناه بلفظه 0 غز» 


وإذا باعه شيدًا برشه . 


واوباع أرضا فيها زرع للبائع » أوكلة مر رق وقفظة متفعتها مدة بقاء الزرع.والّرة 
مستثناة بالشرع » ولو استثناها بقوله : ل بز . 

ولو باع الحامل مطلقا دخل الل فى البيع . 

قال مالك : الأمر الذى لا اختلاف فيه عندنا : أن من باع وليدة »أو شيئا 
من الحيوان وفى بطنها جنين : أن ذلك اجنين للمشترى اشترطه » أو لم يشترطه . 

قال حنبل قال عمى : إذا اشترطه كان ذلك له . 

قوله : « وإن باعه شيئًا برقه » 

قال الخلال : ذكر البيع بغير ثمن مسمى » ثم ذ كر عن. حرب : سألت 
الإنام أحجد”'" قلت : الرجل يقول ارجل :.ابعث لى حر يبا من بر واحسبه على 
بسعر مأ تبيع . قال : لا يجوز هذا حتى يبين له السعر . 

رع اسن إن صر قلت الدقاء عد : ارعل اخد ف اركل شلقة 
شرل د منك على ماتبيع الباق . قال : لاوز .وغن حنبل قال عى : أنا 
5 هه لأنه بيع هول والسعر يحتاف بز د و ينقص. وروى <نبلعن أى عبيدة 
أنه كره ذلك . 

وقال أنو داود فى مسائله : باب فى الشراء ولا سمى المن . سعم تأسمد سكل 


عن الرجل يبعث إلى البقال فيأخذ منه الشىء بعد الشىءء ثم بحاسبه بعد ذلك؟ 


قال : أرجو أن لا" مكون بذلك سن .قال أو داود : قيل لأحد كر البيع 
شافيك لقال لاه 


قال الشيخ تقى الدن : وظاهر هذا أنهما اتفقا على القن بعد قبض المبيسع 


)١(‏ الذى فى شرح الحرر للشيخ تق الدبن « ثم 2 الك راق سات 
الامام أحمد » والكرمانى : هو حرب . 


والتصرف فيه » وأن البيع لم يكن وقت القبض » و إتما كان وقت التحاسب» وأن 
معناه صعة البيع بالسعر . 

وقوله « أيكون البيع ساعتئذ ؟ » يعنى وقت التحاسب . وهذا هو الظاهر . 

وأصرح من ذلك:ماذ كره فى مسألة المعاطاة عن مثنى بن جامع عن أحمد فى 
الرجليبعث إلى معامل له ليبعث إليه بثوب قيمر به » فيسأله عن تمن الثوب » 
فيخبره» فيقول له: كته » والرجل يأخذ الر فلا يقطم ننه » ثم يمر بصاحب المّر 
فيقول له : لحم نه ؟ فأحازه إذا نه بسعر بوم أخذه » وهذا صرح فى حواز 
الدراء كن لذن وقت لفك ؛ لوقت الخاسة ؛ دواء 5 كر ذلك فى المقد ) 
أو أطلى لفط الأخز زمن البيع . 

وقد احتج القاضى فى مسألة المعاطاة بحديث أنى بكر وعمر رضى الله عنهما.. 
وها دليل على ذلك . وهذا يشبه الإذن فى الإتلاف بعوض »كا إذا قال : ألقه 
فى البحر وعلَ قيمته » أو أعتق عبدك عنى » وعلى قيمته . 

وعلى هذا : فلو اختافا والمين قائمة ردت » و إن فاتت فالقيمة . 

وسيجىء فى أول السل هذه المسألة عن الأوزاعي : إذا اتفقا على تقدبر الم 
ثم أخذ منه بعد ذلك » ثم حاسبه . فلمل كلام الإمام أحمد على ذلك . 

هذا ويتوجه أن يكون المُن”'" بعد العقد والاتلاف » كتقدير الضداق بعد 
العقد أو بعد الدخول . هذا كل هكلام الشيخ تقي الدبن . 


قال القاذى : وقد أطلق الإمام أحمد القول فى جواز البيع برقم » فقال فى 


1 2 ءِِ 3 26-0 1 ا 
روابة لى داود : وقد سكل عن بيع الرقم ؟ فسكا نه لم ير به بأسا ‏ 


وقال أيضاً فى رواية أى طالب : لابأس بيع ارقم » يقول : أبيعك رقم 
كذا وكذاء وزيادة على الرقم كذا وكذا »كل ذلك جائز » ومتاع فارس إنها 


(1)فى 0 الخرر « وتوحهان كون تعدر عن « 


هو بيع بالرقم » قال : وهذا مول على أنهما عرظ مبلغ الرقم » ذأوقعا العقد عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : الرقم رأس امال » وما اشترى به فلان أحاله على 
فمل واحد » والسعر إحالة فعل العامة » مع أنه محتمل » فإنه شبه التوكيل . ولو أذن 
رخل أن اشترى له هذه الساعة نا رأ جار . للك ول ال . هو ضفر أن 
لا يكون فيه غير خارج عن العا . وهنا مره إن اانه لال 


وقول الإمام أحمد :كل ذلك جائز . دليل على أنه ذ كر صورتين؛ إحداهما: 


أن يعين الرقم » فيقول : برقم كذا وكذا ‏ والثانية :أن يقول : بزيادة على الرقم 
٠‏ كذا و كناء ولا شتف فال ؛ كل ذلك حا . وولا أن الرقم غير معين لم يكن 
لسؤاهم له وجه » ولا يقول أبو داود :كأنه لم بر به بأساء وهذا كالتولية والأخذ 


بالشفعة ونحوذلك . 
3 قال : بيع الع ار او بالقيمة؛ وهى فى معني السعر : لها صور . 
خذاها : أن تقول : بعى كنا لاه وقد عرق ادر فيا لار يف04 
الثانية : أن يكون عرف عام أو خاص » أوقريئة تققضى البيع بالسعر 
وهما عالمان . فهذا قياس ظاهر المذهب : صحته هنا .كبيع المعاطاة »مثل أن يقول : زن 
لى من الذي أو اللحم أو الفاكبة كذا وكذاء وعرف هذا البائع أنه يبيع الناس 
كلهم بثمن واحد . وكذا عرف أهل البلد » فإن الرجوع إلى العرف فى قدر الأآن 
كالرجوع فى وصفه . 
الثالثة : أن يتبابعا بالسعر افظا أو عرفا وها أو أحدها لايل . فكلام الإمام 
أحمد يقتضى روايتين » ووجه الصحة : إلاق ذلك بقيمةالمثل فى الاجارة إذا دخل 
الجام » أو قصر الثوب » ثم إن قيل : البيع فاسد » وكانت العين نالفة . فالواجب 
أن لانضدن إلا بالقيمة ؛ لانهما نراضيا ذلك ” 


أو 1 لف ذهيا وفضة . 


ونظيره : أعتق عبدك عنى » وعلى تنه » أو ألق متاعك فى البحر ؛ وعلى 
تنه . انتحى كلامه . 

وقال أيضا ‏ بعد أن حك ماتقدم من الروايات ‏ قد يقال فى المسألة روايتان » 
لأنه جوزه هناك بالسعركا تقدم » ومنعه هنا . 

وقد نقال هناك :كان السعر معاوما لابائع مستقراً » وهنا لم يكن السعر معاوما 
للبائع » لأنه لم يدر بعد مايبيع به . فصار البيع بالسعر المسستقر الذى يعلمه البائع كالبيع 
بالْن الذى اشتراه فى بيع التولية والمراحة » وأخذ الشفيع الشقص المشفوع بالثْن 
الذى اشترى به قبل عامه بقدر الن . 

وذ كر فى موضع آآخر : أن هذا أظهر . 

قال ا لثل . وبذلك حم 
رسول الله صل الله عليه وسلم : كن أعتق شركا لهفى عبد . قال : وليس هذا 
من باب غمان التلف بالبدل كك توم ذلك طائفة م نأصحابنا وغيرهم » بل هو من 
باب البيع بقيمة الثل » لأن نصيب الشرريك يدخل فى ملك المعتق » م يعتق 
ويكون ولاء العبدكله له » ليس من قبيل العبد المشترك ببنه و بين شريكه » بل 
هو كن ابقاع نصيب شر يكه . لسكن ألزمهما بالتبايع لتتكميل حربة العبد . 

قوله « أو بأاف ذهبا وفضة ». 


قال القاضى أنو المسين وغيره : إذا اشترى جار بة بألف مثقال ذهبا وفضة 


ليمز البيع . هذا قياس امذهب » لأن الخرق قال:و إذا سل في شيئين ثمنا واحداً 
م يحز » حتى يبين من كل جنس . فالْمّن الواحد هناك عثابة الجار بة هنا والذهب 
والفضة هنا عثابة الشيئين ن هناك . 


أو بدينار إلا درها . 


فقد اعتبروا هذه السألة بمسألة السل » وفى مسألة الم خلاف . فالقول به 
هنا أولى » لأن مثل مسألة يحوز فى بيع الأعان 7 فقولا واحناء ومسالتذا من 
بموع الأعيان . القول بحواز اله السلم أرل أن يقال به هنا . 

وقد قال مالك والشافعى - فى أحد قوليه - بصحة مثله فى السل » ووجه 
البطلان حبالة المْن » 5 لو باع ألفا بعضها ذهبا . و بعضها فضة . وفيه نظر . 

قوله : « أو بدينار : إلا درهما » . 

ل رب سالب الإناه أحمد » قلت. : ارحل يقول : أريمك هذا بدينار 
إلا درتما ؟ قال لا يحو .. ولكن بدينار : إلا قيراطا . وحو ذلك 'ء لآن الاستثناء 
يكون فى ثىء يعرفء والدرهم ليس بعر فك هومن الدينار ؟ ويجوز أن 
يعوا ل : أبييك بدينار ودرثم ٠‏ 

قال الشيخ تق الدين : قد يَوْخذْ من هذا جواز الاستثناء فى اللإقرار ونحوه » 
لأنه علل بالجهالة » وذلك لا يضر فى الإقرار» ولأنه لوكان الاستثناء باطلا لصح 
بالدينار» واغا قوله : إلادرهماء على قول من يبطل هذا الاستثناء . اتتبى كلامه . 

ووحه البطلان : أنه قصد استثناء قيمة الدينار » وهى غير مءلومة » .واستثناء 
الحبولمن المعلوم يضيره تحبولاء كا لوقال : عاثة إلا قفيزا . وقيل : .يصحء لأنه 
أمكن تصحييح كلام الكاف بتقدير قيمة الدينار والذهب والفضة »كانس 
الواحد مخلاق غيرهها . 

وقال ابن عقيل : فإن قال : بعتك هذا الثوب بعشرة دنانير إلا قفيزا من 
المنطة . فهذا استثناء لا يصح . فيحقمل أن يصح البيع » لأن الاستثناء من غير 
الجنس فيا عدا الذهب والفضة منقطم عن الجلة المستانى منهاء فياغو و يكو نالمن 


معلوما . ألا ترى أنه في الاقرار لو استثئى دراهم من دنانير» أو دنانير من درام 
)١(‏ كذا بالأصل . ولعله « مثل مسأله السع » .7 


حاترت د 


أو يشا ماق ول ل مدع 


حذف من الخلة بالقيمة . ولو استثتق حنطة من ذهب أو فضة لغا الاستثناء وكان 
الإقرار بالحلة من الدن المذ كور . فإزلككان لذن معلوما . و يحتمل أن لا يصح 
البيم » لأن اا م به رفع شهىء من لذن » فرفع قيمة ذلك » وقيمة 
ذلك مجهولة فى حالة النسمية . قتصير الجلة مجهولة والاحتّال الأول أصح . 
انتحى كلامه . 

قوله 0 1 بدينار مطلق » وليس للبار نقد غالب »© . 

كن سي ال ااه ول ري ان لل اللاي 

قال الشيخ تتى الدين : الذى يقتضيه كلامه فى رواية الأثرم والانطاكى 
وسندى واءن القاسم:إذا باعه » أو أ كراه بكذا وكذا درها صح . وله نقد الناس 
وإن كانت النقود مختلفة » فله أوسطها فى رواية » وأقلها فى رواية . 

كاري ل ار امل أن ابيع بالنقد المطاق ,يصح بكل حال » و إلا لأخير 

بفساد العقد » وهذا شبيه بتصحيح المطلق من الميوان فى الصداق وغيره » لكن 
الطلق فى النقود أوسم . فلهذا صححه في البيع . انتبى كلامه . 

قال الأثرم : قلت لأبى عبذ الله : رجل له على رجل درام أى نقد له ؟ قال : 
باعه شيا ؟ فلت : باعه نو با بكذا و كذا درها » أو ا كترى منه دارا بكذا وكذا 
درهاء فاختلفا فى النقد . فقال : إعا يكور ن له نقد الناس المتعارف بينهم . قلت : 
نقد الناس ينهم مختلف . فقال : له أقل ذلك . 

قال ابن عقيل : فظاهره جواز البيع بثءن مطلق » مع كون العقود مختافة » 
وكوك اديه الى كلل 


قال ابن عقيل : والشهور عند الأصماب عدم الصحة . 


6 


أو قال : بعتك بعشرة 0 » أو بعشر بن نسيئة : فإنه لا لصح . 


قوله 2 قال : بعتك بعشرة نقداً 1 بعشر بن 0 6 . 

فانه لا يصح » يعنى إن افترقا قبل تعيين أحد العنين : لان هذا نيعان فى 
بيعة . وقا. نهى عنه الشارع . فسره بذلك جماعة . منهم مالك والتُورى و إسحق 
ود ف روا ١‏ للكذرث » وهر فرك[ كر النفا” 

رق ف ” سالك الذناء أحتن عن رجل باع بيماً بدراهم » واشترط عليه 
الدينار بكذا وكذا ؟ قال :هذا لاحل » هذه.بيعتان فى بيعة. .. وكذا.فستره فى 
زراك ب ود دوس ن كش وهارون اللجال وأى اطرث أرط . 

وقال مهنا : سألت أبا عبد الله عن الرجل يقول لارجل : هذا الثوب بثلاثين 

درها بالمكسرة و مخمسة وعشر بن بالصحاح ؟ قال : لا يصح . هذان شرطان 
فى بيع . فقلت : ترك له هذا الثوب بثلاثين درهها نسيئة وعشر بن بالنقد ؟ قال : 


ل نصح هذه بيعتان ف نيعة. 


وقيل للامام أحمد ‏ فى رواية الأثرم - إذا قال بعشرة درام بالصحاح » 
و باثنى عشر بالغلة : هو شرطان فى بيع » قال :لا بيعتان فى بيعة . 


وقيل للامام أ حمد د ار 22 إذ فل ١‏ إل انق 
بالدرام إلى مشهر فهو بكذا » وإن أتيتتى إلى شهر ين فهو بكذا أ كثر من 
ذلك . قال : لا بحوز هذا . 

وقال فى روابة صالح :هذا مكروه» إلا أن يفارقه على أحد البيوع . 

وقال أبو االخطاب :و تحتمل أنيصح» قياسا على قول الإهام أحمد فى الاجارة 
إن خظته اليوم فلك درم » وإن خطته غدا فاك نصف درم » وفرق غيره من 
حكأن العقد م" يمكن أن يصح جعالة » مخلاف البيع . 

وقال الشيخ تق الدين : قياس مسأاة الإجارة : أن يكون في هذه روايتان » 


لاهو لد 


' وإن باعه بوزن صنحة لايعامان وزتها : نعلى وجهين . وإذا ناعه عبده وعبد 


عار أو عدا نيا 3 أوحَادٌ وخمراً » أو تفرقا فى صرف 04 أو سم عن قبض 


لكن الرواية المذ كورة فى الاجارة فمها نظر » وهذه تشبه شاة من قطيع » وعبدا 
من أعبد ‏ ونظليرها من كل وجه : أحد العبدين أو الثو بين . انتهى كلامه. 
وحخرج عليه : إذا قيل بالصحة هنا . قيل «الصحة هناك . 
قوله : « وإن باعه بوزن صنحة لا يعامان وزنها . فءلى وجهين » 
ْ أحدها : لا يصح » وهو الذى ذ كره أبو الخطاب فى الانتصار فى مسألة بيع 
الأعيان الغانبة » وهو قول 0 الشائعية » لأنه ليس صبرة » ولا يعرف قدره 
فهو تجرولكالسل . 
والثالى : يصمح » ولءله قول أ كثر الأصحاب ؛ لأنه مشاهد معلوم . فه وكالصبرة 
ويوخد من اكلامه فى لخرر : أله حور أن تسكون الصيرة عوط فى البيع 
0 0 » وهو صحيح » لأنه معلوم بالروابة 8 فصار كالثياب والحيوان ( 
ولا يضر عدم مشاهدة البعض » اسده البعض . وقد صح قول ابن عر « كنا 
نشترى الطعام جزافا » 
وقدم ابن عقيل فى صبرة فقال : الرواية عدم الصحة » لسكونها متلفة. الأجزاء . 
وحكى الشيخ وغيره عن مالك أل لا يصح 3 0 0 امن صبرة » وهو 
وجه لنا » لأن لها خطراً » ولا مشقة فى وزنها وعدها » والتسوية أشهر وأصح . 
قولّه : « إذا باعه عبده وعبد غيره ‏ إلى آخره » 
هذه السألة فيها روايتان منصوصتان ؛ وروانة الصحة نصرها القاضي 
وأو اللخطاب » والشريف وغيرهم » لأنهما شيئان معلومان » لو أفرد كل واحد 
منهما بالبيع صح فى أحدهماء و بطل فى الآخر . فإذا جمعهما صح فها صح حال 
الانفراد » كا لو أفرده » وم لوباع عبده وعبد غيره » أو عبده وأم ولده عند 


م ٠٠‏ الغرر فى الفقه 


د كد 


البعض : صح العقد فما يصمح لو أفرده محصته من الْمْن » وعنه يبطل فى الكل . 


أبى حنيفة ومآلك . بخلاف مسألة المر والعبد » والخل والخر» عندهما . ورواية 
البطلان قدمهافى الانتصار . وذ كر الشييخ : أنها أولها . وذكر فى اللخلاصة . 
ااام ريا" 

واختلف فى تعليل ذلك - فقيل : جهالة الم . ولأنه لو قال : بعتنك هذا 
بقسطه من اَن . لم يصح . فسكذا إذا لم يصرح . وقيل : لأن الصفقة جمعت 
حلالا وحراما ؛ فغلب التحريم » ولأن الصفقة إذا لم يمكن تصحيحها فى جميع 
العقود عليه بطلت فى الكل . كالجع بن الأحن » وبيع درهم بدرهمين » 
وعلمهما 1 ما إذا عين لكل واد عن 

رد 55 فالعا أه إذا جمع فى عقد/معلوما ويهولا . وقا لكل واحد 
ل ا وقيل : إن قلنا : تبطل الصفقة. كلها لاتحادها : وتعذر تحزثها 
لم يصح . 

قوله هنا » و إِنَّ قلناء تبطل محهالة ثمن ما يصيح بيعه صبح هنا . 

وقال فى الرعاية أيضاً : وقيل : الخلاف فيمن جهل أنه 44 وخمر؛ كذاى 
النسخة ولعله : وللمشترى الليار. وقيل : الخيار فيمون أ له بجر 

وقوله : « خصته من 0 «( 


مر 5 


قال القاضي فى 3 : إذا صححنا البيع فها يعلكهذللمشتر 0 إن كان 
اهار لل . 5 كار فالواجب عليه حصته من القن فى أظهر القولين . 


ويكون التوزيع علبهما باعتبار قيمتهما . وجميعه فى الثانى» ولا خيار للبائع » 


هذا مذهب الشافعى 0 قال و بيض بعده م وبعدة. 
دقل أحمد فى ر واية عهنا : إذا تزوج درك دل ماري تليق ركان 


العيد -ة ى باع هار رفي النصف الاق ك2 وال انككاح حائز ٠‏ فإن تزوجها على عشرة 


ااباءم د 


وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف . أو بيع وإجارة : صح فيهما . 
نص عليه . وقيل : لا .ريصح . 


دراه » وعلى عبد قيمته عشرة 1 لاف » فإذا هو حر : لها قيمة العبد . فإن تزوجها 
على عبدين . فقال تزوجتك على هذين العبدين . لكرج أحدهما حراً . فلها قيمة 
العبد الذى خرج 7 نسدد الصفعة وأدت الخيار فى الشاع دون المفرز . 

وكذلك فرق القاضى بين المسألتينوقرر النص . قال القاضى : لأن المستحق 
انض وذ ضار 2 كك لاق تصفة . والشركة نقص ف القادة ؛ رق حرق 
عيب ظهر بالنصف . لها الخيار فى الفسخ والإمضاء » كذلك عنا . وأما 
فى مسألة العبدين ف يجعل مع تفر يق الصفقة إلا قيمة الحر » وإمساك العبد. 


ووجدت مخط القاضى تق الدين الزر براني البغدادى ‏ والظاهر أنه من 
نهاية الأزجى - إجازته للمبيع يكون بقسطه من المْن » وقيل : مخبره مجميعه » 
لئلا يغضى إلى جهالة امن . 

قوله : « وإذا جمع بعوض واحد بين بيع وصرف »أو بيع وإجارة : صح 
فمهما . نص عليه » . 

4 . : 2 - : 5 5 -. 

قال فى رواية ابن منصور - وذ كر له قول الثورى : إذا صرف ديناراً 
47 3 5 07 
بأر بع عشرة درهماً ومدين ؟ قال : لا بأس بهء قال أحمد : جائز . 

وأما مسآلة البيع والإجارة . فأخذها القاضى من نصه على جواز أن يشترى. 
الركادل ان قطة . ريه دك ان اختلاف حم العقدين لاعنع الصحة . 
رم بين ما فيه شفعة وما لس فيه شفعة . وقيل : لابصح . لأن حكهما 

م 

مختلف . ولبس أحدهما أولى من الآخر . فبطل فبهما . فإن المبيع فيه خيار . 
ولايشترط فيه التقابض فى المجلس . ولاينفسخ العقد بقلف المبيع. والصرف فشرط 


سس لوحم لم 


وإنكان المع , بين م ونكاح صح التكاح 2 وى البيع وحهان 1 الصحيح 
الدحة | 


له التقابض » و ينفسخ العقد بتلف العين فى الاحارة » ولايد أن يكون العن من 
غير جنس ما مع المبيع » مثل أن عه ثوب ودرامم ذهب ٠‏ فإن كان من جنسه 


فهى مسألة مد عجوة . ذكره القاضى فى المامع ؛ ويقسط العوض على المبيع 
اا اق 

كان لاني ل تلن اك ٠‏ ماك دري لك لاحر مكنا قد الت 
فالتكل باطل . لأن ملك الرقبة .ملك المنافع . فلا يصح أن يؤاجره منفعة 
كا عليه . 

قال الشيخ تقى الدين : والصحة وجه بأن تسكون مستثناة . 

قوله : « وإن كان المع بين نيم ونكاح 0 

ان نجه باع عبده بألف » أو أصدقها عبداً على أن ترد عليه ألما . صح 
النسكاح . اكه الخرفسة بفساد العوض ٠‏ وفى الببيع وجهان . أحدها : يصح . 

فال الشيخ تقى الدين . وهو الذى ذ كره القاضى فى كتابيه » وابن عقيل 
فى الصداق . فتقسط الألف على ممر المثل وقيمة العبد . وكذلك يقسط العبد على 
مهبر المُل والألف . لأن جملة العوض معلومة . 

والثانى : لايصح فيهما . فإنه إذا انفسخ البيع ازم بو زيع الصفقة . 

. قال: ولوقال : زوحتك بنتى .. ولك هذه الألن بعيدك هذا . فالعيد بعضه 
هبيع و بعضه مهر . فيقسط العبد على مر المثل والأاف . وأوكان لبنته مال فقال + 
رباك هذه ولك هذه الألف معبا هذه الألفين من عندك . بطل البيع والمهر 
جميعا . لأنه من باب مد مجوة وردهم , هذا الذى ذكره القاضى وابن عقيل وأبو تمد 
رارضا 


مت تكد 


وإنكان بين كتابة و بيع بطل البيع » وى السكتابة وحبان . 


قوله : « وإنكان بين كتابة وبيع 30 


مثل قوله لعبده : بعتك عبدى هذاء وكاتبتك عاثة »كل شهر عشرة . 
بطل البيع 

قال الشيخ : وجها واحدا » لأنه باع عبده 0 قل يصح »كبيعه إياه 0 
غير كتابة » وفى السكتابة وجهان بناء على تفر يق الصفقة . 

وقال القاضى فى الجامع : العقد صحيح فبهما على قياس الإجارة . وهو إذا 
ابتاع ثوبا بشرط اللياطة 

وقال فى الجرد : فإن قالت : طلقنى طلقة بألف على أن تعطينى عبدك هذا » 
فقد جمعت بين شراء وخلع » وجمع الزوج بين بع وخلع جميعا بلق ٠‏ فيصح 
فبهما . وأصل ذلك في البيوع : إذا جمعت الصفقة عقدين أحكامها مختلفة » مثل 
بيع و إجارة ؛ و بيع وتكاح : وبيع وصرف » وبيع وكتابة . فإنهما يصحان 
عا كذلك الخلع والبيع » ويقسط المسمى على قيمة العبد » والمسمى حال 
العقد » فتى أصابت بالعبد عيبا ردته » ورجعت عليه بقيمته » وإن ردته بالعيب 
انفسخ الحد فيه وأنا 2 البدل فى الخلع فهو مبنى على تفريق الصفقة . 

فإنقلنا : بتفر يق الصفقة بطل البيع فى العيد ببدله ؛ وصح | تخلع كلم ببدله » وإن 

قلنا : لا تفرق بطل فى البيع » و بطل البدل ة فى انكلم » فكان له علمها قيمته . 
وكذلك قال إن عقيل - إلا أنه قال . يفط الفرض عل فيه العيد ومرر الل - 


فروع اتتعلق بتفرق الصفقة 


قال القاضى فى التعليق ضمن السألة : وإذا أوجب فى عبدين لم يكن 
الى ان على أده .5 1 لقم حل واف لاك . وذ فى 


للم 


وإن باع عينا له وأخرى اغيره بإذنه بعوض واحد صح » واقتسماه على 
قدر القيمة . نص عليه . وقيل : لا يصح . وكذلك إن باع واحداً من اثنين 
سلعتين بثمن واحد » لكل واحد سلعة . 

ولا يصح تصرف الفضولى لغيره 2 لا شراء ولا نكاح 2 إلا شراوه له 
فى الذمة إذا لم يسمه فى العقد . فانه يصح . ثم إن أجازه الشترى له ملكه . 
وإلا ازم الفضولى . وعنه يصح تصرفه بكل حال »و يقف على الاإجازة .. ولو باع 
ما يظنه اغيره فبان أنه قد ورئه » أو وكل فى بيعه : فعلى وجهين . 


ححة الخالف أن امرأتين لو قالتا ارجل : زوجناك أنفسنا . لكان له أن يقبل 
إحداها » دون الأخرى وسامه القاضى . و بناه الخالف على أنه إذا جمع بين حللة 
ومحرمة فى التكاح : فإن نكاح الحرمة لا يصير شرطا فى نكاح الللة » فإن 
تفر يق الصفقة فى التكاح جائز » وفى البيع يصير شرطا . 

وقال القاضى : قبول البيع فى أحدها ليس شرطافى قبوله فى الآخر عندنا 
قاله الشيخ تقى الدين . قال : وأجاب عن الحكم حوابا فيه نظر . والتحقيق: أنه 
شرط » سكن المشروط وجود القبول » لاصحة القبولك لم يشترط ازوم القبول 
فى أحدهما . ولوكان المشروط شرطا فاسداً ل نسل أنه يبطل البيع . :وعلله القاضى 
بأنه إالم يصح أن يقبل البيع فى أحد العبدين»لأن نصف المّن لا يقابل أحدها 
لأنه ينقسم على قدر قيمتهما . فإذا قبل أحدها بنصف المْن : لم يكن القبول 
مواققا للايجاب ء فلهذا لم يصح ٠‏ . 

عدا اليل ميض الول ء ا ينقسم القن عليه بالأجزاء » وفما لو قال : 
بتك هذا بألن » وهذا مخسوائة . وهذا فيه نظر . 

وقياس المذهب : أن ذلك ليس بلازم » لأن لمن تفرقت عليه الصفقة الخيار 
والصفقة تتفرق هنا عليه »كا فما يبتقسم لمن عليه بالأحزاء . قال : و إذا جمع بين 


اوراس لب 


ةك الر ور ظل وزن مال فباع ملكه فى ذلك : 


صح البيع 2 ا الشراء منه . نص عليه . وعنه لاريصح البيم 3 


و بيع الحاضر للبادى منهى عنه » بخمسة شروط : أن محضر البادى لبو ثثىء 
سعر نومه ؛ وهو جاهل سعره © و بالناس إليه حاحة » و نقصله الخاضر وق كوه 
روايتان ٠‏ وإن فعذ شرط من النجسة . صح » وزال الم 

ولايصح 2 العصير تمن بتخذه خراً 2 آلا خخ ردق فتنة» أو خر بي 3 
0 بيع من تلزمه المعة إذا نودى ها النداء الثانى » وعنه النداء الأول » فإن باع 

فى الوقت قبل النداء . فعلى روايتين . ويتخرج أ ن يصح فى ذل ككادمع التحر بم 
ولا يصح لذ يشترى الكافر 0 مسلماء إلا من يعتق عليه بالملك » فإنه 


على روايتين . 


عقدين تلفين بعوضين متميزين مثل بعتك عبدي بألف 5 2 بنتى 
ساون بالجواز من ذاك إذا قلفا به حناك» و إن قلنا بالمنم و 
فملى هذا : هل للخاطب أن يقبل فى أحد العقدين ؟ . 

قياس المذهب أنه ليس له ذلك » لأن غاية هذا ا جمع بعوض 
ين ما ينقسم امن عليه بالأحيراء . ومعلوم أنه أو قال : بمتك هذه الصيرة بألف 
يكن ل ا ست تت رن ان محا لان ميا 
فكذلك إذا أوجب فى عيتين مُتانى الك أو متفقتين » إذ لا فرق فى اللقيقة 
بين الأعيان التى تتفق أحكامها أو تختلف » إلا أن العاف فى التل ف كاللجم 
نوات شرةه 2 سك هد. رررييك هد كمرك . شك هعزن 
ارو تيا انتهى كلامه . 

قال الشيخ فى الحرر فى مسألة تعليق الطلاق بالولادة : فإن قال : أنت طالق 
طلقة إن ولدت ذ كرا » وطلقتين إن ولدت أنني . فولدتعا معا . طلقت ثلاثاً» 


00 


وتفريق املك بين ذوى الرحم اححرم بالبيع وغيره : حرام باطل » إلا بالعقق 
وافتداء الأسرى ٠‏ وعنه لا بأس به بين البلغ . ولو بان بعد البيسم أنئلا يب 
ينهم : كان للبائع الفسخ . 

ومن قال ارجل : اشترنى من فلان فإنى رقيقه » فاشتراه ثم بان .حرا : لم 
تازمه العبدة ‏ حاضراً كان البائع و6 


باب الشروط فى الييع 


إذا ششرط البائع : إن جاءه ادن إلى وقت كذاء و إلا فلا بيع بيننا : صح 


وإن سبق أحدهها بدون ستة اير وقع ماعلق به » انقضت العدة ات »وم 
و 
يقع به ثىء . وقال ابن حامد : يقع المعلق به ا 
فعل الأول إن أشكل السابق . .طلقت طلقة » لتيقنها » ولغا مازاد » وقال 
القاضى : قياس الذهب : تعيينه بالقرعة » وإن كان ببنهما فوق ستة أشمهر . 
الك كك فصلنا » إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة » ولا يلحق بالمطاق . وإن 
قلنا : لا تنقضى له العدة الماك 4 0 به الثلاث . ا ركه 5 
اكلام عليه على سبيل الاختصار . 


أما وقوع الثلاث فها إذا ولدتهما مسا : لأن الصفتين شرطهما » وقد وجدنا : 


وأما إذا سبق أحدها بدون ستة أشهر . قيد بها لأمها أقل مدة الجل» فيعل أنهها 


حمل واحد » وقد صرح بهذا القيد جماعة من الأصماب . وأشار إليه الشيخ فى 
الغنى والكافى . قيقع بالسابق ماعلق به » لوجود شمرطه . وأما الثانى : فهل تنقضى 
به العدة ولا يقع به شيء » أم يقع ماعلق عليه ؟ فيه الوجهان لذ كوران هنا . 
وها مشهوران . 

أحدها : تنقضى به العدة . ولايقع به شيء ؛ اختاره أبو بكر وأ كثر الأصماب 


مض 


شرطه . وإن شرط زهنا أو كفيلا يعرفانه» فأبى الكفيل أن يضمن » أو المشترى 
أن يسم الرهن : لم يبر . وللبائع الفسخ » إلا فى رهن المعين إذا قلنا : يازم العقد . 
فإنه يؤْحَذْ بتسليمه [ فإنه ليس هو الذهب ] . 

وإذا باعه أرضاً على أنها عشرة أذرع فبانت تسعة : فلمشترى ردها أو 
إمسا كبا بالقسط . وإن بانت أحد عشر : فاازيادة للبائع مشاعة . ولا الخيار ‏ 
وعنه البيم باطل . 

وإذا شرط صفة فى البيم كتكون العبد كاتبا أ ل أرالاية 15 ؛ 
أو النبد صيوداً » أو الدابة عمُلاجة ونحوه : صح . فإن بان مخلافه : فله الفسخ » 
أو أرش فتد الصمة . وقيل : لا أرش إلا أن يمتنع الرد . 

ولوشرط الأمة ثيب أو كافرة »فبانت بكراً أومساة : لم يلاك الفسخ . وقيل : 
لك 


ونصره فى الغنى : وصمحه فى الكافى والرعاية وغيرها » وقدمه غير واحد . 


وجه هذا : أن العدة انتقضت بوضعه ؛ فصادفما الطلاق بائناً . قم يقع » 5ا لو 
قاللغير مدخول بها : إذا طلقتتك فأنت طالق » ثم قاللها أت طق ركنا 
إذا مت فأنت طالق : لا وقوع مع عدم الزوجية » لأنا شرطه» ولا صحة 


لمشروط مع عدم شرطه » وهذا من الجليات » ولأنه لوقال : أنت طالق مع موتى 
م تطلق » نهنا كذلك » بل أولى » لأن هناك صادفها الطلاق بائناً » وهنا حصل 
التصرف فىملك » لأنه ثم مع تمامه : والفرق بين هذا ونظائره يطول مع أنه لبس 
الترض : 

والوجه الثانى :يقع ماعلق عله الجتارء ان ساعد لاق زون البرنونة رمن 
الوقوع » ولا تنافى ببنهما » بهذا علل » وقد بان فساده مما صبق'. 


ا 


وإن شرط الطائر مصوتا : لم يصح . وإن شرط حيئه من مسير معلوم 
أرد رط الأعة عابلا . فل ري 

وإن شرط البائع فع المبيع مدة تعلم ١‏ كك انار ردم لي أ درطا 
اللشترى نفع البائع : كجنى الرطبة وخياطة الثوب » صيح . ول يز أن بيجمع من 
ذلك شرطين وداه لا يصح 

وإن باعه شيئا بشرط قرض أو سلف أؤ ممرف » أو ششرط أن لا يبيعه؛ 
ولا مببه ولا يعتقه » أوإن أعتقه فله ولاوْه » أو إن لم ينفق عليه رده » ونحوه تما 
ينافى مقتضى العقد أرخرطا رهنا محرما أو وول : قدت هذه الشروط . وق 
العقد روايتان [ الصحيح : الصحة ] ومتى صححنا العقد - دون الشرط - ول 


يعم من فات غرضه منهما بفساده : فله الفسخ أو أرش مانقص من الم بإلغاله . 


وإن باغه عبداً بشرط العتق صحء2 وهل يحبر عليه إن أبى 04 أو علك البائم 


الفسخ 5 على و<هين . وعنه أنه شرط 7 
وريصح اشتراط رهن المبيع على المْن . نص عليه . وقال القاضى : لا يصح . 


وظاهر هذا : أنه لا عدة عليها بعد وضع الثانى » وكلام صاحب الحرر صر بح 
فى ذلك أو ظاهر 

وصرح الشيخ شمس الدين بن عبد القوى فى نظمه فى حكابة قول 
ابن حامد » وأنها نوضع الثانى تطلق وتنقضى به العدة » وهو يدل على ضعفه »لأن 
"كل طلاق لاد له من عدة متعقبة . وعل هذا على هذا » فيقال عل أصلناً : 
أن الطلاق بعد الدخول ولامانع » والزوجإن مكلفان لاعدة فيه » وريقال : طلاق 
اد عرد ٠‏ درن القردت مراك رل ف نكاح صحيح لا رجعة فيه » وقد 
يقال على بعد : الطلاق يسبق البينونة . فل مخل من عدة المتعقبة » إما حقيقة أوحك 

وجنا ةل ان اوري فى كاه قزل إن امد حلا انان رس لال 


وام 


باب بيع الزروع والمار 


إذا باع أرضا فبها غراس أو بناء : دل فى البيع . وقيل : لا يدل حتى 
يقول « بحقوقها » و إذا باع نخلا قد تشقق طلعه » أو شجرا بدا ثمره أو أرضا فبها 
زرع : فلمْر والزرع للبائع ».ببق إلى أوان أخذه » إلا أن يشترطه المشترى . وللبائع 
سقيه للحاجة » وإن أضر بالأصل . فإن اختلفا: هل بدا المْر قبل البيع أو بعده؟ 
فالقول قول البائع [ وهو الذهب ] 

ولو باع نوعا من بستان بدا ثمر بعضه : فله ما بدا ومالم يبد للمشترى م 

عليه . وقال ابن حامد : السكل للبائع . 


الببنونة والوقوع » فم يجعل زمانها زمانها » فملى الأول : إن أشكل طلقت طلقة » 
لأنها اليقين » والزائد مشسكوك فيه » والأصل عدمه . ولا يشبه هذا ماإذا طلق 
فم يدر: ظلق ظلق واحدة أو ثلاثاً ؟ علىقول الخرق » لأنه هناكشاك فى إباحتهابالرجعة 
بخلاف هذا » ويفارق مالو أعتق أحد عبديه واشتبه» حيث نقول بالقرعة» لأنها 
تعينت طر يقا إلى تعيين العتق فى أحدههما لتساويهما ء وهنا لم تتعين عملا بالأصل 
فى ننى الزائد» وهذا لم تشرع القرعة فيا إذا شك فى عدد الطلقات والطلقات . 
و إلحاق الثىء بحنسه ونظيره أولى . 

رع م ألة لسن . ال طلى اذى امراية . لانة فى الوسدين شاك فى 
المحكوم فيعين » وفى مسألتنااحكوم به معين » وهو المتين » وهو معلوم ٠‏ فلم 
بحتج إلى تعيين » بل تعيين المعين تحال » وهو واضح إن شاء الله تعالى . 

وقال القاضى : قياس المذهب : أن يقرع بينهما . فن خرجت قرعته فإنه 
الأول يحم بأنه الأول . لأنه لا يمكن الحم وقوع طلقة مطلقة, لأن اكلام 
معين » ولا بوقوع الطلقة المفردة » لأنه تعيين لأحد المشروطين مع مساواة احتّال 


ام 


ولا يجوز بيع الرطب ولا الزرع قبل اشتداده ؛ ولاالمّر قبل بدو صلاحه » 
إلا بشرط القطم فى الخال إلا أن يبيعه بأصله . فإن باعه من مالك الأصل : 
فعلى وجبين . 

وإن شرط القطع ثم تركه حتى طالب الجمز واشتد الحب » وصلحت المرة : 
فسد العقد . وكان المبيع بزيادته للبائم [ وهو المذهب بلا خلاف ] وعنه لا يفسد . 
والزيادة لها . وعنه يتتصدقان مها . وقال القاضى : هى للمشترى . 

وإذا بدا صلاح الثر بأن يطيب أ كله ويظهر نضحه : جاز بيعه مطلقًا » 
و بشرط التبقية . وعلى البائع سقيه تمسكينا ومؤنة وإن أضر بأصله » وهل لمشترربه 
بيعه قبل جره ؟ على روايتين [ المذهب البيع اد 
و جود شرطبماء وهو غير جائز» لما فيه من التبحك والترجيح من غير مرجح » 
ولاعكن الك بوقوع طلقة من الطلقتين لما تقدم » ومافيه من وقوع بعض 
المشروط 8 وهو غير جائز 6 

وإذا كان كذلك فيجب أن تتعين القرعة طريقاً وبياناً اللحكوم به كا 
تعينتطر يننا و بيانا للمحكوم عليهفها إذا أعتق أحد عبديه معينا ثم نسيه» أو قال : 
إن جاء زيد فعبد من عبيدى حر. وإن جاء عمرو فعبدان من عبيدى أحرار » 
وإن جاء زيد فسالم حر » وإن جاءعمروففاتم وبكر حران » لخاء أحدها 
ول يعم من هو » وكذلك نظيرتها فى الطلاق . 

كذلك سن أن كرون الك فها إذا طار طائر» وقال: إن كان غراباً 


فأنت طالق واحدة » وإنلم يكن غراباً فأنت طالق اثنتين . فطار ولم برحاله » 


وعلى هذا : إن راجع قبل وضع الثانى وقع ماعاق به وتعتد بعد وضعه . 
وأما قوله : « وإن كان بينهما فوق ستة أشهر - إلى آآخره » لأنه لا يمكن 
0 يكون حملا واحداً و يننهما فوق ستة أشهر . بل الثانى حمل آآخر مستقل . 
وبنى رحمه الله المسآلة عر أضلان : 


لالس د 


وإذا غلب صلاح نوع فى بستان جاز بيع جميعه . نص عليه . وفى بيع مال 
يلح منه مفرداً وجهان . وعنه لا يباع منه إلا مابدا صلاحه . 
جوز بيع الباقلى والجوز واللوز فى قشر هما » و بيع الحب المشعسد فى ستبله 


إلا بخنسه » فان باعه مكيل من غير جنسه : فعلى وجهين ٠‏ 


وما تلف من الزرع أو المْر بأمى مهاوى قبل قطعه فهو من ضمان البائم » 


إلا إذا جاور وفك الخد » أو اشترى مع أصلهء فإنه لايضمنه . وعنه : إن 


تلف مادون الثلث لم يضمنه بحال . و يعتير الثلث بالقيمة » وقيل : بالقدر . 
وما تتكرر تله من أصول ااضر -كالبطيخ والقثاء ونحوه - فهوكالشجر 
وثمرته : كثمرتها فى جميع ما ذ كرنا . 


أحدهما :. أن هذا الجل هل يلحق بالمطنق أم لا ؟ 

والئاى هل الى عننيا به عل نقد أن لا بكو يهأ 110 ” 

أما كون هذا الجل هل يلحق بالمطلق ؟ فأخوذ من قوله : فها يلحق من 
ا ونا (لت ]| عه عد اك ةا لكل 0 طلشيا ولذرن ضيه أشور 
منذ أخبرت بانقضاء عدتهاء أو ل تخبر بانقضائها أصلا . فهل ياحقه نسبه ؟ على 
روايتين » 

وحلّ هذا : أن الرجعية إذا ولدت بعدأ كثر مدة الجل منذ طلقها . فلهاحالان 

أحدها : أن حبر ا شضاء عدنها , ول لدون ستة أشرر مد إحارها فيعل 
بظلان الخبر» وأن الج لكان سر ف مل تدك 

والثانى : أن لا تخبر» ول مح اف رفن اناه اكد ا كل لآن 
عبارة يعضنهم ٠‏ إن طلقا ذ طلقا رحس . فولدت لا كثر من أربع ل 
عطلقها » وأقل من أر بع منذ انقذت عدتها » 

وعبارة بعضهم « وإن وطىء الرجل زوحته ». ثم طلقها طلاقاً رجعياً م 


سام د 
باب الربا 


الربا محرم فى دار الإسلام والخرب » إلا بين مسلم وحر بى لاأمان يينهما .وله 
يحرم ربا الفضل إلا فى مكيل أو موزون بيع بحسه . وعنه مختص حر يمه بحس 
النقدين والمطعومات . وعنه مختص بحنس النقدين وكل مطعوم يكال أو وزن . 

ولا يجوز بيع مكيل بجنسه إلا كيلا » ولا موزون بجنسه إلا وزنا . 

ومرد التكيل : عرف المديفة . والوزن : عرف مكة على عمد رسول الله 
صل الله عليه وس فإن كذ ١‏ إل نه كه رف 7 الم 1ف 
المحاز به . 


أتت ولد بعد مه الجل » وقبل انقضاء عدتها » 

لأن العبارة الأول » هى لاحالة الأول » د كرها المصنف وحررهاء لأننا 
تصدق على مالو أقرت بانقضاء عدتها بالقرء» ثم أنت بولد بعدستة أشهر . 
وقد صرح قائلها بهذه الصورة » وأندلا يلحق به » وكذا صرح غيره ١:‏ 

ولسنا تبكر لحلاف فيهباء فإن فى الغني ذكر أن كلام الارق بحتمل أن 
يلحق به » وذ كره بعض المتأخر بن قولا . 

والعبارة الثانية هى للحالة الثانية : ويدخل فبها الأولى » لكن هذه أحود 


وأصرح . فتأمل ذلك . 


ثم إن الخلاف فىهذه المسألة ذ كره بعضهم وجهين » وذكره بعضهم روايتين . 


واختلف كلام الشيخ فى ذلك . 
وجه لوق النسب » وهو الصحييح » والراجح عند جماعة من الأسعاب : 


أن كبا 2 الزوجات فى أ كثر الأحكام بلا إشكال . فنكذا فى مسألتنا» 
لاك اس تر إلا يرلل عه لذ إلى دل ٠‏ لأسن 2ك 


سوام ب 


ترط الحلول والتقابض ف الحلس فى بيع الكل الل والورون 
بالموزون . وإن اختلف الجنسان » إلا فى بيع العروض الموزونة بالنقدين . فأما 
صرف الفاوس النافقة هما » فن شرطه : الحلول القبض . نص عليه . وقال ابن 
عقيل : لا يشترط . ولا يشترط التقابض فما لا يكال ولابوزن » ولافى بيع مكيل 
موزون ولا بحرم فيه النساء » وعنه بحرم وعنه لا بحرم . إلافى الجنس الواحد . 
والجنس : ماله اسم خاص محوى أصناذا » كالمر والبر والشعير ونحوه ٠‏ وفزوع 
ال 417 كادي رول العا لل لان ا 0 
اللحم كل كك اللبن واللحم والشحم الك اليه 7 
ويجوز بيع ارط والعيك رك الممزوع عظمدقبل حفافه و تعذه عثله 
و بجزه الخرق فى الحم رطباً . 


ذا سب ولب باط له: تتحتيقه وإثياته أول من غيره دن الأحكام . وفيا 
على ما قبل الطلاق . 

ووجه عدم لوقه :أ نها مطلقة » علقت به بعد الطلاق يقينا لأنه لا 0 
أن يكون موجودا قبل الطلاق » مع بقائه أ كثر من مدة الجل . فأشبهت البائن 
الأول أو ؛ والفرق ظاع رآ 


إذا تقرر هذا : فسأاتنا اللقصودة مطلقة رجعية » نحقق حملها بعد طلاقها بوضع 


الأول » ول محم بانقضاء عدتها . فعلم بذلك أن التعليلين السابقين يحريان هنا » 
: ' : 
00 ف طرق الب أضل اك ف الطارق 
وقد يقال 2 حل قوله 2 وإنكان بنعهما فوق عه 0 « على الصورة 


ا ل ل ]كر لحر رق لتشم 


اق ل د ماد 1 رار يما رن سه اضر م روك يل قا افرل 


تَقييد كلامه فى لوق السب . 


اوس د 


ولا يجوز بيع حب بدقيقه أو سويقه» ولا فى جَنس مطبوخه » ولا أصله 
بعصيره » ولا خالصه عشو به » ولا يارسه برطبه ا فى العرايا» وهى بع ارطب 
فى تخله خرصا بتمر مثله كيلا . فيا دون لخسة أوسق من به حاجة » إما إلى 
أكل الثر 0 ار ع ريما إلى كك اسل ولا ع مله . إن رلك 
اراب 0 :5 كال البيع ف الصورة الثانية خاصة . وعنه لا يبطل ٠‏ و#رص 
الرطب على ا 0 

ولا بحوز بيع اللحم بحيوان من جذفه» فإن لم يكن من جنسه فعلى وجبين. 

ويجوز بيع شاة ذات صوف بصوف » وذات ابن بابن ؛ وعنه اللنع ؛ ولانحوز 
بيع ر بوى بجلسه ومحه من غير حنسه من الطرفين » أوأحدها ك1 عحوة ودرهم 


عد عدوة ودرثم » 1 عدن 1 درضين ٠‏ وعنه يجوز 2« ا أن يكون المنفرد مثل 


الذى معه غيره 1 دونه [ الملذهب. عدم الجواز | وكذلك حك نوع بى از س بنوع 


منئ4ه د ع كر لصحديرحين . واختار كا الجواز ه ههنا 7 


صرح سن اشير فأ كثر : للفرق بين ال الواحد والجلين ؛ والأول هو 
الضوات ١‏ 1 فيه من التقييد بتر وليل » والتفر رق إن اللائنين ” 

والمسألة الأخرى دوع أن 0 ات إماة ولا سه لس سول 
تنشقفى عدتها به أم لا ؟ مشهورة . وقد صرح بها المصنف وغيره . والسكلام 
علمها يطول » والراجسح فيها واضح » فلا حاجة إلى يمثها . 

إذا تقرر هذا فقوله : فلحي كا فصلنا » إن قلنا : الثانى تنقضى به العدة» 
ولا يلحق بالمطلق » أى الملاف السابق جاز هنا » والدلي لكا تقدم » و إن قانا : 
ادن و القع د كلت بن الويف » ليا رسيت د ا أ الور رت ملدة 
واحدة » وانتفاء عدم الوقوع لانتفاء سببه » لأن هذا الجل الثاتى لا أثر له فى 
القضاء العدة . فوجوده كهدمه »كا لو خرج منهبا نطنة أو دم » وهذا لوكان 


اك 


وإذا تفارق المتصارفان فوجد أحدها بما قبضه عيبا من غير جنسه »كالصفر 
فى الذهب : بطل الصرف » وإنكان من جنسه كالسواد فى الفضة : فله رده » 
و إبداله في مجلس الرد » ما لم يعين بالعقد . وعنه يبطل العقد برده . 

وإذالم يتوازنا فى الصرف ١‏ كتفاء بوزن علماه من قبل » أو أخبر أحدها 
صاحبه : جاز . 


ومن باع ر بويا نسيئة » ثم اعتاض عن تنه با لا يباع به نسيئة : لم يز . 


ومن باع شيئا نسيئة : لم بز أن يشتر به بأقل مما باعه » إلا أن يتغير ما ينقصه 


أو يشتريه بغير جنس امن » أو من غير مشتربه منه . 

والدراهم والدنانير تتعين إذا عينت بالعقد . فإن بانت غصباً » أو بهاعيب 
من غير جنسها بطل العقد . وإنكان من جنسها فله الرد دون البدل . فإن 
أمسك فله الأرش » إلافى صرفها مجنسها ٠‏ وعنه : أنها لا تتعين . فتبدل مع 
الغصب وألعيب بكل حال . 


قال ٠‏ 5 ولت ولد فأنت طالق - فلت ثلاثة واحدا سد واحد لذون سعلة 
أشبر . طلقت بالثانى أيضاً »:لانتفاء اتقضاء العدة به » ولا تطلق بالثالث على 
الراجحكا تقدم . 

وإن قلنا : بأنه يلحق به »كلت به الثلاث أيضا . لأن الحم بلحوقه 
2 بثبوت وطء الزوج » والمكم شرت وله 6 دول | رحنطة ٠‏ لآن 
الرجعة حصل بالوطء فى ظاهر المذهب » ولو راجعها وقع ما علق بالثانى بلا 
إشكال » لا نتفاء العدة . 

وعلى روابة عدم حشول اأرحية الرطءا و21 ]1 كت ماه لا لحفه 
النذب » عل ظاه ركلامه ف امسو ” 


وقد قال فى المغنى فى النفقات » فى الفصل - قبل مسألة : و يحبر الرجل على 
م ”١‏ - الحرر فى الفقه 


--0----- 


باب حي قبض البيع وتلفه قبله 


اشترى شيئا كيل أو وزن أو عدد أو ذرع ٠‏ كشا شر م صيرة 
رترت عل أله عشرة أذرع 1 وقطيع كل شاة بدرهم ونحوه : لم مز تصرفه فيه قبل 
استيفائه بذلك . فإن تقابضاه حزافاً لعلمهما بقدره جاز» إلافى المكيل فإنه على 
روايتين . فإن تلف عند البائع بأمر سماوى : اتفسخ العقد فيه » وتلف من حمانه 
وإن تاف بعضه : اتفسخ فى قدره . وخيرالمشترى الباقى . وإن اختلط بغيره و 
يتميز : فى الاتفساخ وحبان . و إن أتلنة البائع أو غيره : فللمشترى فسخ ثمنه . وله 
الإمضاء وأحَذ القيمة من متلفه . وكذلك حك ما اشتراه نصفة أو رو بة متقدمة . 
وما عدا ذلك : فعنه أن حكه كذلك .. وعنه : أن تصرف المشترى:فيه جائز قبل 
القبض » وإن تلف فن ضمانه . وهو المشهور » وعنه : أن صبّرالكيل والموزون 
ل ند نا 


تفقة والذيه وولده فى المرأة الرجعية ».قال : و إن وطثها زوجها فى العدة للرجعة 
جصلت الرجعة ؛ و إن قلنا لا حضل فالنسب لاحونه » وعليه النفقة لللة خملها. 
انتهى كلامه . 

فينيئى أن يكون قولنا: ده بالوطء إن اعتقد 0 عه . م يلحق 2 
وإلا كلق . فإن قيل : ما تقدم من البنباء غير صحيح » لاسا على قول المصنف 
«إنه لا يازم من ن الك بلحوق النسب الم بثبوت وطء الزوج » لسكون ذلك 
مستازما لارجعة » 1 قد ل باتحوق النسب » و إن لم حك بوت الوطء . 
ولا تترتب عليه ثمراته »كا ترتبت على الوطء اقيق ومظنته » فيحك بلعوق 
النسب » وإن م 2 بالبلوغ ؛ ولا باستقرار مهر عن المدخول بها » ولا بثبوت 
العدة علميا» ولا بثبوت الرجعة عليها فيا إذا طاق. كا <ذكره الصدف فى باب 


لق ف السك 


01 


وكل عين ملكت بتكاح أو خلع و أو صلح عن دم عمد » أو عتق : فهى 
كالبيع فى ذلك كله » لكن بحب بتلفها مثلها » إن كانت مثلية و إلا ققيمتها . 
ولا فسخ لمقدها بحال . وأما ما ملك لكر نت ال الرفين و فلخضيت 
فيه قبل قبضه جابز . 

9 شرط قبضه لصحة العقد »كالصرف والسلم : فلا يحوز التصرف فيه قبل 
قبضه حال . 

وبحصل القبض فما يثقل بالنقل » وفما يتفاول باليد بالتناول » وفى العقار 
ونحوه بالتخلية » وفما قدر بكيل أو غيره بتوفيته به » ومؤنة توفيته على البائع » 
0 قبض كل شىء بالتخلية مع القيين . 

ومن باع شاة اشتراها بقفيز من صبرة » 3 تلفث الصبرة قبل القبض : انفسخ 
العقد الأول دون الثانى » وعليه لبائع الشاة الأول قيمتها . 

ولا علك المشترى ما قبضه بعقد فاسد » ولا بحوز تصرفه فيه » وعليه أحرة 
التآل لاضع رتيل نات رايط ب وال لين او 


على وجهين . 


ويؤخذ ذلك م نكلام الشييخ موفق الدين : بءضه صر بحا » و بعضه إيعاء» 
لأنه ذكر فى مسألة « قذف الصغيرة » من كتاب اللعان:: أن الزوج إذا كان ابن 
عكر فا اكثر يلحقه نسية, خلانا لنى بكر » قال : ولس له نفية فى الخال » حتى 
دست البلوغ . فله نفى الولد واستلحاقه . 


فإن قيل : إذا ألحتم الولد فتد حك بباوغه » فهلا من نفيه ولعانه ؟ قلنا:+ 
إحاق الولد يكنى فيه الإسكان والباوخ لا يثبت إلا سبب ظاهرء ولأن إللاق الولك 


به حق عليه » واللعان حق له . 0 ا مع الك . ابفى كلامه : 


(١)كذا‏ فى الأمضل . واعله « أو تسكون فى مقابل نفقته عليه » أو نحو هذا 


كبام د 


باب اأرد بالعيبت 


9 : م 2 ع 
من اشترى شيدًاً فبان معيباً: خير بين رده وأخذ ثمنه» و بين إمسا كه بأرشه 


بأن ينسب قدر النقص إلى قيمته سلما » فيرجع من الم بنسبته روك ا ارون 
لممسك له الرد » والأول اللذهب . فإن كان قد ما ماه منفصلا : لم يازمه رده معه 
)كلك ٠‏ اوعنه رمه ٠‏ و إن كان العتاء ولدرامتة - سين الارش) الزن 
التفرقة . 

ولا يبطل خيار العيب إذا أخره » إلا بما يدل على الرضى » كالوطء والسوم 
ونحوه . ومثله خيار االخلف فى الصفة » والخيار لإفلاس المشترى امن . وقيل 
عنه : هى على الفور . 


وكذلك احتطنا لانسب ء ذاكتفينا فيه بالإمكان » لوجود مقتضيه » وهو 
الفراش الثابت بالعقد »كا هومذكور فى موضعه » وتفينا غيره من الأحكام على أصله 
وقد تقرر أنه لا ينتقل عن الأصل بالاحمال والوه . وهذا كا نحم بدخول وقت 
العبادة» فيحتاط طها بإيجاب فعلها وإن لم تترتب باقى الأحكام» كوجوب صو ليلة 
غيم » مع أنه لا يقع طلاق» ولا عتاق ولا يحل دين له » ولا عليسه » على ظاهر 
الذهب . وإذا انتفت الرجعة انتنى وقوع الثلاث فى مسألتنا . لأنه مبنى عليها . 
قيل : يلزم من ذلك حصول الرجعة فى مسألثناما صرح به فى المستوعب » ولظن 
وغيره . 

والظاهر أن اللصنف تبع غارء ون الأحات عل ذلك . الأن لوف الس 
شرعا اعثراف » أ وكاعتراف الزوج بااوطء . لاك ديل عليه » ووقوف تيوه عل 
الببنة متعذر » ولا يمكن القول بوقوفه على الاعتراف . ولو اختلف ف الوطء هنا 
كن الول فول عن عه ٠‏ لاه حتاوف د الر حول والمككن وها 
الخلاف ما ذكره الصنف فى لوق النسب . لأ نكلامه فيه قبل الدخول . 


دوعوم 


وإذا لم يعم بالعيب حتى عاب عنده ٠‏ كوطء البكر وقطم الثوب : تعين له 
ار وعنه له رده مع أرش نقصه الحادث عنده ؛ وعنه له رده [ نص الإإمام 
أحهد رحمه الله تعالى على أن المشترى يرجم «القيمة » و يتبع البائع عنده حيث 
كان ] » ولا أرش عليه إذا دَلْسَ البائع العيب . 

وإن وطىء الثيب فله ردها بغير شيء . وعنه برد معها المهر . وعنه ليس له 
سوى الأرش . و إذا لم بعل حتى خرج عن ملسكه ببيع أو هبة أوعبق أو تلف : 
فل الأرش لا غير ” ويتخرج أن يلك الفسخ ويغرم القيمة . وعنه لا أرش له 
لما باعه » إلا أن برد عليه . فيملك حينئذ رده وأرشه . وإن باع بعضه : فله 
أرش الباق دون رده .وفى أرش ما باعه الروايتان . وعنه له رد الباقى بقسطه . 


وإن كان غزلا فنسجه أو صبغه تعين له الأرش » وعنه له الرد . 


وبشارك البائع بقيمة الزيادة . فإن اشترى ما مأ كوله فىجوفه » فبان فاسدا 
لف 1 اكيس الدجاج : رجع بالممن ران كن ل رع فيه لور 


ولواختلفا قبل الدخول فى الإصابة : كان القول قول من يتفيها » لأن 
الال معه ؛ ولا معارض له + 
فإن قيل : يازم على هذا ما لوطلق مدخولا بها » ثم أتت بولد ياحقه نسبه » 
؟ لوأتت به قبل مجاوزة أ كثرمدة الجل منذ طلق » فإن الرجمة لا تثبت وإن. 
لحقه نسبه » مع أنها مدخول بها قبل الطلاق ؟ 
قلنا : لا يازم لأن الوطء فى هذه المسألة محتمل أن يكون وجد قبل الطلاق . 
ويحتمل أن يكون وجد بعده مصادفا زمن العدة . فلا تحصل الرجعة مع الشلك » 
مخلاف ما تقدم » لأنا تتحقق مصادفة الوطء زمن العدة . لأنه لا يجوز أن يكون. 
سبب الوضع الثااى وجد قبل الطلاق » مع كونهما حملي نكا سبق . 
ت طضه سس 


لوجم د 


0 : فله رده مع أرش ار ٠‏ ةله الأري الا عر 2 وعنه لا ركاله 
ولا أرَش » إلا أن يشترط سلامته . 

0 اشترى ر بويا حنسه » فبان معيبا بعد تلفه أوقبله : فله الفسخ للضرورة » 
دون الأرش . 

اك ل كل من ار كال د قرط اللرالة عن ميك كا 
إن كان فيه :لم ييرأ . وعنه يبرأ» إلامن عيب عاءه فسكتمه . و يتخرج فساد العقد . 

وإذا اشترى اثنان شيبًا وشرطا الخيار أو بان معيبا : لاحدها رد نصيبه 
وحده . وعنه : عن له ذلك فى المع 

0 عي سسسة قن اده 22 ٠‏ رأف الأرن اواتاله 
إلا دما . وعنه : لدس له إلا رد لمعيب بقسطه 0 : له الأعسان .وهو 
العتحيح » إلاماتفر يقه حرم »كالأم وابنها » أو منقص » كسراعى باب : فليس 


وإذاكان كذاك ازم حصول الرجعة » ومن زعم أن افظ المصنف« وإن قلنا 
لا تنقذى بهء وأللتناه » محذف الألف : فليس كا زعم » بل النسخ الصحيحة 
المشهورة العتمدة بإثباتالألف » ول أجد حذفها فى نسخة صميحة . وقد صح كا 
وده انقضاء العدة سبب مستقل في وقوع الثلاث . وعلى تقدير -حذف 
الألف يكون عدم امن الشدة + الست فسن أن شت الألف دى بكرن 
عدم أنقضاء العدة سببا كاملا لوقوع الثلاث . فإن وجدت الألف فى نسخةصيحة 
خدرلة دن أن ككرن قررى رككرن اراد عد فار » وهو سائغ . 
ولاينبنى أن جل ما إذا أبانبا فولدت آآخر. بعد ستة أشبر أصلا هذه 
للسألة . لأنه إن جمل أصلا الوق النسب لم يستقم . لأن فى موق السب .فى 


الفرع ار ا 2 ل انا السان.ء رون 


)00( فى ترحة هامش الاصل : وعنه .لس لهإلا رد العيب.» وهذه هى المذهب. 


واس لد 


له إلا ردهما » رواية واحدة . فان تلف الصحيح وأختلنا فى قيمته : أخذ بقول 
المشترى . وقيل : بقول البائع .و إذا اختلفا هل حدث العيب قبل البيع ارما 
واحتملا : فالقول قول ابام ع مع عينه . وعنه ااشترى . وإن ل تحتمل إلاقول 
أحدها : قبل بلا مين . فان قال البائع : لبس المبيم هذا المردود : فالقول قوله 
وإذا حدث العيب بعد العقد وقبل قيض المشيرى : فله رده » إلا فها يتلف 
من صياثة . 
تا ا ليه ا ل 1 ا 


والسرقة والإباق والبول فى الفراش ء إلا إذا كان مميزا 


جعل أصلا لانقضاء العدة فهو فرع محال على أصل . فذكر الأصل الحال عليه 
00 9 إن سس رع لساري ا 11 
القاضى رحمه الله المسلاف فيا إذا كان ببنهما دون ستة أشهر . وذكر 

أنه 0 بننهما 0 فصاعدا : 1 تبين بالثانى ولا تطلق به ١‏ وقال : 
فهذا حمل حادث بعد البينونة ٠‏ فلا يلحق به . ولا يتعلق به طلاق : 

وقرك د عد ريه 4 أى سرس ]لاه دك 16 الل الأوك الى 
وقم به الطلاق » و إلا فحال بيذونتها بالجل للشانى » مع 0 الدرل 5 
قطع ١‏ النكان سم 4 الل . وله لق الطان - ومع هذا قطم بعدم 
وقوع الطلاق به » وفيه إشعار بأنا لوقلنا : لاتنقضى به العدة » أو أللقناه بالمطلق 
ل اه 

وقطع القاضى فىهذه المسألة يأن لايلحق بهء وقطع ف كاله لوو الت للد اورة 
بلحوقه . وهذا أمر قريب » لاسما فىاصطلاح المتقدمين . فإن الفقيه قد يذكر فى 
موضع أحد القولين » ويذ كر فى موضع آخر القول الآخر . وذكر أبو الخطاب 


لحلاف فيا إذا كن تسينا دون سعة أشور وقال ” قان كان عا قوف سية ]شور 


الجسم د 


حجار ادل 

من اشترى ناقة أو بقرة أو شاة فبانت مصراة : خير ثلاثة أيام - منذ تبين 
التصربة - بين إمساكها أوردها مع صاع تمر . فانتعذر الم فقيمته موضمٌ العقد 
ولايقبل اللبن إذا كان حاله مكان الم . وقيل : يقبل»كك لوردها به قبل الحلب 
وقد اه . فإ نكانت المصراة أمة أو أتانا ملك ردها » ولا ثىء عليه 

لان رقيل « لا غلك 

وإذا صار لبن التصرية عادة » أو زال العيب قبل الفسخ : سقط الخيار. 

اط را عل ران دوع اطارك روه 
شعرها أو يجمده ء أو حبس ماء الرجى ويرسله عند عرضها . 


فهو على ماتقدم من الوجبهين » وظاهر هذا : ثبوت الوجهين فى جميع الصور. 

وكأن الشيخ فى كتاب المقنع لا رأى أنا امطاب أحال الوجبين ذما إذا كان 
فوق ستة أشبر على الؤجهين فيا إذا كان ببنهما دونها : م يتعرض للتفصيل» لعدم 
فائدته . وكذلك قولالشيخ كت «زوائدالهداية» على الكرق . والشيخ وجيه 
الدين أو المعالى فى كتاب الخلاصة » تبع أن االخطاب فى التفصيل من غير زيادة 
ولا نقصان » إلا أنه صحح عدم وقوع الطلاق فى الخالين . وكذلك فمل غيرها » 
وذلك من إقرارهم » وعدم تغييرم ظاهر فى فومهم ل 

فإن قيل :كلام أبى اللخطاث مول على القول بأن الثانى تنقضى به العدة » 
ولا يلحق بالمطاق 5 قيده عاحت احرن 5 


)١(‏ بهامش الأصل : التدليس : هو كتان العيب عن الشتري » وتغطيته عنه با 
بومم عدمه » مشتق هن التدايسة وهى الظمة » كن البائع جعله فى ظمة » ليخى 


على للشترى » وهو حرام . 
(0) كذافى الأصل . 


ووم ل 


ومن عل مبلغ شىء » فباعه صبرة لجاهل بقدره : فله الخيار » إلا أن يعم أن 
البائع عالم بقدره » فيازمه . وقيل : البيع باطل . 

ويثبت الميار للركبان إذا ل ] وات امي و دلاس رلا وهو الجاهل 
بقيمة المبيع » ولن زايده ممن لا بريد الشراء » تغريراً له . وهو النجش : إذا 
غبنوا بما لايغين به عادة . نص عليه . وقدره أو بكر بالثلث » قال : وقيل : 
بالسدس » فان نجش البائع وواطأ عليه : بطل البيع . وقيل : يصح ”"© . 


قيسل :كلام شخص لايقيدٍ كلام شخص آخر . بل يحمل كلام من 
أطلق على عمومه » اللهم إلا أن يندرج تحت الإطلاق صورة لا يكون للقول 
بها مساغ . خينئذ تخرج تلك الصورة من الإلحاق » لتعذر حمل المطلق عليها » 
هد لأن أ لات د د انقصاء الس كا ل ليق الطن احتالاك 
عل كلامه تغر يها منه على احتّال بعيد » من غير إشارة منه إلى ذلك : بعيد » 
بل قد يقال : فيه إشارة إلى خلافه » لأنه أحال هذه المسألة على التى قبلها . 
فدل على اشقرا كهما فى الدرك » والحك . 

يزيد هذا : أن صاعت الرحن ‏ من متادرى الاصحات 2 د آل فنه نا 
تطلق بالأول » وتبين بالشانى » ولا تطلق بالثاني . وقطم بهذا ولم يفصل بين 
ستة أشهر وغيرها . وقطع فى مسألة موق النسب بأنه يلحقه » وقطع فى العدة » 
بأن فالا يلحقة نه لا نقعى به التذة » وهر أكيات دن . وقد اطلع عايه 
القاضى تقى الدين الزر برانى البغدادى ؛ وأجاز الفتيا به ء وأنه المذهب . - 

فقد ظبر من هذا : أن الأصحاب ‏ رحههم الله تعالى - فى الحال الرابع » 
وهو فيا إذا ألحقناه به » هل تسكل به الثلاث ؟ على وجمين » وقياس القولو. 


)١(‏ بهامش الأصل :هذا القول : هو الصحيح من الذهب 


ا كد 


باب البيع بتخيير امن 

ماضاف رديه : التولية » وهو بيع الثىء بما اشترى به » و ينعقد بقوله : 
وليتك . 

والششركة : وهى بيع بعضه بقسطه » وتصح بقوله : أشركتك فى ثلثه » 
أو بعه ونحوه. 

والمراحة : وهى بيعه بر بح معلوم على أنه . 

وللواضعة : وهي عكس ذلك . 

و يشرط لجيعها : غلمهما برأس امال . 

رف يو أخبر به » فبان بأقل : قله حط الزيادة » إلا أنه فى 
المرابحة : بحط معها قسطها » وف المواضعة : ينقصه منها - و إن بان العن متخلا 
فله الأخذ به مؤجلا . وهل له الفسخ فى المسألتين ؟ على روايتين » وعنه فى المؤجل 
ليس له إلا الأخذ حالا أو الفسخ . 


ولو قال البسائع : الم أ كثر مما أخبرت به » وقد غلطت : قبل قوله مع 


عينه » وازم للشترى الرد أو دفم الزيادة . وعنه لا يسمم قوله إلا ببينة » وعنه 


لايسمع وإن ألى ببينة . 


بالتسو بة بين الأحكام فى مسألة الم ١‏ لانن ا رف ال المكى 
جميع الأحكام . لأنه حكوم بوطثه شرعا بالنسبة إلى بعض الأحكام » فكذلك 
إلى البعض الآخر تسوية بين جميعها . 

وقد.قال صالح : قال أبى : إذا أغاق الباب وأرخى الستر ازمه الصداق » 
قلت : وإن ليطأ ؟ قال : وإن لم يطأء أرأيت لو جاءت :ولد أليس تازمه 
إياه ؟ العدر جاء من يله “تقلت : فإنه قال.: لم أطأ . وقالت : لم يطأنى ؟ 


قال : هذا فار من ألصداق : وهذه فارة من العدة . 


سوسس د 


وإذا اشترى ماباعه بر بح:ل يجر ا حى كراال أرما الربح 
من المّن الثانى » و يخبر أنه عليه ما بق » فان ل ببق شىء أخبر بالخال لا غير » 
كم ليب بامبيع أو جنابة عليه » أو اشتراه ممن ترد شهادته له » 
راان اد بيع بعض صفانة ل ينقسم الى علما بالأحزاء : فليبين ذلك فى بير 
الهْن . فإن كتمه فللمشترى اهار . 


وإذا قال : الم مائة وعشرة » بعتك به » ووضيعة درهم من كل قر الوه 
نس رون . رقي ٠.‏ (رمه كاله 5 كال . عن كل عشرة :أو لكل علارة” 

والإقالة فسخ فت شك مداما بيع . ولا 
رز الا عثل ابن عل الأول ؛ وعل الثانية : فيه وحجبان ) و إذا أسلقا خياراً 
أو أجلاء أو زيادة فى لمن أو الثمن : ل يلحق إلا مع اعليار . 


ات حتاوف الحا عي 
وإذا اختلفا فى قدر امن تحالفاء فيحلف البائم : مابعته بكذا بل بكذا » 
ثم يحلف المشترى : مااشتريتقه بكذا بل بكذا . ثم لكل واحد منهما الفسخ » 


إلا أنيرضى الآأخر بدوله . ومن نكل منبما قضى عليه.. فإن مات فوارته مقامه» 


فقد احتج الامام أحمد على ازوم الصداق بازوم الولد. لو جاءت به » فدل على 
تلازمهما عنده ظاهرا وشرعا . 

والمشهور من قول الأسحاب : أنه لا فرق فى الوصية .للحمل. بين أن تكون 
الرأة فراشا لزوج أو سيد » يطؤها أولا يطؤهاء لأنهم لم يفزقوا فى لوق النسب 
بالزوج والسيد فى حم من ببلؤها » فقد جعلوا الحالين سواء فى الوصية » لاستوانهما . 
فى لحوق النسب . 

زاك كان الجل واد دن النرا . فقال : ما وطثتها . لم يثبت إحصانه ٠‏ ولا 


0 
فَِنكان البيم تالا مالفا » وغرم الشترى قيمته » والقول قوله فى قدره وقيمقه 
وصفته » وكذل ككل غارم إلا أن يصفه بعيب »كالبرص والكرق » فيؤخذ بقول 
صاحبه فى نفيه . .وقيل : بقوله أيضاً » وعنه يحاف المشسترى وحده مع القلف » 

ويؤخذ بقوله . 
وإن اختّلفا فى صفة امن : فظاه ركلامه : أنه يرجم إلى أغلب نقود البلد. 
فإن تساوت فأوسطها . وقال القاضى : يتحالفان . 
وإن اختلفا فى أجل أو شرط يصح : تحالقاً . وعنه القول قول منسكره »كا 
لو اختلفا فى مقيد العقد . 
وإن اختلفا فى قدر البيم أو عينه : أخذ بقول البائع . نص عليه . 
وقيل : يتحالفان . 


واو اختلقا فى قدر اَن بعد قبضه وقد فسخ العقد : فالقول قول البائع . 
ذا تشاحنا فى التسليم والمن عين : نصب عدل فبض فيهما » م يقب 


يرجم إذا زنا عندنا وعند الشافهى . وقال أبو حنيفة فيا حكاه أسحابنا عنه : يرجم . 
لأن الول لا يكون إلا من وطء . فند حك بالوطاء ار الحم بالولد . 

وأصحابنا يقولون : الولد يلحق بالإمكان » والإحصان لا يثبت بالإمكان » 
ولا يكون أحدهما دالا على الآخر . 

و بيانه : أنها يجوز أن تعلق من وطء دون الفرج ؛ أو نستدخل ماء الرجل 
نعل ؛ و .هذا لا حور أن ينبت الإحضان + 

والقصود أن مسألتنا على أصول أبىحنيفة أولى » لأن اللإحصان لايثبت إلا 
يحقيقة الوطء » ولا يثبت ,الخلوة » مخلاف مسألتناء و إذا تقرر هذا . فلا يستبعد 
ما أشير إليه من جرى الخلاف فى مسألتناء والله أعلم . 


ل 


وإنكان ديا : فليس للبائع حيس المبيع على قبضه . نص عليه . وقيل : له 
ذلك » وله الفسخ متى بان المشترى معسرا » أو ماله غائب] عن البلر على مسافة 
القعرء فأها دونها عل وجهين - 


باب السل 

كل مكيل أو موزون أو مذروع أمكن ضبطه »كالير واللحم وانخيز والثياب 
ونحوها : فالسل فيه جائز . فأما اللعدود »كالبيض والرمان والميوان غير الحامل 
والرءوس والجلود ونحوها فعلى روايتين | المذهب عنه الصحة فى الحيوان والجاود . 
ولا يصح حلا . هذا هو الذهب ] . 

ولا يصح إلا بأر بعة شروط : أجل معلوم له وقع فى الْن » وغلبة السل فيه 
فى نحله » وإن فقد وقت العقد » وقبض رأس ماله فى الحلس » وذكر مامختلف به 
ثمنه غالب من جنسه ونوعه و بإره وقدره » وكونه حديثاً أوعتيقاً » وجيداً أو رديئا» 
وهل يشترط العلم بقدر رأس المال على صفته [ الذعب : اشتراط ] أو تكن 
مشاهدته ؟ على:وجهين . أحدها : لاتكنى وهوالمذهب » بخلاف الأجرة فى 
الإجارة » والمّن فى البيع ؛ وكذلك الأجرة فى الإجارة . 

ولا ينصح السلم فى المذروع إلا بالذرع . فأما السلم ف الكل وري وق 
الموزون كيلا ٠‏ فعلى روايتين [ إحدى الروايتين : لا يصح ] . 


ومن أسل من فى جنسين ولم يبين قسطكل جنس لم يصح . وعنه أنه يصح . 
وإذا أسل فى شيء يأخذ منهكل يوم جزءاً معلوما جاز . 

ومن أسلٍ فى غلة قرية صغيرة » أو بكيل لاعرف له » أو فى مثل هذا الثوب 

أو فى أجود الطعام : لم يصح . لأن ما فى جيد أجود منه . وإن شرط الأرداً : 


فعلى وحهين . 


اسم لد 


ولا يصح فيا لا ينضبط » كالجواهر والميوان الحامل » وماله أخلاط 
مقصودة ولا تتميز »كالنقد المفشوش » والغالية » والمعاجين وحوها . فإن تميزت 
أخلاطه » كانلفاف والقَسىّ والقبل المريش والثوب المنسوج من كتان وقطن : 
فعلى وجهين . 

و بحب وقاء دين السل فى مكان عقده إذا أطلق . فإن شرطاه فى غيره صحح . 
وعنه لا يصح [ الصحييح الصحة | وإن عقدا عكان لا يصلح للوفاء »كالبربة : 
لم يصح حتى يشترطا له مكاناً . ذكره ابن أبى موسى . وقال القاضى : يصح » 
رو ا لاله 

و إذا عجل له دين السلم أو الكتابة قبل له » ولا صرر فى أحذه » أوأثاه 
من حنسه يخبر منه : ازمه قبوله.. و إن نضرر بتعحيله » أو أناه بدونه :لم يازمه . 
وإذا اختلفا فى قدر الأجل أو مضيه . فالقول قول السل إليه مع يمينه ٠‏ وإذا 
تعذر المسل فيه فى حله فللمسلف الصير أو فسخ العقد . وقيل : ينفسخ بنفس 
التعذر . وإن تعذر البعض فسخ فى فدرأو فى الكل جز . وقيل : ينفسخ العقد 
فى المتعذرء وله الخيار فى الباق . 

وتصح الإقالة فى دين الل كله . وفى الإقالة ببعضه روايقان » ويرجع 
برأس ماله أو عوضه إذا تعذر » ولا يشترط قببذه فى مجلس الإقالة » واشترطه 


لافطا 


باب القرض 


كل ماجاز بيعه جاز قرضه إلا الرقيق » وما نع فيه الس .كاجوهر ونحوه 
فانه على وجهين . 


ولشترط مدرقة قدره ووضفة . وعلكه الممترض بقيضة . ولا رلرمه رد 


حر لت لدى ل لل رن رن 


دوعسم د 


و بدل ما عتنع فيه السل قيمتِه بوم قبضه وما سواه » بأمهما يلحق ؟ على وجهين. 
فإن رد غير ما اقترضه جما بدله من جنسه وجب قبوله » ما لم يصب عنده . 

وإذا. أقرضه فاوسا أو مكسرة فرمها السلطان . فله قيمتها وقت القرض : 

وإذا أقرضه أو غصبه شيئاً ببإره » ثم طلب منه فى بد آخر بدله : ازمه 
إلا ما لله مؤنة . وإذا كان ببلد القرض أنقص قيمة: فلايازمه سوى قيمته فيه . 
ولا يحبر رب المق على أخذ قرضه هناك إلا فها لا مؤنة لجله مضو أن ال 
والطرريق . وكذلك بدل المفصوب التالف . فإ نكان باقيا فلا يحبر حال . 

ومن تبرع لمقرضه قبل الوفاء بمين أو منفعة » لم تحر بها عادته : لم يجن له أن 
يقبلباء إلا أن ينوى مكافأته » وإن قضاه خيراً مما أخذ أو أزيد منهء أو 
أهدى له بعد الوفاء جاز 


باب الرهن 


لصح د الرهن 01-5 دين واجبء إلا دين السل فان فيه روايتين. وفى دن 
: 3 ٍ 1 . 


السكتابة وجهين . ولاانصح عقّده قبل وجوب اق . وقال أبو الخطاب: بصح » 
ويلصح فى كل عين بحوز بيعها . فإنكانت لا تبت إلى نحل الدين باعبا الام 
ول ف اسك . رإن كانت بقاع ول .نتفق المرتهن والشدرريك على من 
رن الال عن الفوانا الاك : 
. وريصح رهن الزرع قبل اشتذاده » والْمّر قبل بدو صلاحه مطلقا » ويشترط 
التبقية . 
ولا يازم الزهن فى حق الراهن » إلا أن يةبضه للمرتهن » أو لمن اتفا عليه » 
لا جوز نقله عنه إذا لم يتغير حاله إلا باتفاقهما » ومتى استرده الراهن بإذن المرتين 
زال لزومه . فإن أعادا قبضه عاد ازومه . وإن أجره أو أعاره من المرتهن أو من 
غيره باذنه : فلزومه بحاله » وعنه ما بدل على زواله . وفى رهن المعير روابة أخرى : 


ع 


أنه يلزم عحرد العقد . فتى الى الراهن أن إسلٍ أجبر . 


اسم د 


وإذا تصرف الراهن فى الرهن بغير البيع ما عتنع ابتداء عقده » كالمبة 
والوقف والرهن وتحوه بإذن آلرتبن أبطله . وإن باعه بإذنه » وقد حل الدين » أو 
بشرط أن برتهن تنه مكانه :كان القن رهتا . وإن فقد الأعران فعلى وجهين . 
وإن باعه بإذن شرط فيه أن يمجل له دينه الؤجل من ثمنه : لم يصح البيع » 
وهو رهن بحاله . وقيل : يصح البيع » وىكون الهْن رهن وجهان . ويلغو 
شرط التعحيل قولاً واحداً . 

وللمرتهن أن يرجعفى كل تصرف أذن فيه قبل وقوعه . فإن تصرف الراهن 


جاهلاً برجوعه : فعلى وجهين . 

ومن أعتق عبد الرهون » أو قتله بقتصاص استحقه عليه » أو أحبل الأمة » 
ول يكن ذلك بإذن المرتهن » أو أقر بالعتق فكذبه : فعليه القيمة تكون رهنا . 

و يتخرج أن لا.يصح عتق المفلس » ولايصح نصرفه غير التق إلا بالإذن . 
وقال القاضى : له تزويم الأمة » دون تسليمها . 

وعاء ارهن وكسبة وعبره وأرش المناة عليه : من ارهن فإن أوعيت 
الجنابة قصاصاً ‏ فاستوفاه السيد بغير إذن المرتهن : ازمه أرشها يكون عليه . 
وقيل : لا يازمه ثىء » وهو أصح عندى . 

ومؤنة الرهن وكراء مزنه وكفنه إن مات : على الراهن . فإن أنفق عليه 
المرتهن ناويا الرجوع : فلا ثىء له » إلا أن يأذن له الراهن » أو يتعذر استثذانه. 
فإنه يرجم بالأقل مما أنفق » أو تفقة مثله . 

وكذلك حَّ الخيوان المودع أو المؤجر أو الأبق فى حال رده ٠‏ 

رلا أن كه و نحلب ماله ظهر وضرع بقدر النفقة . وفى استخدام 
العبد روايتان . 

ولور فى دار ارتهنها : لم برجع إلا بأعيان آلته . 

ولوارتهن أمة فوطتها حُدَ » ورَقّ ولده » إلا أن يدعى جهل الحظر ومثله 
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يجبله فلا بمحد . وولده حرء وعليه فداوه إن وطىء بدون إذن الراهن . وإن 
وطىء بإذنه فعلى وجبين . فأما المهرء فيجب إلا مع الإإذن » عالما كان أوجاهلا . 

ومن رهن عبدا له جانيا : فله بيعه فى الجنابة أو تسليمه . ويبطل الرهن » 
وإن فداه فرو رهن اله » وإن فداه المرتون بغير إذنه ليرجع بشىء . و إن نقص 
الأرش عن فبمئه بيع كله » وما فضل عن الأرش فرهن . وقيل : لا يباع منه إلا 
بقدر الارش . : 

وإذا حل المق والعدل والمرتهن وكيل فى البيع : باع بأغلب نقود البلد . 
فان نساوت » وفبها جنس الدين: باع به » و إلا فها براه أصلح » فإن غرهها الراهن 
أولم يكن وكيلهما : أمى بالوفاء » أو بالبيع . فإن أبى حبس. فإن أصر باع الما 5 
عليه ؛ وإذا وفى بعض المق فلرهن كله عا بق . 

ومن قضى جملة من دين ببعضه رهن أو كفيل :كانت عما نواه من القسمين 
والقول قوله فىالنية . فإن أطلق ولم ينو : صرفه إلى أيهما شاء » و محتمل أن بوزع 
ببنهما بالخصص . 

والرهن أمانة بيد المرتهن » ولا سقط بتلفه ثىء مر" دينه . والقول قوله 


فى التلف دون الرد » مع حمة العقد وفساده . ويتخرج أن يقبل قوله فيهما . 


وكذلك ابر والمستأجر والمضارب ومن كان وكيلا 3 وصيا بجعل 3 وأما لودع 
واد كل والوعى اران : فيقبل قوط فيهما قولا واحدا . 
ومن ادي منهم التلف بحادث ظاهر » كريق عام » ونهب جيش : لم يقبل 


قوله فى التلف حتى ينبت الحادث بالبينة . 


وإذا اختلف المتراهنان فىقدر الرهن أو الحق : أخز بقول الراهن مع يعينه . 


م #” - الحرر فى الفقه 


ارصم 
باب التصرف فى الدين بالحوالة وغيرها 


ل ل ال الس الول ار التاسيل 
فرضى : حت الحوالة » ولم يرجم على حيله نحال؛ إلا أن يشترط مُلاءة الحال عليه 
فيبين مفلسا » وإن لم برض لم تحبر على قبوها » إلا على ملىء عماله وقوله و بدنه 
فيحبر . وهل تبرأ ذمة يله قبل أن بره الحا ؟ على روايتين 

وتصح الحوالة بدين السكتابة » دون الحوالة عليه . ولا يصحان فى دين السلم 
وفى مهما فى رأس ماله بعد الفسخ وجهان . وتصحان فى سائر الديون ٠‏ وقيل : 
لا يصح على غير مستقر بحال |[ وهو المذهب ] . 

وإذا أطال الشترى بثمن المبيع أولحيل ه» فل يقبض حتى فسخ البيع 
بعيب أو خيار أو غيره : لم تبطل الحوالة [ وهو اللذهب ] وقيل : تبطل » وأبطل 
ف الحوالة به دون الموالة عليه . ولوبان الببيع مستحتا بان أن لا حوالة . 

ومن قاللغر بعه: أحلتنى بدينى؟ فقال : بل وكلتك فى القبض : أو بالعكس: 
فالقول قول منكر الموالة . فإن اتفا أنه قال : أحلتك » وقال أحدها : أراد به 
الوكالة » فالقول قوله . وقيل : قول مدعى الموالة » فإن قال : أحلتك بدينك » 
قبو حوالة وجها واحدا . 

ومن ثبت عليه اغر مه مثل دينه فى الصفة والقدر : تقاصا فتساقطا . فإن 
اختلفا فى القدر سقط الأقل ومثله من الأ كثر » وعنه لا يتقاصا الدينان » وإن 
رصاله (عنة ]إن حكن أحدها نه قاما . وإلافاا. ومى كن الدينان أو 
أحدهما دن سل امتنعت المقاصة . 


لا يجوز بيع الدين من غير الغر بم . و يوز بيعه من الغر يم إلا دين السل . 


وفى دين الكتانة ورأس مال الس بعد الفسخ وجهان ٠‏ 


وإذا باعه بعوصوف فى الذمة » أو بما لا يباع به نسيئة : اشترط قبضه فى 


اوعس د 


الخلس . وإن باعه بغيرهما لم يشترط » وقيل يشترط . ولا يحوز بيعه بدين . 
وعنه لا جوز بيع الدين محال . 

ومن أذن لغر عه أن يضارب عا لاو يتصدق به عنه : نصح ذلك و 
ا ٠و‏ يتخرج 3 يصح . فإن قال : تصدق عنى بكذا » ول ,قل « من 
دينى » صح وكان اقتراضا »كا لو قاله اخير غر عه » سكن إسقط هن دينه بقدره 
0 

ومن كان يينهها دين مشترك بإرث أو إتلاف فا قبض منه أحدها فالآخر 
محاصته فيه . وإن كان بعقد فعلى وجهين . ومتى كان القبض بإذن الشر يك 
فلا مخاصة فيه فى أصح ال 

وإذا تلف القبوض فكله من حصة القابض » ولا يضمن لصاحبه شيعا . 

ود اسدوق ديناً كيل أو غيره ؛ ثم ادعى خلطا بقلط مشله ع قبل يقيل 
قوله ؟ على وجهين » فإن قبضه حزافاً فالقول قوله فى قدره» وجها واحداً . 


ولص اليراءة من الدين يلفظ الإبراء والإسقاط واطية 3 والعفو والصدقة 


الءورهرة وه 
لاسن ل ار رده : وتصح مع جبل مير ى ١‏ بشدره أواصفتة 


اماه ران ف لدي » وعنه لا يصح إن جهلاه إلا فها يتعذر عله . 
ويشخرج أن يصح بككل حال إلا إذا عرفه المبرأ» فيظن المبرىء جهله به» فلايصح . 

ولا تصح هبة الدين لغير الغريم . 

ومن أراد قضاء دين عن الفير فامتنع رب الدين مرى فبوله منه لم 
1 مر الزوج بنفقة الزوجة فبذلها أجنى م يحبر على قبولها » 
كيت الفسخ . 

ْ إن الغيان والكفالة 

الغمان : التزام الإنسان فى ذمته دين الملدون مع بقائه عليه » وار به مطالبة 

عه لا لون رادا كن صا سل 


اللساءكهم لدم 


ولا يصيح إلا من جائز تبرعه » سوى المفلس, الحجور عليه [ وهو غير العاقل 
البالغ الرشيد ]. 

ويصح ضيان ماعلى -الميت الضامن وكل دين ٠‏ إلا دين السلم والكتابة » 
فإنهما على روايتين ٠‏ 

ويصح ضيان الأعيسان المضمونة » كالعوارى والغصوب . ولا يصح أضمان 
الأمانات » وعنه يصح » و بحمل على ااتعدى فيها »كا لو صرح به ٠‏ 

ويصح ضهان عمدة المبيع لأحد المتبايعين عن الآخر.و يصح ضهان مالم يحب 
.وله إبطاله قبل وجو به على الأصح . 

و إذا قال : ما أعطيت فلاناً فهو على . نهل هو لاواجب أو لا يحب إذالم 
تكن قرينة ؟ على وجبين ٠‏ 

ويصح ضبان الحق مع الجهل به أو بريه أو بغرعه » فرط مله إلى العم 1 
وقيل : يعتبر معرفة ر به دون غر يمه . وقيل : يعتبر معرفة غريمه دون ربه » وقيل 
يعتبر معرفتهما . 

و إذا قال : فلت بعض الدين أو أحد هذين : لم يصح . 

و يصح ضهان الال مؤجلا » فإن من المؤجل حالا صح مؤجلا . وقيل : 
حالاء وقيل : لا ريصح . 

وإذا طولب ضامن المديون بالدن فله مطالبته بتخليصه ؟ إلا إذا صنه 


بغير إذنه . , وإذا قضى عنه ناويا للرجوع أو أحال به : رج أنه عليه ٠‏ وعنه 
لا يرجم إلا أن يكون أذن له فى الغيان أو القضاء » وإن أعطل الددين 0 
رجع بالأقل من قدره أو قيمتها . وإن قضى المؤجل قبل أجله لم يرجع حتى 
حل . و إذا ادعى القضاء» فأنكره الأخران : فلا رجوع أله . وإن صدقه رب 
المق وحده قنيه وحبان . وإن صدقه المدبون وحده رجم عليه إن قضى محضرته 
أو بإشهاد » وإلا فلا . وقيل : لا يرجع فها قضى بحضرته . 
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و إذا قال رب الحق للضامن : برئت إلى من الدين : فهو مقر بقبضه » وإذا 
يقل « إلى » فوجهان . 

ومن تكقل بإحضار عين مضمونة او مدبون صح . وقيل : لايصح 
ا المدون إدهة ول ريه أن بحضر معه حيث تصح » إلا إذا طولب 
كار كذ بادله - 

و إذا قال : تسكفلت بوجه فلان كان كفيلا به » و إن سمى عضواً غير الوجه 
أ اكت د سين - 

وريصح تعليق الضمان والسكفالة بالشروط . وقيل : لا يصح بغير شرط . 

وإذا تتكفل برجل على أنه إن لم يأت به فهو ضامن لغيره » أ وكفيل به : 
صح فبهما وقيل :لا يصح . 

ولا تصح السكفالة ببدن من عليه حد أوقود » إلا لأخذ مال «كالدية وغرم 
السرقة » قتصح . 

وإذا طولب الكفيل بإحضار النفس أو العين فتعذر » لهرب أو اختفاء 


أو غيبة تع » ويضت مدة يمكنه الرد فنها ٠‏ أو ين وقنا الاحضار لخاوزه : إزمه 


الدين » أو عوض العين » إلا أن يشترط البراءة منه . 
فإن مات المسكفول » أوتلفت العين بفعل الله تعالى قبل ذلك : ترىء الكفيل . 
و كفل اثنان قلة]زهاء أو كفل الاثنين » فأبرأه 0 ل 
ا 


باب الصاح 


ومن ادعى عليه حق فاتشكره وهو ل ص الصلح عنه » وكان ا ان 
يه فإ سيق ابا فى لد حلا ٠‏ ولد ب د م يليه 0 ركو 


ق حقى للد يما » هبرد ما ا بألعيب وم حل منة الشفءة 5ت ع 


0 


فيه » إلا أن يكور ن بعض العين المدعاة » فيكون في هكالمنسكر ٠‏ ومن عل ا 
مبطل كرام عله عأ حدة - 

فإن صالح عن السك حرق بغير إذنه والدعى دين : صح » و 1 
عليه بثىء » وإن كان عينا : لم يصح 2 الآ أن بد كيان المنسكر وكله فيه . 

وإن صالح الأجنى ايكون المق له فقد اشترى دينا أو عينا مغصو بة ٠‏ 
وقد ببنا كه 

ونصح الصلج ء عن كل يحبول تعذرت مع رفته 0 ن عين ودين للحاحة . 

رد أذ لخل” عائة مؤحلة » فقال : صالمنى فيها بخمسين حال لم بحر 
إلا فى دين السكتابة . وإن صالح عن ا+ ل ببعضه فعلى روايتين . وكذلك بخرج 
فى قوله : أبرأتك 0 الباق . 

ومن صالح عن ل كن قي شنا :1 2ن إل أن بكرن 
ا 

ولو صالح امرأة بلرويحج نفسها عن عيب ظور بيع اشتراه منبا + حاز .'فإن 
ا ف عاض 

وصلح المكاتب أو المأذون له عنحقه بدونه : لا يصح لادان حد 
ولابينة به . 

ومن ادعى عتق رجل أو زوجته ببراءة »فأقر بعوض :لم يصح إقرارها» فإن 
صالله المدعى رقه عن دعواه بشىء : صح . وف الزوجة وجهان [ والصحيح 
لا يصح الصلح ] . 

ولا تصح الصلح بع ص ع شفعة ا حد قذف : وهل سقطان به 1 على 
وحهين ٠‏ 

ويصح الصلح عن القصاص بكل ها يكنت مرا و إن حاور الله فإن 


بان مسة<ما وحبت قيمته عو إنكان محبولا وشحه » وحبت الدية أوأرش الرح. 


سس ل 


باب أحكام الجوار 


يازم أعلى الجارين سطساً بناه سترة تمنع مشارفته على الأسفل » فان استويا 
أن م الممتفع منهما بالبناء مع الآخر . 

ومن أحدث فى ملكه ما يضر بحاره من تنور أو كنيف أو حمام أو رحَى 
ونحوها : فله منعه . 

ولو سق. أرضه أو أوقد فا ناراً فتعدى إلى ملك جاره فأتلفه .لم يضمن 
إذا لم يكن فرط . 

ولايحوز أن يتصرف فيجدار لجاره أو ا إلا بوضع الخشب» إذا لم يضر به 
للاثر . وهل له الوضم فى جدار السجد ؟ على روايتين . 

ومن انيدم لما جذار أو سةف بين سفل أحدها وعلو الآخر» فطلب 
وها ا ا الآخر معة 0 » وعنه لا حبر دكن لشريكه بناوه » 
ومنعه ما كان له عليه مرن طرح خشب أوغيره . فيمنع أيضا فى صورة 
السقف من سكنى السفل فى ظاهر قوله . وقيل : لا يمنع . فإن بذل نصف قيمة 
الاء لود حقة ء أو نصف قيمة تالفه إن رده بالالة العتيقة : ازم الثانى قبوله 
أو أذ الاله إن كانت له النشاه قبا 2 فلتكدلك إن كان لا بار أو فساة 
واحتا حش أن تعمر» أو انهدم السفل وطلب صاحب الاو بناءة . فم الاإجبار 
روايتان . وينفرد مالك السفل ببنائه . وعنه ,بشاركه صاحب العلو فها تحمله منه 

ون اشترزى علوا أسفلك عر مبى ليدى عليه إذا بى جار إذا وضفا ” 

ومن صولم بعوض على إحراء ماء فى مللكه ؛ أو تمر فيه إل دار ؛ أو فتح 
اانا جام ار وضع خَشِب علية 6 وكان ذلك معاوها حار . 

ومن أخرج روشنا » أو ميزابا إلى درب نافذ لل مز :» وكن ما تلف بهء إلا 


أن يكون بإذن الإمام ولا مضرة فيه » و إن أخرجه إلى هواء جاره » أو درب 
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كار رجت كه مان شحرته ازمه إزالة ذلك . فان صالح عنه بعوض 
جاز فى الروشن » وفى الشجرة وجهان . 

ومن ناقل بابه فى درب مشترك إلى أوله .وإن نقله إلى صدره » ل يحز إلا 
بإذن من فوقه . 

ولايجوز أن يفتح فى ظهر داره بأبا فى درب لايتفد » إلا لغير الاستطراق 
فيجوز» ومحتمل النع . 

ومن خرق بين دار بن له متلاصقين بابا ها فى در بين مشتركين » واستطرق 
إل كل واحدة من الى : فول شور عل رسي 

ومن مال حائطه إلى غير ملسكه » فعل به فل يهدمه حتى سقط ؛ فأتلف شيا 


لم ضمنه . وعنه إن تقدم إليه بنقضه 0 يفعل ضمنه » و إلا فلا ٠‏ ويتخرج 0 


وإذا تداعيا جدارا بين ملكمهما حلفا . وكان لاء إلا أن يكون معقوداً ببناء 
أحدهها أومتصلا به اتصالا لا يمكن عادة إحداثه » أو له عليه أزج أو د فككون 
له مع عمينه » ولا يرجح من له عليه جذوع . وقيل : رجح : 

و إذا تتارعا مثناة بي نأرض أحدهما ودر الآخر فحى ينبم ” 

وإن تنازع صاحب العاو والسفل فى سل منصو بة أو درجة : فهى لصاحب 
العلو» إلا أن يكون نحت الدرجة مسكن . فيكون ببهما » وإ ن كان فى الدرجة 
طاقة ونحوها فوجهان . 

وإن تنازعا فى السقف الذى بننهما فهو للها . وقالابن عقيل : هو ارب العاو. 


من عحز عن وفاء شىء فن دينه م يطالب ول لازم به نان كان له مال 
0 ببعصه وحب المحر عليه إذا طلية 2 غرماوه من ن الخالم 0 بصع الشيرئلة بعد 
الححر إلا 1 دمته ٠‏ وعنه لصح فى ماله بالعتق خاصة . ونفقته ونفقة عياله فى ماله 


حت يقدم . ويترك له منه ما لابد منه من مسكن وخادم وكسوة وآلة حرفة » 


أو مايقجر به لؤنته إن فقدت الرفة .ثم يبيع اليا 3 بقية ماله ولايستأذنه » لكن 
يستحب أن بحضره وغرماءه » و يبدأ ببيم الأق| 000 كقاكة رملن 
ٍ 0 عل قدر دنون الشرماء ٠‏ ولايشار يون با 

0 أقر به بعد الححر» ولابدين مؤجل إذا قلنا : لاحل بالفلس [ وهو 
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هب ] ويشاركهم الحنى عليه قبل الجر و بعده » إلا أن يكون الجانى عبد 
0 فيقدم بثمنه . 
كك لد ل ع ل ان كن فد فسا قر الها لاا 
وإن كان فيه نقص زاحمهم به المرتهن » ولا شىء للمحنى عليه » وإن كان 
فمهم من دينه تمن مبيع توجله . فلك أسدل. بحصفةء الآأن كوق الفلس قد 
فد أدرى 2 لطامة ٠‏ أو زال ملكه عن ربمصة شلف أو عر © 
أو تغير بما أزال اسمه كطحن المب . ونسج الغزل » أو خلط بمالاعتاز منه » 
أو كلق نه حق شفعة »أو جنانة ؛ أو رهن فاه أشوة الدرماءء وإن راذر راحة 
سفما: أحذها معه » نص عليه [ وهذا اختيار الخرق » وهو المذهب ] . 
وقال ابن حامد : هى للمفلس » وإن كانت متصله أخذه مها . 
وقال الثرق : عو أسوة الترماء » فإن كان نه مؤْجلا وقف إلى الأحل » 
ثم أعطيه . نص عليه . 


زكال انأف موي ا ل#احة. الال : 


ا 


وإذاكان المبيع رين قلف حدما د الاق مله وعنه آله أسوة 
اكرات 

وإذا ادعى المفاس أو الوارث حا بشاهد» ولم يحلف ل بحبر ولم ستحلف 
الا 
ويحبر المفلس الحترف على السكسب لوفاء دينه » وعنه لا يحبر . وإذا وجب له 
قصاص لم يلزم بأحذ الدية . 


وإذا ادعى المدين الإعسار حلف وخلى » إلا إذا كان دينه عن عوض 


أخذه »كالبيع والفرض ؛ أو عر فك له مال فحن » إلا أن بق بدنة بعسرته » 


أو تلف ماله . فإن شهدت بالتلف حلف معها : أن لا مال له فى الباطن » و إن 
شهدت بعسرته اعتبرت خبرتها بباطن حاله » ولم يحلف معها . 

ومن أراد سفرا وعليه دين مؤجل منع حتى بوثق برهن أو كفيل . وعنه إن 
كانت مدة سفره دون الأجل ل ينع إلا ق سر الجراد [ لأنه ا يقتل ]. 

ولا بحل الدين المؤجل بالفلس ولا بالموت » إذا وثق الورثة أقل الأمرين من 
قيمة التركة أو الدين برهن » أو كفيل . فإن تعذر التوثيق حل © وعنه : بحل 
بالموت دون الفلس » وعنه بحل بهما . حكاها أبو الخطاب . وعنه إن وثق لم يحل 
فيهما وإلا <ل . نقلها ابن منصور . فإن ضمنه عنه ضامن » قأمهما حل بذلك 


عليه ل بحل على الغير . 
باب الحجر 


المحور عليه لحظه ثلاثة : صغير ويجنون وسفيه . فإذا بلغ الصبى وعقل 
الجنون ورشدا زال الحجر عنهما بغير قضاء» والولابة عليهما قبل ذلك للأب » مال 
يع فسقه ثم لوصيه بهذا الشرط عنم للحا كم . وعنه : أنها بعد الأب للجد» وهل 


2+: 


يقدم على وصيه ؟ على وجهين . وهل يلى الكافر العدل فى دينه مال ولده ؟ 
على وجهين ٠‏ 
.ويحصل الباوغ باتزال المنى» أونبات شعر العانة اللحشن » أوتتمة خم سعشرة سنة. 
وتزيد الجار بة بالخيض » وحبلها دليل إنزالها . 
والرشد : الصلاح ف امال ؛ بأن يختبر فلا يكثر منه الغبن فى تصصرفه به » 
.ولا صرفه فا لايفيد » كالقار والزنا ونحوه » وعنه يعتير ارشد الجاربة مع ذلك 


أن تزوج وتإد» أو تق سنة مع الزوج . 


وأما الرشيد : إذا سفه فيازم الها 1 أن حجر :عليه » ولا ولابة عليه اغيره . 

وإستحب إظبارحجر السفه والفاس » ويفتقر زوالها إلى حك كابتدائهما 
وقيل : لا يفتقر . 

ويصح تصرف الميز والسفيه بإذن الولى فى الصحيح عنه » ولا حوز أن 
يأذن فيه إلا أن براه مصلحة ء ولا نصعح تصرفهما بدون إذنه إلا في الحقرات » 
وفى قبولها الوصية والهبة بدون إذن وحهان ٠‏ 

ولن دفع إليهما ماله ببيع أو ةرض أحذه إن وحده ٠‏ واإن أتلفاء قاد ثىء 
له وإن أودعبما أو أودع كاله فأتلفوه ٠‏ فعلى وجبين فمهن ٠‏ 

وقيل : يضمن العبد دونهما . وقيل : ,يضمن العبد والسفيه دون الصبى . 

ولابحل للولى من مال موليه إلا الأقل من كفايته » أو أجرة مثله مع الفقر» 
وهل يلزمه عوضه إذا أيسر ؟ على روايتين . 

ولا ل يتصرف أوليه إلا بما فيه حظه » ويمكن توج رقيقه وكتابته 
وعتقه بعال » والتضحية له مع كثرة قات الك ث2 الم 
ماله » وقرضه و بيعه تسا . وشراء العقار به » ودفعه مضاربه يجزء من الريح 
إذا رأى المصلحة له فى ذلك كاه . 

إن انحر بنفسه فى المال فار يم كله لوليه » ويتفق عليه نفقة المعروف » 
والقول قوله فنها . 


لاوم لدم 
بصبح تصرف العبد بإذن س-يده » وتتعاق دبون نحارته واقتراضه بذمة 
السيد » وعنه برقفية العبد كنايته » وعنه مهما » فإن لم يأذن له أو رآه يتحر 
فك اضر تصرفه . فإن تلف ما اشتراه أو اقترضه تعلقت قيمته بر قبته » 
وعنه بذمته ؛ يتتبع مباإذا عتق » وعنه ينفذ تصرفه فى الذمة بلا إذن © فيتبع 
المسعى بعد الفتق + والأول أصح .. 


وإذا أذن له فى مطلق. التحارة ل علك أن يوجر نه ..وإن غير 


له أو للوكيل أو لاوصى نوع تصرف لم لاك غيره » وها نصح شمراوه لمن عق 
على سيده ؟ على وحهين [ اذهب : لايصح الشراء » لان المراد لك | 
و نحوز للمأذون له هدية المأ كول » و إغارة الدابة وتحوه » ما لم يسرف . 


و نحوز للمححور عليه أن يتصدق من قوته بالرغيف ووه ما لم يضر به » 
وأن 'تتصدق المرأة بذلك من بنت زوحها » وعنه المفع فيهما . 

وما كسبه العبد غير المتكاتب من المهساح »أو قبله فى هبة أو وصية : فهو 
لسيده . وقيل : لا بصح قبوطا إلا بإذنه . 

و إن ملك ارد 5 مالا ملككه ٠‏ اذا عاق استقر ملك قله رون 
السرى منه أ و كَفر بالإطعام جاز بإذن السيد 6 وفى تسكفيره بالعتق روايتان » 
وعنه لا ملك بالقليك . فتتمكس هذه الأحكام . 

وإن باعه وشرط المشترى ماله وقلنا : يعلكه _صح شمرطه » وإن كان 
يحمولاً » و إن قلنا لا ملّكه: اعتبر علده وسائر شروط البيع إلا إذا كان قصده 
العبد لا امال » فلا يشترط . فإن ل يشترطه لم يدخل فى البيع على الروايتين » 


إلا ما كان عليه من اللباس المعتاد . 


)0 فى لسحة بالامش : سيدهة 


يس د 


باب الوكالة 
تنعقد الوكالة بكل افظ يفيد الإذن » ويصح توقيتها وتعليقها بالشروط » 
وقبوها بالقول والفعل على الفور والتراخى » وهى عقد جائز يبطل بفسخ 0 
واحد منهما وموته » والمحر عليه اسفه . وكذلك الشركة والضارية . 
وهل سد سرف وكيل قبل علمه بالانفساخ ؟ على روايتين . 
ولا تنفسخ بالإماء . 
وفى الجنون وجحود التوكيل وتعدى ااوكيل وحهان 
وتبطل الوكالة فى طلاق الزوجة بوطها » وفى عتق العبد بكتابته وتدييره » 
كك ا رك الف ل سار عه كه أوأن 
عل ذلك إليه » وعنه له ذلك . 
ويجوز ذلك لاحا اك والوصى والمضارب والولى غير احبر فى النكاح » وقيل ٠‏ 
هم كالوكيل » وقيل : لبس للوكيل فى الخصومة الإقرار ولا القبض . وفى خصومة 
ل سر 
ولب للوكيل فى البيع قبض الّْْن إلا بقرينة . 
وقيل علكه » فإن تَرَى المْنْ على المشترى + أو بان البيع مستحقا أو معيبا 
ل يازم الوكيل شىء . 
ون أن وكه وت كدق القارة ع فا ع قن إقرار عليه 
ويقبل إقراد لوكيل بكل تصرف و ككل فيه حتى التكاح . 
وقيل في النكاح خاصة : القول قول الموكل إذا أنكره » وإذا ل 
د در أ 0 الوكالة » فهل .بازم الوكيل نصف الصداق ؟ على روايتين . 
ولس لاوكيل فى البيع : البيع من نفسه إلا بإذن الموكل فإنه يصح » و يتولى 
طرفيه » وفى بيعه من ولده أو والده أو مكاتبه وجهان . 
وعنه له البيع من نفسه إذا زاد على ثمنه فى النداء » وكذلك شراء الوصى 


6 


من مال اليم ٠‏ وكذلك البيم والشراء لولده الطفل هن نفسه . 

وللوكيل فى الشراء أن برد بالعيب قبل إعلام موكله » إلا إذا وكله فى شراء 
شىء بعينه » فعنه وجهان ١ ٠١‏ , 

فإن قال البائع : قد علم كك ع ررم ب رالوس 0 أراتك 
الغ رم وكل الغانت فى استيفاء حى : قد استوقاء دوكاك ء أو اران : حلف 
ادر اك لايم رت ار وله سل ف اكلا 

و إذا اشترى الوكيل أو المضارب بأ كثر من ثمن اأثل» أو باع بدوله : صح 
وازمه النتقص والزيادة . نص عليه . و يتتخرج أن يكون كتصرف الفضولى . 

ولا,يصح م الوكيل تسا 2 ولا بغير نقد البلر » و يصحان من المضارب » وعنه 
لايصح معه اغناه”'' » فان ادعيا الإإذن فى ذلك فالقول قولها » وقيل : قول 
المالك . ومن وكل فى عه فباع نصفه ل يصح ٠‏ وإن وكل فى لتك 
فله بيع أحدها . ومن وكل أن يشترى فى الذمة ثم ينقد الهْن فاشترى بعينه جاز. 

وإن أمر بالشراء بالعين فاشترى فى الذمة » فقد خالف . و إذا وكله فى بيع 
مالهكله أو المطالبة بكل حقوقة صح . وإن وكله ف ىكل قليل وكثير لم يصح . 
وإذا وكله فى بيع تنىء يجعل معلوم » أو قال : بعه بعشرة فازاد فهولك جاز . 

وهدن. دو فى قضاء دن " بؤهر بإشهاد ققضاه حضرة الموكل 5 و لشهك 
فأنكر الغر كم 5 يضمن » وإن قضاه فى غيبته 1 ؛ وعنه للا دكديل 
فى الاويداع . 

ومن ادعى الوكالة ف استيفاء حق فصدقه لم يلزمه الدفم إليه » ولا الهين إن 
كذبه . وإن ادعى أن رب المق مات وأنه وارثه لزم الغ رمم ذلك . وإن ادعى 
أنه محتال فهلى وجهين . ومن وكل رجلا أن يقر لزيد بمائة لزمته . و إن لم يقر بها 


ايل 


كذ ف الاعل” 


دوهج - 
١‏ السارية 


الضارية : أن يدفم الرجل ماله إلى آخر يتحر فيه بجزء من ر بحه . ولصح 
من المرريض » وإن مى للعامل فوق تسمية الل . وتقدم بها على الغرماء . 

ورنصح نعليقها بشرط » وفى توقيتها روايتان . 

وإدا شرط العامل فى مضار بة :أو مساقاة أو مزارعة أن يعمل معه امالك 
أو عبده صح » وقيل : لا يصح » وقيل : يصح فى عبله دونه . 

و إذا قال : اعمل فى المال والر بح شنا » تساويا فيه » وإن قال : خذه علي 
الثلك أو الثلثين » واحتلفا إن المشروط ]قرو للعامل ' 

وإن سمى ذلك لأحدها فالثانى للآخر » ولو اختلفا بعد الربج فها شرط 
للعامل . فالقول قول المإلك » وعنه قول العامل » إلا أن نحاوز نسمية الثل » فيرد 
إلعهما . فإن أقاما الببنة فبينة العامل أولى . 


وللمضارب أن يبيع ويشترى » ويقبض ويقَبِض » وبحيل وبحتال» وبرد 
بالعيب » و يفعل كل ها فيه مصلحة للمضار بة عحرد عقدها . 


ولا ملاك خلط المال غيره » ولا دفعه مضار بة » ولا أن يستدين عليه بأن 
يشترى بأ كثر من رأس امال » أو بثمن ليس معه من جنسه » إلا أن يشترى 
بذهب ومعه فضة » أو بالمكس فيجوز 

وله أن يسافر به » ويقابل » ويرهن ويرتهن » وقيل : ينع . 

وليس أن يبضع ولا يودع فى أصح الوجهيين . 

فإن قال له : اعمل برأيك فله فعل ما ذكرنا كله . وليس له أن يقرض 
ولا يتبرع ولايزوج رقيقاء ولا يكاتبه » ولا يعتقه بمال إلا بإذن صر يح . 

وعليه أن يباشر ما العادة مباشرنه» كالنشر والطى وقيض اانقد ونحوهء ذفان 


فمله يأجرة لزمته . 


ووم ل 


وله الاستئجار لما العادة فيه ذللك » كالنداء ونقل المتاع ودر له ميات انه لواحد 
الأجرة » وعنه له ذلك . 

وله أن يضارب لحر ألا 1 لصم الارل ل فيمنع » فإن خالف ا رد 
حصته فى ا الول ” 

1 ا أن 1 إل ل يه )ار لاببيع إلا من فلان» فله 
شرطه . 

ولانفقة المضارب الاادشرط ؛ فإنر لت مطلقة فَلِه نفقة مثله طعاما وأكسوة ” 

وإن شرط المضارب التسرى من مال المضارب فاشترى لذلك خاربة 
ملكا » ولزمه عا قر 0 

إن سات م الال ون اعرف بأ لال ساق 2 إن طم من 
القصرف ؛ أو خسر : جبر من رب الباق . 

وإذا اشترى المضارب سلعة بثمن فى الذمة ثم تلف المال بعد التصرف وقبل 
نقد امن بققيت المضار بة نحالها » ولزم رب المآل الْمّن . و إن تلفت قبل التصرف 
كناك . لك العا ف فى فد لك ١‏ ران لف قل إل ا قري 
كشراء الفضولى » وعلك العامل قسطه من الر بح بظهوره » وعنه بالقدمة . 
ولا يجوز قسمته مع بقاء العقد إلا باتفاقهما . 

وإذا أقر المضارب أنه ري ألقاً » م قال : تلفت أو خسرتها قبل قوله . 


ر إن قال علطت أرسيت 0 قبل قوله » وعنه يقبل » و يتخرج أنلا يقبل إلا ببينة . 


وإذا انتفسخ القراض والمال دين ازم العامل تقاضيه » وإن كان عرضاً ازمه 


نشد وإذا شه اا ال القراضن له أو مدو وإدذلك 
بيعه » و إذا منعه لك من بيع رض والقرا ص أو مفسوخ فله ذلك 
إلا أن يكون فيه ربح . 
و إذامات المخارب وهر ريغا اسار تر ددعل التركة . وكذلكالوديعة . 
ومن دفع د ابته أو مكنإ من يعمل مهما 0 0 


ماشنته أن ن يقوم علمها حز عمن درها أونسلها 


ا مانم د 


باب الشركة 


وأنراعها اله هار ةق 
أحدها : شركة الأبدان » بأن يشتركا فيا يتقبلان من الأعمال فى ذتمهما . 
فأمهما يقبل شيا كان من ضوانهما » ولزمهما عمله » وهل تصح مع اختلاف الصفة ؟ 
على وجهين . 
وإذا مرض أحدها فيكسب الآخر ببنها » وله مطالبته يمن يعمل مكانه . 
وإذا اشتركا على أن بحملا على دابتمهما مايتقبلان فى الذمة حمله : صصح . 
وإن اشتركا فوا يؤجران فيه عين الدابتين وأنفسهما إجارة خاصة لم بصح » 
وقبل : يصح . 
ولا تصح شركة الدلالين» إلا إذا قلنا : للوكيل أن يوكل » فإنها تصح » 
وتصح الشركة والوكالة فى تملك المباحات '. 
النوع الثانى : ششركة العنان » بأن ,يشترك فى التحارة مالمهما » و إن اختلف 
المال جنساً وقدراً » ومتى تلف مال أحدها قبل الملط كان من ضعانهما . فإن شرطا 
أن يعمل أحدها بالمالين فلا شركة ؛ حتى يشترطا له ر بحا فوق ربج ماله . 
وتصح شركة العنان. والمضار بة بالعروض على قيمتها وقت العقدء وعنه 
لاتصح إلا بنقد . فعلى هذا : هل تصح بامغشوشة والفلوس النافقة ؟ على وجهين . 
وإذا أبرأ الشرريك من تمن مبيع لف سه ره صح فى حصته 
خاصة » والشر يك كالمضارب فيا يازمه وعلكه وينم منه . 
النوع الثالث : ششركة الوجوه » بأن يشتركا بغير مال فى ر بح مايشتريان فى 
ذمهما جاههما » وسواء عينا المشترى بنوع أو وقت أو أطلقاء ويقم ملك المشترى 
ينها حسما شرطاء . 
التوع الرابع دالا يه رفن 0 
م #18 الحرر فى الفقه 


لومخ ا 


والر بح فى كل شركة على ماشرطاه » والوديعة مختص امال » فإن كان من 
الجانبين تقسطت عليهما . فإن شرط أحدها لنفسه ر بحا مجهولا » أو فضل حرام : 
فسد العقد . 

و إن شمرط وضيعة ماله على الآخر» أوالارتفاق بالسلع » أوازوم العقد مطلقا» 
أو إلى مدة » وأن يشتركا ف ىكل مايثبت لما أو عليهما » ونحوذلك م نكل شرط 
فاسد لايعود بجهالة الرربحج : فإنه ياغو» ويصح العقد . نص عليه . و يتخرج فساده . 
وإذا فسد فر ب المضار بة كله للمالك لي ره شل 2 الاك 
أوديح : 
ع شركة الاق بالسيت ا على قدر اللكين . 

رف ركه الأدان : تقسم أجرة ماتقبلاه بالسوية ؛ وهل يرجم كل واحد 
على الآخر باحرة نصف عله ؟ على وحهين . 

وقال القاضى : إن فسد العقد لجهل الر بم تشكلالك . و إل فد لغيه وح 
المسمى فيه كالصحييح . 


باب المساقاة وامزارعة 


وز المساقات على كل نابت من نخل وكرم وغيرها » وعلى شحجر يغرسه » 
ويعمل عليه » حتى حمل » بجزه من الثر . ْ 

فإن ساق على شر بعد بدو ثمره وقبل صلاحه : فعلى روايتين . وإذا جمل, 
فى شحر بينهما نصفين وشرطا التفاضل فى ثمره » فهل يصح ؟ على وجهين - 


وتصح المزارعة بحزء من الزرع » إذا كان البذر من رب الأرض . فإن كان 
0 

من العامل أو منهما » أو كان من غير العامل » والأرض لها : فعلى روايتين » 

وكذلك حرج إذا كان من ثالث » أوكان البذر من أحدها » والأرض والعمل 

من الأخر فإن كانت بر العمل من أرما كه والبذر و بقية العمل من 


داهج د 


الآخر جاز » وإن لم يكن من أحدها سوى الماء”'” ضعلى روايتين . 

و يازم العاملكلعملفيه زيادة القْر والزرع » كالسقى وتنقية طرقه » والتلقيح 
وإخلاء الجرين 8 وقطع الحشش المضر 3 والات الحرث و بفره : وعلى 
رب الأصل مافيه حفظه كسد الميطان » و إنشاء البحار والدولاب . وما يديره من 
"ل ودابة » وكبش التلقيح ونحوه . وحصاد الزرع على العامل . نص عليه . 

وعليه خرج جَدَاذ المْرة . والنصوصعنه : أن الجذاذ عليهما » إلا أن يشترط 
عل التامل - 

والعامل أمين يقبل قوله فىالتلف » وننى اخليانة . فإن ثبتت خيانته استؤجر 
من ماله مشرف ينه الخيانة » فإن يز فعامل مكانه . 

و إشارط لرضيت العامل مدر فيه بالنسية »كالر بع والثلث . فإنشرطا لأحدها 
آصعا مسماة أودراهم » أو أن بخص رب البدر عثل بذره : فد العقد » وكان المر 
والزرع ارب الأصل والبذرء وعليه أجرة الثل لصاحبه . 

ا 
وى عقد لازم » لا تنفسخ بالموت » وأنواعها ثلاثة : 


أحدها : عقد عل حل ف الذة قل معين أزموصوف ؛ كباطة زقصارة 7 
فيشترط وصفه بما لاختلفء وللأجيرفيهأن يستنيب » إلا أن يشترطعليه مباشرته - 


)0 بجامش الأصل: احتج المانع بالنببىعن بيع الاء . فدلأنه إن أحرزه جازيعه . 

وهل الا كثر المواز ء منهم حرب »> ومأله : من له شرب فى قناة : هل يتبج 
ذلك الماء ؟ فلم رخص فيه . وقال : لا يعجبنى » فاحتج بالنهبى عن بع اللاء . 

(؟) هامش الأصل: وهى جائزة بالإجماع » إلا مامحكى عنغبد الرحمنبنالأصم » 
أنه قال : لانحوز ذلك » لأنه غرر » يعني : لانه يعقد على منافع لم تخلق . وهذا غلط 
لاعنع انعقاد الإجماع. لأن العبرة دالة علمها » فإنالحاجة إلى المنافع كالحاجةإلى الأعيان - 


ل حك 


0 هرب أومرض استؤحر عليه من يعمله . فإن تعذر فللمستأجر الفسخ . و | 
تلف تل العمل المعين انفسخ العقد . 

الثاق : إحارة عين موصوفة ف الذمة . فيعتبر لها صفات الام 3 وهى سلمها 
كتلفنت أو غصيبت ست وجب إبدالها 2( فإن عدر فلامستأجر الفسخ 0( إلا إذا 
كانت إحارتها إلى مدة تنقضى ٠‏ فإنها تنفسخ . 

الثالث : إجارة عين معينة . فيشترط معرفتها بما تعرف به فى البيع » ومتى 
تعطل نفعها ابقذاء انفسخ العقّد ؛ وإن تعطل دواما انفسخ فما بقى » فإن تعيبت 
أوكانت معيبة فله الفسخ أو الامساك بكل الأجرة » ذ كره ابن عقيل . 

وقياس المذهب : أن له أن بمسك بالأرش » فإن غصبت وكانت إجارتها لعمل 

معلوم خير بين الفسخ أر اسع كنت إلى يده شر ين الإمضاء وأحذ 
الغاصب بأجرة الثل و بين الفسخ . وإن غصبها مؤجرها بعض المدة أو كلما فلا 
شىء له . نص عليه . و يتخرج ات ل 

ولا تنعقد الإجارة إلا على نفع مباح معلوم اغير ضرورة » مقدور عليه » 
يستوفى مع بقاء عينه » كإجارة الدار من يسكنها أو يتخذها 00 » أو الإنسان. 
إجامة أ و اقنصاص » أو إراقة مر » أو التكتاب للنظر» أو النقد للوزن ونحوه . 

فأما النفع الحرم » كالغناء والزص » وحمل الخمر للشرب » أو المعحوز عنه » 


ا كن امسر ل ئس افر اه لاضن الاقم ان الو اسار 8 
بق واللأغصوب ىْ ل الشمم رمن 


0 
2 ارك السبخة : فالعقد عليه باطل ١‏ 


لا .. تدر الفم سما أو مدة» فإن حسما فقال:استادرتك طلياطة 
ل ا م ا 1 1 0 7 حر 3 


هذا الثوب اليوم . فعلى روايتين . 
ويحوز أن يؤحر المسم ةرم ن الذى ٠‏ وعنه 0 كذمة خاصة . 


ولاحوز أن تؤحر السامة نفسها الا بإذن زوحها 


لت 


ولايجوز أخذ الأجرة على الأذان » و إمامة الصلاة » وتعلم القرآن » والتفقه ». 
والنيابة فى الج » وعنه الجواز ذإن أعطى لذلك شيا بغير ثسرط جاز . نص عليه . 

رلك كس اللحافة لل دون الميد . 

ولا نجوز إجارة المشاع مفردا إلا من الشر يك » وعته ما يدل على جوازه . 

وإذا وى 0 إلى مكة عا يتبعهما من حمل ووطاء وغطاء ونحوه بغير 
روية ١‏ يصح . فإن وصف ذلك فعلى وجهين ٠‏ 

وتجوز إجارة العين مدة تبق فى مثلها . وإن طالتء أول تل العقد . 

وإذا اكترى دابة لمدة غزاته »كل بوم بدرهم : جاز 2 ويتخرج المنع . 

وإن استأجر الداركل شهر بكذا فعلى روايقين » فإن قلنا : يصح فلكل 
واحد منهما الفسخ عقيب كل شهر إلى تام نوم . 

و اشنا ل أخيرا بطناقة واضويه جار ٠‏ وعنة لا تجرر ع ىق بضنة ” 
وكذلك الخائر . ويستحب أن تعطى عند الفطام عبداً أو أمة إذا أمكن » للخبر . 

وإن استاجر لطحن حب » أوحصد زرع » أونسج غزل ثوباً بر بعه أوثلئه . 
فعلى روايتين ١‏ 

وإذا قال : إن خطت ثوب اليوم فبدرهم » وإن خصطته غدا فبدانق » أو إن 
خطته روميا فبعشرة » وفارسيا فبخمسة : لم يصح » وعنه صحته : 

ااه بالنقد ؛ ويستحق بتسلم العين » أوالعمل إ نكا نت على عمل » 
فإن أجلت جاز . 

ومن ركب سفينة رجل » أو دخل حمامه » أو أعطاه ثو با فقصره » وويعرف 
بأخذ الأجرة عل ذلك .. هله أحرة الثل . 


ومن استاحر شيئا فل أن يؤجره »و يعيره لمن يقوم مقامه 3 


وإذا استأجر أرضا لزرع المنطة فله زرع مادونها ضررا » كالشمير والباقلاء » 


يروم - 


فإن زرع ما فوقها مضرة »كالقطن والدخن ازمه .تفاوتهما فى أجرة الثل مع 
السمى . نص عليه . وقال أبو بكر : نحب أخرة الثل لاغير . 

ومن اكترى دابة إلى مكان لخاوزه » أو مل شىء فزاد عليه » ازمه المسمي 
وأجرة المثل لازيادة » وقيمة الدابة إن تلفت . 

وإذا ضرب المنتأجر الدابة » أو العم الصى » أو الزوج امرأته ضرب العادة » 
لم يضمن ما تلف به . 

رك الا المشرك - رقو الذي قدر تنه السل - ايلك 2 كدف 
القصار» وزلق الجال » سواء حمل فى بيت الستأجر أوغيره . 

ولايضمن ماتلف بغير فعل منه ولا تعد . ولايستحق أجرته إلا أجرة ماعمله 
فق ببت المستاحر » وعنه لا أجرة له » إلا للبناء فى ببته وغير بيته » وعنه له 
أجرة البناء مطلقا» وأجرة المنقول بشرط عمله فى ببته » فإن أتلفه أو حبسه على 
الأجرة فتلف فلمالكه تضمينه قيمته معمولا » وعليه أجرته أوقيمته غيرمى.ول » 
ولا أجرة عليه . 

قأما الأجير الخلص » وهو من استؤجر إلى مدة » فلا يضمن حنايته » إلا 
أن يتعمدها : 

ولاضمان على حجام ولاحَمان ولا باع » إذا عرف حذقهم ولتجن أيديهم . 

و إذا ادعىعلى اخياط أنه فصل خياطته على غيرماأص به » فالقول قوله مع يعينه 

باب السبق 

لا تجوز المسابقة بعوض إلا على الخيل والاوبل والسهام » فتصح بشرط 
تعيين المركو بين والرامين » وإيحاد "وع القوسين وامركو بين » وتحديد المسافة 
بما جرت به العادة » و بذل العوض بما جرت به العادة » وبذل العوض معلوما 


من أحد المتسابقين أو من غيرها : 


فإن سبق مرج السبق أحرزه » ولم يأخذ من الآخر شيثا » وإن سبق من 


-055- 


من ل رج السبق له » ون جاءا معا ببى السب للك . إن كان الدوض 
منهما فهو قار » إلا أن يدحلا بينهما محللا لم مخرج شيا تسكاقء فرسه فرسيهما 
ورميه رمبهما . فإن سبق الخلل أو أحدهما أحرز السبقين » وإن سبق مع أحدها 
فسبق الآخر بينهما . 
وبحصل السبى فى الاوبل والخيل سبق اللبكتف » وف الرى بالإصابة 
قري . 

وهى إما مفاضلة بأن يحملا. البق لمن فضل صاجبه باصابتين من عشر 
رميات » وإما مبادرة بأن مجعلا لمن سيق إلى المصابتين من عشر رميات » مع 
نساويهما فى الرى . 

ولابد من معرفة الغرض صفة وقدرا . ومتى أطارته الرريح فوقع السهم مكانه 
2 إلأن كرا > طالإضالة متدة 1 ريتك فيا ار كن تكاة. 

وليس للسابق أن يجتب مع فرسه فرسا يحرضه على العدو» ولا أن يصيح به 
حالة السباق . 

بات الغارية 

ومن أعير شيئا فله أن ينتفع به بالمعروف » ولا يضمن ما أتلفه الانتفاع من 
أجزائه . وليس له أن يؤجره إلا باذن فى مدة معلومة » وهل يعيره ؟ على وجبين . 

فإن استعاره ليرهنه على دين عليه جاز » ومتى طولب بفكاكه ازمه . فإن 


بيع فى الدين لزمه أ كثر الأمرين من قيمته أو تمنه . 
و إذا أعير فرسا للغزو فسهم الفرس له كالمبيس والمستأجر » وعنه أنه للدعير . 
ومن أعار أرضا لدفن ميت فرجم قبل أن يبلى » أو سفينة لجل متاع » 
قرجم وهى فى الاجة » أو حائطا لوضع خشب » ثم طلب إزالته : لم يكن له ذلك 
ولا الاحرة لما يستقبل » فإن زال اللحشب عن الخائط بهدم. أو غيره لم يح 


رده إلا بإدنه 


30-2 


وإن أعاره أرضا للزرع فرجم » وهو تماتحصد قصيلا جد ؛ و إلا لرنة 1ك 
إلى الحصاد بلا أجرة عندى . 

وقال أصصابنا : له الأجرة من وقت الرجوع » وإن أعارها لغرس أو بناء 
مطلقا » أو إلى مدة فانقضت : لزمه قلعه إنكان مشروطا عليه » وإلا ازم رب 
االإرران أخذه بقيمته » أو قلعه وضمان نقصه . فإن امتفع فهما بق ىأرضه مجانا » 
وكذلك غرس الشترى و بناه إذا فسخ البيم لعيب أو فلس . وارب الأرض 
التصرف فيها بما لا يضر بالشجر ؛ وارب الشحر دخوها الصلحة المّر يك 

عل أن ينيع الآخر معه » فهل محبر؟ بحتمل وجهين . 

وإن أعار الأرض لغرس أو بناء إلى مدة لم يلك الرجوع قبلها ٠.‏ رواه 
ابن منصور : 

وقال أصحعابنا : علكه حسما يلكه بعدها » ومن استعار شيئًا أو غصبه . 
فعليه مؤنة رده » مخلاف ما ماده : 

وإذا تلفت العار بة ضمنت بقيمتها بوم التلف » وعنه : إن شرط فى 
ضمانها لم يضمن . 

وإذا اختلفا فى رد العاربة » أو قال : أعرتك » فقال : بل أجرتنى » أو قال 
غصبتى ؛ ققال : .بل أحرنى ١‏ أو أعرتق : فالقول قول امالك مع يعينه . 

وإن قال عقيب العقد : أجرتك . فتال : بل أعرتنى» فالقول قول القابض .٠‏ 
و إن كان قد مضى مدة لمثلها أجرة حلف امالك وأعطنأحرة الثل عنذأى الحطاب 


وقيل : له الممى . وعندي : له الأقل فترنا . 


باب النصب 


وهو الاستيلاء على مال الغير ظلما من عقار وأم ولد وغيرها . و يلزم الغاصب 
زرده ره نقعة هذة غصبه . وماتلف أو لعيب منهة » أو من زيادته اللتصلة لد 


روس 


النفصلة ضمنه . ويضمن إذا تلف وهو مكيل أو موزون مثله » أو بقيمة الثل 
إذا أعوزه نوم إعوازه . 

وريضمن ماسوى ذلك بقيمتِه بوم تلفه فى بلده من نقذه . وعنه أن عين 
الدابة من اميل والبغال والجير : تضمن بريع قيمتبا » وأن بعض الرقيق المقدر 
من لمر يضمن بمقدر من قيمته » كا سنوضحه فى الديات . والأول أصح . 


ولا يضمن نقص قيمته بتغير الأسعار مع رد ولا تلف . 


ومن غصب عبدا فأبق لزمته قيمته » فإن رجع رده وأخذ القدنة” 

وإن غصب خشبة فبنى فوقها نقض بناؤه وردث ٠‏ وإن رقع مهسا سفينته 
لم تقلع وهى فى اللجة . وقيل تقلع إذا لم يكن فبها حيوان محترم » ولامال للغير . 

وإذا خلط المغصوب بما يعتاز منه ازمه تخليصه . وإن لم يتميز» كزيت 
خلطه عثله » زمه مثل مكيله منه . وإن خلطه بدونه » أو مخير منة » أو بغير 
جنسه : فهيا شريكان بقدر قيمتهما . 

وقال القاضى : ماتعذر تمييزه كالتالف يازمه عوضه من حيث شاء . 

وإذا غير الغصوب فأزال اسمه » كطحن الحب وضرب النقرة دراه وطخ 
الطين آجرا وحوه فهو لمالكه » وعلى الفاصب نقصه » ولا شىء له لزيادته » 
وعنه نصير للغاصب وعليه عوضه » وعنه مخير امالك بدنهما . 

وإذا غصب ثو با فصبغه » فعها شر يكان بقدر قيمة الثوب والصبغ » وأيهما 
زادت قيمته فزيادته لمالكه » وإن نقصت فعلى الغاصب . وأمهما طلب قلع 
الصبغ منع » و محتمل أن_يمكن إذا ضمن نقص حق الآخر . 

وإذا غصب أرضًا فغرسها ازمه القلع ونسوية الحفر وما نقصت بالغرس . 
وإن زرعها خير ربها بين ترك الزرع إلى الحصاد بالأجرة » و بين تملكه بقيمته » 
وعنه بنفقته . فإن حصده الغاصب قبل تملكه تعينت له الأجرة . 


وإن حفر فيها براء فله طمها وإن سخط امالك » إلا أن يبرئه من ضهان 


هوم 


ما يتلف فيها . فبل يصح الابراء و ينع من طمها ؟ على وجهين ٠‏ 

ومن اشترى أرضا فبنى » أو غرس فيها » ثم استحقت فللمستحق قلم ذلك » 
ثم يرجع المشترى على البائم بتقصه » وعنه ليس له قلعه إلا أن يضمن نقصه» 
ثم يرجع به على البائع . 

وإذا غصب دراه فاتجر بها فر بحها للمالك » وإن اشترى فى ذمته بنية 
نقدهاء ثم نتدهاء فتكذلك . وعنه : الر بح للمشترى . 


ومن قبض مقبوضا من غاصبه ولم بعل » فهو بمزلته فى جواز تضمينه العين 
وامتفعة » لكنه برج 0 لم يلنزم خمانه خاصة:: 

فإذا غرم » وهو مودع أو متتهب قيمة العين والمتفعة » رجع بهما . 

2 بقيمة العين والمتفعة » والمشترى واأمستعير عكسه » ويسترد 
امشتري والمستأجر من الغاصب مادفعا إليه من المسمي بكل حال . 

ولو أحبل المشترى الأمة فولده حر" » وعليه فداؤه بقيمته يوم وضعه » وعنه 
عثله فى القيمة » وعنه مخير فمهما » وعنه بمثله فى الصفة تقر يباء و يرجع جما عدمه 
من المهر والأجرة ونقص الولادة وفداء الولد . 

تأما قيمة الأمة » أو أرش البكارة: فلا يرجع به » وعنه ما يدل على أنه إنها 
ل نفع يقابله »كالمهر والأجرة فى البيع وى المبة وى العار ئة » وكقيئة 
الطعام إذا قدم له أو وهب منه فأكله » فإنه لا يرجع به بحال . 

ولو ضمن املك ذلك كله للغاصب جاز» ولم يرجع على القابض إلا ما 
لا برجع عليه . ولوكان القابض هو امالك فلا شىء لهلما يستقر عليه لوكان أجنبيا 
ونا را ف القاض يك ” 

وجنابة العبد امغصوب على سيده مضمونة على غاصبه » وجنايته. على غاصبه 
مهدرة إلا فى القود . فلو قتل عبداً لأحدها مدا فله قتله نه » ثم برجم السيد بقيمقه 
على الغاصب فيهما . 


ساس د 


ومن استخدم حرا غصبا ضمن منفعته » وإن حسه ولم ستخدمه » 
فلل وجهين . 
ومن أتلف خراً لمسل أو ذى أو خنزيرا أوكلبا . أو كسر صليباء أوآلة لبو 
لم يضمن . و إن كسر إناء ذهب أو فضة » أو إناء فيه خمر مأمور بإراقتها : فصل 
روايتين . 
ويتخرج أن يضمن الذى حمر الذى . 
اركح فسا عن طلا » أو حل قيد عبد » فذهبا ضمنهما : 
وإن حل زدًا فيه من جامد فسال بالشمس أو برع ألقته : فل وجهين 
ومن حفر بثرا فى سابلة لنفع المسامين لم يضمن ماتلف فبها . وعنه إذا لم يكن 
ذلك بإذن الإمام تمعن:» وإن حفرها لنفسه من » و إن كانت فى فنائه . 
ومن سقط فى محبرته بتفر يطه ديفار غيره » فلم مخر ج:كسمرت لإيخراجه جانا 
وإن لم يكن منه تفريط تعن رب الدينار كمرها » فإن بذل له ر بها مثل ديناره 
فبل بجحب قبوله ؟ على وجبين . 


ار 


يازم المودّع حفظ الوديعة فى حرز مثلها إما بنفسه » أو يمن محفظ ماله عادة 
كزوجته أو أمته . فإن عين له المللك حرزا لم نمز له نقلها عنه » إلا لحادث القالبُ 
منه الاوى فس 

وقيل : إن نقلها لغير حاجة إل مل الفين أ و أحرز منه حاز 0 مالم ينهه 


وقيل : حور نشلبا إلى الأحرر دون المائل - 

ذإن قال : لاتنقلما و إن فت » أولا تتم عليهاء أولا تعلف البهيمة» فوافقه 
أو خالفه لم يضمن . فإن تعدى فيها بأن جحدها ثم أقرّ سبا» أو منع دفمها بعد 
الطلب والمكن »2 أو انتفع سهاء أو أخذها لينفقها ثم ردها أو كد عشبا » 


لاوم د 


أو خلطها مما لا تتميز منه من » وإن تميزت لم يضمن ٠‏ 

وإن أخذ درها لينفقه ثم ره فتلف الكل : لم يضمن إلا ما أخذ . 

وإن رد بدله ولم يتميزء فهل يضمن الكل ؟ على روايتين . 

وإذا أراد سفراً » ومالكها غائب » سافر بها » إن كان أحرز لما » 
وإلا أودعها ال14؟ » وإن تعذر ذلثقة . 

فإن أودعها لغير عذر فتلفت عند الثانى : فلامالاك تضمين أيهما شاء » وقراره 
على الثانى إن عل » وإلا نعلى الأول » اختاره القاضى .. وظاه ركلامه : المنع من 
تضمين الثانى إذا ل يعم 

وإذا دقتها بمكان » وأعم ها سا كنه : فهوكا لوأودعه » وإن أعم غيره أولم 

' يعم أحداً ضمن . 
وإذا قال : أذنت لى فى دفعها إلى فلان» وقد فعلت » قل قوله عليه فيهما . 
٠.‏ سعط ال اع ا 0 ا 

سابقاً لجحوده : ل إسمع منه نات له ٠‏ نص عليه . وقيل : : إسمع با لببنة 

و إن ادعى ردًا متأخراً وله ببئة سمعت» و إلا حلف نا قال : 


مالك عندى ثىء قُبِلّقوله فبهما . فإن ماتفادعى وارثه أنه ادّان موروثه لم يقبل 
إلا يبينة . فإن تلفت عند الوارث لم يضمن ء إلا إذا أمكنه الردء ول يعم 
اك 

ومن أودعه اثنانمكيلا أوموزوتاً ينقسم » ثم طلب أحدها قدر حقه والآخر 
غائب : لازم المودع ذلك » قاله أبو الخطاب . 

وقال القاضى : لا تجوز ذلك إلا عن قسمة بإذن الحا ؟ » وكذلك إن كان 


]ار أن مه و لذن ل ادام 


دووس د 
إن القمعة 


لا تحب الشفعة إلا لشرريك فى عقار يحب قسمته » وعنه تحب له فى كل 
ا ل ار 

ف الشفمن الببيع عثل ثمنه الذي استقر عليه العقد إنكان مثليا » 
وإلا فبقيمته يوم استقرار العقد . ولا نجب فى موهوب ولا موصى نه . وفها جعل 
عوضا لغير مال : كموض النسكاح » واعكلع » وصلح الدم : ثلاثة أوجه . 

أحدها : بَوْخذ بقيمته . والثاى : بقيمة مقابله . والثالث : لا شفعة فيه . 

ولا شفعة فى بيع الخيار مالم ينقص . نص عليه . وقيل : تحب . 

وخيار الشفعة على الفور » بأن ,شبد ساعةعامه بالطلب » أو يبادر فيه بالمضى 
المعهاد إلى المشترى . فان تركبما لغير عذر سقطت شنعته » وعلى أنه على التراخى 
كار الس 


وقال القاضى : يتعيد بالحاس 3 


وإذا دل فى البيع أو توكل فيه لأحدها لم تسقط شفعته . وإن أسقطها قبل 
البيع فروايتان . ولو ترك الطلب تسكذيبا للخبر بطلت شفعته إن أخبره اثفان 
يقبل خبرها . 

ولو ترك الوصى شفعة الصبى فعى له إذا بلغ . نص عليه . واختاره الكرق - 
وقال ابن بطة : تسقط» وقال ابن حامد : إن تركها الولى والحظ له فمها بقيت له » 


وإلا سقطت .2 


: بهامش الأمل : لاحب الشفعة إلا بشزوط سبعة . أحدها : البيع . الثاى‎ )١( 
أن مكون عمارا » أو ما صل به من البناء والفراش . الالث : أن يكون شقصاً‎ 
: مشاعا . الرابع : أن يكون ما ينقسم . الخامس : أن يأخذ الشقص كله . السادس‎ 
. إمكان أداء العن . السابع : الطالبة على الفور ساعة علمه . والله أعلم‎ 


دحوم 


ومن ل يعم شفمته حتى باع حصته فهل تسقط ؟ على وجهين ٠‏ 

ول وأظهرله المشترى زيادة فى القن » أو أنه موهوب له » أو أن الشراء لفلان 
ونحو ذلك فقاسمه » أو قسم عليه لغيبته » فبنى الشترى وغرس » ثم عل الشفيع 
ويلرمة أخد البناء والدريس يقيميف أو قلحه ومران نقصه . فإن امتنع منهما 

ولب الث أذ ب التق إل أن يا جلت مضه ؛ فإله بأخذ الباق 

وقال اءن حامد : إن كان التلف سماويا لم يأخذ الباق إلا يكل لمن . 
ولوكان المبيع شقصا وسيفا أخذ الشقص بقسطه . 


ومتى تعدد المشترى أو العقد فذلك صنقتان » للشفيع أخذ إحداها » وإن 


تعدد البائع أو المبيع واتحد العقد فعلى وجهين ٠‏ 


وإذا اجتمع شنعاء فالشفعة ينهم على قدر حقوقهم » وعنه على عددهم » 
فإن عنى أحدم لم يكن للباقين | إلا أخذ الكل أو 0 

ولوكان المشترى شر يكا زاحمهم بقسطه ء ولم يعلك تركه ليوجبه على غيره . 

وإذا طلب الشفيع أن يمبل بالمْن أمهل اليومين والثلاثة . فإن تعذر عليه 
ستطك غفسه . فإن كن الى محا أحد 4 إل 2ل إن كان كليقاء أواكفله 
ملء » وإلا فلا شفعة له . 

وإذا باع الشترى الشقص قبل الطلب أخذه الشفيع من أى المشير بن شاه 
عا اشتراه ' لكنه إن أخذه من الأول رد تمن الثاى عليه 

واوأجره الشترى انفسخت الإجارة من حين الأخذ . وإن وقفه أو وهبه 

وقال أب بكر لااسميك و ينقضتصرفه . ولايصح تصرف المشترى بخال. 


لوم ل 


وإذا فسخ البيع بإقالة أوعيب فى الشقص فلشفيع نقض الفسخ والأحذ . 
وإن فسخه البائع لعيب في الْهْن المعين قبل الأخذ بالشفعة سقطت » وإنكان قد 
أخذ بها أمضيت . وللبائع إلزام اللشقرى بقيمة الشقص » فيتراجع الشفيم والمشترى 
بفضل ما بين القيمة والمن » فيرجع به من وزنه منهما على الآخر . 

وإذا اختلفافى قدر لمن فالقول قول المشترى مالم يأت الشفيع ببينة . 

وإذا أقر البائع بالبيع وجحد المشترى أخذ الشفيع بما قال البائع »كا لو اختلفا 
فى اله وتحالفا . وقيل : لا تحب الشفعة . 

وعبدة الشفيع أبداً على المشترى إلا فيا جحده » فإنها على البائع » ولاشفعة 
لكافر على مس : 

باب إحياء الوات 


سس 


إذا أحبى اسم بإذن الإمام أو بدون إذنه مواتاً » بأن حازه تحائط » أوعمره 


الهارة العرفية لماتريده له : فقد ملسكه إلاموات بلدة لكفار صو لوا على أنهاهم ١‏ 
أو مافيه معدن ظهر قبل إحيائه » أو ماقرب من العامر » وتعلق بمصلحته » فإن لم 
يتعلق بمصلحته فعلى روايتين . 

اك الت كن علكه به » ولا خراج عليه » وعنة لا علك .2 
لسك إن أحى ونا عنوة لزمه عنه الخراج » و إن أحبى غيره فلا ثىء عليه فيه 

ونقل عنه حرب : عليه عشر مره وزرعه . 

وقال ابن حامد : لا ملك الذتى الارحياء فى دار الإسلام . 

قارف “كل أرض باثرة لم يعل أنها ملكت » أو ملكها من لاعصمة له » 

فإن لم يعرف لها يومئذ مالك » وقد ملسكها متقدماً مسلم أودى أو مشكراك 
فى عصمته » كراب باد أهله ولم يعقبوا: للك بالإإحياء » وعنه يلك به » وعنه يلاك 
مع الشك فى شابق العصمة دون التيآن . 


حيلم ل 
ومن حفر بثراً فى موات ملسكها وملك حر يمها مسا وعشر ين ذراعاً من كل 
جانب » و إن سبق إلى بترعادية فر يمها خمسون ذراعا . نص عليه . وقيل: حريم 
البثر قدر الحاجة لترقية مائها . 


وإذا حمى الإمام مواتاً الدواب التى تحت حفظه جاز» مالم يضيق على الناس » 


ولا يمنع مه 0 يصدقه اليس فى طلى التجعة . و حور أن بعلم دن الاعة سارف 


إلا ماحماه النى صلى اله عليه وسل » وقيل : لاحوز . 

ومن حَجَّر مواتاً أو أقطعه له الإمام لم يعلسكه » لكنه أدق به » ووارثه 
من بعده؛ وله هبته » وفى بيعه وجهان . فإن بادر الغير فأحياه» أو أحبى ماحماه 
الإمام فبل يعلكه ؟ على وجهين - 

ومن أحبى أرضاً فظهر بها معدن جامد فبو له » فأما ماؤها وكلؤها ومعدنها 
الجارى فلا يملكه . ولامجوز بيع شىء منه قبل حيازته . وعندله ذلك وعلكها . 

وما فضل من مائه ازمه بذله لبهام الغير» وفى بذله ازرعه روايتان . 

وإذا كان الماء فى نهر مباح ستى من فى أعلاه » حتى يبلغ الماء إلى السكعمب 
ثم برسل إلى من يليه . 

و يجوز الجلوس فى متسع الرحاب والشوارع للبيع والشراء إذا لم يضر بالمارة » 
وأحق الناس به من أقطعه له الإمام ما لم يتعند فيه » ثم من سبق إليه » ما لم ينقل 
عنه قاشه ؛ وإِن سبق إليه اثنان عين أحدهما بالقرعة » وقيل : بتعيين الإمام . 

ومن سبق إلى معدن مباح فهو أحق با ينال منه . 

فإن طال مقامه أو مقام الجالس فى الشوارع » فهل يزال ؟على وجهين . 

ولك بالأخذ ما يذبذه الناس رغبة عنه . 

ومن سيب دابته بمبلكة لانقطاعها » أو عجزه عن علفها » ملكبا الغير 
باستنقاذه لها . 


00 
باب الوقف ' 

لا .يصح الوقف إلا فى عين مجوز بيعها و يدوم نفعها مم بقامماء عقارا كانت 
أو منقولا . مفرداً أو مشاعا . 

ولا بصح الوقف الخهول ولا الوقف عليه » كقوله : وقفت أحد عبيدى 
أو على أحد أبنائى » ولا بح إلا على بر كالمساجد والفقراء والإنسان الممين » 
ار ذميا . فلووقف مسلٍ أو ذنى على الكنسة » أو قال : على الأغنياء 
و على قطاع الطريق لم يصح . 

ولا ,يصح الوقف على حر بى ولا على مرتد ولا حمل » ولا لبهيمة » ولا عبد 
قن » وَفى المسكاتب وجهان . وفى.وقف الإنسان على نفسه روايتان. 
2 وار وق عل عيره » والتيدى الدلة لنفيه مده حياتة جار . نص عليه - 

ومن وقف شيئاً فالأولى أن يذكر فى نصرفه جهة تدوم كالفقراء أو نوها . 
فإن اقتصر على ذكر جهة تنقطمكأولاده صح » وصرف بعدها فى مصاط المسامين 
وعنه يصرف ف أقار به . ثم فى المصالم ؛ ويتص به من الأقارب : الوارث» غنياً 


كان أو فقيراً » وعنه أقرب العصبة. ولذلك حك من وقف ولم م مصرفا . فإن 


وقف على حهة لاتصح مصرفا ب ونفسه فىرواية 03 ثم على جهة لصح : ضع 
رف :وم رت إن اليه المكة ى الال 

وقيل: إن كان لاحبهة الباطلة انقراض؛عرف: صرف مع بقائها مصرف المنقطع 
وقيل : لا ريصح أصل الوقفف 5 

ل لصح الوقف المشروط فيه الكيار » ويتخرج أن إيصح وياغو الشرط 0 
وفى المؤقت والمعاق بشرط وجهان . : 

ولوقال : وقفنت بعد مولى صح من الثلث » ذكره المرق : وقيل : هو 
كالمعلق بالشرط . 


6 الحرراق اافعة 


ا 


وويصح بالقول والفعل الدال عليه » بأن مجعل أرضه مسجدا أومقيرةأور باطا» 
ويأذن لفاس فيا جعلت له » وعنه لا يتعقد إل بالقول : وصراضه :._وقفت © 
وحدت ‏ و6210 وكناياته : تصدقت » وحرمت » 0 

ويشترط لكنايته : أن ينو به أو يقرن كه أو أحد ألفاظه بها . 

ويلزم الوقف بمجرد إبجابه » وعنه يشترط أن مخرجه الواقف عن يده.وقيل : 
يشترط قبوله إذا كان على اذى معين . 

وإذا وقف على زد ورو وأى بكر» ثم على السا كين فن مات من الثلاثة 
أر ري لخضيه ل فى ١‏ ر إن رد الثلاثة أو هانا فهر للا كن - 

و إذا لزمالوقف ملكالموقوف عليه رقبته » فتازمه رَكاة ماشيته وأرش جنايته » 
وعلك تزو يح أمته » والنظر فيه إذالم يشترط أغيره » وهل يستحق به الشفعة ؟ 
على وجهين . 

وفى رواية أخرى: أن رقبته ملك لله العالى » فتمنع الزكاة والشفعة » ويكون 
النظر والتزو بج للحا ك ؛ والجناية فى الغلة » وقيل : فى ببت المال .. 
وولد الموقوفة من زوج أو زنا وقف معها . 

فأما من وطء شبهة : فتحب قيمته عل الواطىء » وتصرف إلى مثله ٠‏ و محتمل 
أن يكون الولد وقيمته من الغلة . 

ونفقة الوقف من غلته » ما ' يشترط من غيرها ٠»‏ ويرجع فى قسمتها إلى 
شرط الواقف : فى المع » والترتيب والإطلاق» وااتقييد » والتسوية » والتفضيل . 
وإذا أمكن حصر أهل الوقف وجب استيعابهم » وإنلم يمكن فله أن يققصر 
على ثلاثة» وما دونها على و<هين . 

ومن أتلف الوقن ازمته قمته ‏ تصرف فى مثله . ولا محوز ببعه إلا لتعطل 


نقعة رس حبس عطب » وحانوت أو مسحد خرب و وجد ما اتعمر به > 


فبيعه الناطر فيه ء و صرف فنة ف.فثل . وكذلك السجد إذا لم ينتفع به فى 


3 


موضعه » وعنه يباع المسجد » ولكن تنقل آلته إلى مسجد آخر . ويحوز بيع 
بعش اله وصرفها فى ارته . 

وما استغنى عنه اللسجد من زيت وحصر جاز صرفه فى مساجد أخر» وفى 
مكا ل عيرانه 

و إذا وقف مسجد وفيه مخلة جاز أ كل ثمرتها إن استغنى عنها المسجدء وإلله 
بيعت وصرفت فى مصالمه . وإن أحدثت فيه فإنها تقلم . 

وإذا بنى مسجد بإذن الإومام فى طر يق واسع » ولم يضر المارة جاز »و إن لم 
يكن بإذنه فعلى روايتين . 

باب اللقطة 

كل حيوان ممتنع عن صغار السباع »كالاوبل والبقر والخيل والظباء والطير 
ونحوها . فلا يجوز التقاطه ؛ ومن التقطه وكتّمه حتى تلف ضمته بقيمته مرتين ‏ 
نص عليه 

وإن دنعه إلى نائب الامام برىء » والتقاط ماسوى ذلك جائ من 3 
والفصلان والتقد”'“والمتاع وغيره» إذا أمن الملتقط نفسه عليه » وقوى على تعر يفه 
و إلا كان كالتاصب ء والأفضل ركه . قص عليه - 

وقال أبو الخطاب : إن كان عمضيعة لا يأمن فهها عليه فأخذه أفضل . 

وبحب تعريف لقطة الخل والارم على الور حولا بالتداء فى مجامع الناس > 
ولا يصفها فيه » بل يقول : من ضاع منه ثىء أو نفقة . فإذا عرفها حولة 
و تعرف » ملسكها . 

وفى اعتبار قصده لملكها وجهان » وعنه لا تملك بسوى الأثمان تحال . وله 
الصدقة بها بشرط الضمان . على روايتين » وعنه لا يملك لقطة المرم بحال. . 


)00 النقد _ بفتح النون والقاف ‏ صغار العم . 


اال ل 


وما التقطه صبى أو سفيه عرفه وامهما ومأسكاه . 
وما التقطه للق حم اله 01-6 ف حفظه وتعر يقه 5 وما التقطه عيد فله 


إعلام سيده به مع عدالته :وكيك مم عدالة العيد جد دع ]و ركه » فإن 


لم بعل به سيده حتى عرفه واستهلكه : ملكه وثبت فى ذمته قيمته » وعنه 
لاعلكه فتتعاق قيمته برقبته » ا لو أتلفه قبل الول . 
ولقطة الحر والمكاتب سواء » ولقطةالمعتق بعضهبينه و بينسيده » وقيل: يكون 
مع المبايأة لمن وجدت فى يومه . وكذللك أ كسابه النادرة من ركاز وهدية ونحوه . 
ومن ملك ما التقطه 1" يتصرف فيه <تى يعرف قدره ووصفه » وما كان معه 
من وكاء ووعاء ونحوه . :. 
ومن جاء يطلب الاقطة فوصفها أعطبها بلايمين ولاشمهود» فإن ادعاها غيره وأقام 
ببنة أخذها من الواصف . فإن تلفت عنده ملك تضمينه » ولم يلك تضمين الدافع . 
وقيل: بملكه ويرجم بمايضمن على الواصف » مالميكن أقرله [أى:الملتقط ] بالملك. 
و إذا وصفها نفسان جعلت بينهها » وقيل : يقرع ببنههاء ف نقرع حلف وأخذها 
وتسترد اللقطة بز يادتها » إلاالمنفصاة الحادثة بعد ملسكهاء فإنها علىوجهين . 
ةن لت ار ات كنا ار ا ال عام عله فصول 
و يعتبر تقو يها بوم عرف ربها ٠‏ 
وإذا تداعى دفينة بدار مؤجرها ومستأجرها فهى لواصفها مع يعينه. نص عليه 
ومن جعل لواحد ماله جعلا لم ستحقه » إلا أن يلتقطه وقد بلغه الجعل قبل 
التقاطه » والقول قول المالك في قدره . : 
ولايستحق الجعل بغير شرط إلا فى رد الابق خاصة ء فإن له الجمل بالشرع 
ديناراً أو اثنى عشر درها » وعنه إن رده من خارج المصر ذله أأر بعون درها » 
ولوكان الجعل لبناء أو خياطة فبلغه فى أثناء العمل فأتئمه بنية الجعل استحق 
منه بالقسط . 
ووز فسخ المسالة للماللك . وعليه للعامل أجرة ماعمل . 


عيضم ل 


ياب اللقيط 
اللقيط حر مسلم فى جميع أحكامه ؛ إلا أن نوجد ببإر الكفر فإنه كاذر » 
وقيل : مسلٍ » وقيل : إن كان فيه مسلم فهو مس » و إلا فهوكافر . 
ويستحب الإشهاد على اللقيط واللقطة » وقيل : بحب عليه دونها » وقيل : 
حب علمهما » وما وجد معه من نقد وعرض فوقه أو محته أو مشدودا إليه » أو 
بقر به » أو مدفونا عنده دفنا طريا فهو له ٠‏ ولاضنة ان فق ليله امنة يلون 


إذن الماك » وعنه يحب استئذانه . فإن لم يوجد معه شىء فنفقته فى بيت الال » 


انه مشترف مإرالة 

وحضانة الملتقطة إلى الكر الأمين . 

وله السفر به من بدو إلى حضر » وبالعكس لا يجوز » وأما من حضر إلى 
حضر فعلى وجهين . فإن التقطه اثنان وامتاز أحدها بكونه موسرا أو مقما قدم . 


وإلا أقرع بينهماء فإن تنازعا أيهما التتقطه قدم من له يد مالم تسكن للآخر ببنة» 


وهل بحلف ؟ على وجهين » فإن تساويا قى اليد أقرع بننهما . وإن تساويا فى 
عدمها أعطاه الحاك لمن برى منهما أو من غيرهما» إلا أن يصفه أحدها فيقدم . 

ولا حضانة لفاسق ولا كافر على مسلم » فأما البدوى المتنقل فى المواضع » 
فعلى وجهين ٠‏ 

وإذا بلغ اللقيط المحسكوم بإسلامه فنطق بأن الكفر دينه لم يقر » وكان 
مرتدا » وقيل : يقر فيلحق عا منه » أو تقبل منه الجزبة إنكان من أهلبا . 

ومن ادعى رق محبول النسب من لقيط أو غيره» فشهدت ببينة أنه له» أو أن 
أمته ولدته فى ملكه : حك له به . وإذا شبدت أن أمته ولدته » ول تقل فى 
ملكه : فعلى وجهين - 

فان لم تسكن يبنة والمدعى رقه طفل أو مجنون فى يد المدعى فالقول قوله 
أنه رقيقه » إلا أن يدعيه المتلقط فلا يكنى قوله . 


كيس 

وإن كان المدعى بالغا عاقلا فأنكر » فالقول قوله أنه حر» وفى المميز وجهان 

فإن أقر المدعى رقه بعد إنكاره له لم يقبل » وإن لم يسبق منه إنكار ولا مايدل 
عليه قبل » وإ ن كان قد باع واشترى وتزوج وطلق لم يقبل إقراره » وعنه يقبل 


فيا عليه دون ما على غيره 


باب الحبة 


5د الم الة ق1 عد اع شلله راساض ضف مدر كن ارا 
نصح الهبة إلا كما يقدر على تسليمه ويباح 


ولا تصح فى يحول إلا ماتعذر عام هكالصلح» ولا يصح توقيمها ولا تعليقها 
بشرط كالبيع . 

وتنعقد بما يعد هبة فى العرف » كقوله : خذ هذا للك فيأخذه أو يقول : تحليك 
وأعطيتك وملسكتك وأعمرتك» وجعلته لك عمرك أو عمرى ونحوه» فيقول: قبلت 
أو رضيت.ونحوه » فإن شرط على المّبب عوده إليه إن مات قبله » وهو الرقبي » 
أو عوده بكل حال إليه» أو إلى ورثته : صح العقد دون الشرط . وعنه ستتهما . 

ولا تلزم الهبة ولا تملك إلا مقبوضة بإذن الواهب » فإ نكانت فى يد المتبب 
ازمت عيب العقد » وعنه لاتازم حتى يعفى زمن بتأنى قبضها فيه » وعنه لا تازم 
إلا بإذن انواهب فى القبض » ومغى زمن يتأنى فيه قبضها . وعنه أن هبة المعين 
تازم عحرد العقد يكل حال . 

وإذا مات الواهب قبل اللزوم للقبض فوارئه يقوم مقامه فى اختيار التقييض 
أو الفسخ » وقيل : يبطل العقد »كا لوو مات المنبب . 

و يحب التعديل فى عطية الأولاد » وسائر الأقارب على حب موار يثهم . 
فإن خص بها بعضهم أو فضله ولم يعدل حتى مات » فهل للباقين فسخها ؟ على 
روايتين » وإن فضل بينهم فى الوقف جاز . نص عليه . و يحتمل المنع. 


ويسم ل 


وليس لواهب أن برجع فى هبته » وإن ل ينُب عليها » سوى الأب » وهل 


ترجع المرأة ذم وهنبته زونجها عسألته 7 على روايتين . 

ومتى زاد الموهوب عن ملك الولد » نم عاد بعقد أو إرث فلا رجوع للأب» 
وإن عاد بفسخ فعلى وجهين . 

وإن تعلق به حق يقطع نصصرفه »كالرهن وحجر الفلس والسكتابة إذا لم يجز 
بيع الكاتب : فلا رجوع حتى يزول ٠.‏ 

وإن تعلق به رغبة بأن توج الولد أو تداين فهلى روايتين . 

ولو زاد الموهوب زيادة منفصلة رجع فيه دونها » وقيل : يرجع بهما » وإن 
كانت منفصلة فهل تمنع الرجوع ؟ على روايتين . ١‏ 

وللآب أن يتملك على ولده ماشاء من ماله إذا لم يضر به » و بحصل 
تملكه بالقبض مع القول أو النية » ولا ينفذ تصرفه فيه قبله . ولا يضمن ما أتلفه 
أو انتفع به من ماله . 

وما ثبت له فى ذمته ببيع أو قرض أوإرث م علك مطالبته به » ومتى 
قضاه إياه فى مرضه » أو أوصى بقضائهكان من صلب للال » وإلا سقط عوته . 
نص عليه . وقيل : لا يسقط . 


ولس للرجل مفع زوحته من التبرع عالها » وعنه له منعها من نحاوز ملت 5 


0 


كتاب الوصابا 


تصح الوضية من كل عاقل مكلف . ولا تصح من طئل أو نو 


أو مبرسم . وتصح من الصبى الذئ يعقلها إذا جاوز العشر . وعنه إذا جاوز 


السبع . وقيل : لا تصح منه حتى يبلغ . وفى وصية السفيه وجهان . 

ولا تصح ممن اعتقل لسانه وصية ولا إقرار بالاشارة » ويحتمل أن يصع . 

ومن وجدت له وضية خطه عمل بها . ونص فيمن كتب وصيته وختمها 
وقال : اشبدوا با فيها : أنه لا يصح» فتخرج المسألتان على روايتين . 

ويجوز الرجوع فى الوصية » ويحصل بالقول وما يدل عليه » كبيع الموصى 
به وهبته . فإ نكاتبه أو دبره أوأوجبه فى بيع أو هبة فل يقبل » أو خاطه مالايتميز 
أو أزال اسمه » فطيدن المب » ونسج الغزل » وهدم الدار ونحوه . فعلى وجهين 
أسمهما : أنه رتجوع والت أعر العد ؛ اد زوج ا ع 01 
أوضى بقفيز منه بغيره : لم يكن رجوعاً . 

وأووصى بعين ازيد » ثم أوصى به لعمرو » فلس برجوع » فأمهما مات قبل 
الموص ىكان للباتى » و إلا نشاركا فيه . 

واو قال: ما أوصيت ازيد فهو اعمرو؛ فقد رجم . 

ولو قيد وصبته بشر طكقوله : إن .مت فى مرضى هذا » أو بعد سنة » فقد 
رصت كذ 0 فعبدى حر : تقيات به و بطات بفواته . 

ولا تجوزوصية يح ولا مر يض بشئء أوارثه .ولا يأ كثر من الثلث لغيره 
إلا أن حيزها الورئة . وعنه تلزم الوصية بالوقف على الوارث فى الثلث » 5 فى 
لحيس 8 

ولا تضح إجازة الورئة ولا رده حتى يموت الموصى . وإجازتهم تتقيد 


بس له 


لابتداء عطية » فتازم بدون القبول والقبض» ومع جهالة الجاز » ومع كونه وقناً 
على الجيز . 

ولو كان عتما فولاؤه لهوصى مختص به عصبته ؛ ولو جاوز الثاث زاحم » 
مالم يجاوزه . 

ولوكان الحيز :.والد الجازله ل ملك فيه رجوعا . ونوائد هذا الأصل كثيرة 

0 ذلك تعتبر إجازة الجيز فى مرضه من ثُلثه» كالصحيح إذا حابى فى بيع 


. له فيه خيار 3 مرض فى مدة الخيار » تصير محاباته من الثلث . 


ومن أجاز الوصية يحزء من مشاع ثم رجع » وقال : إنما أجزت امال لظنى 


قلة الال : قل قوله مع بمينه . و برجم بما زاد على ظنه » وقيل : لا يقبل قوله . 

و إن كانت الوصية عيئاً أو مبنقاً مقدراً » وقال : ظننت باق المال كثيراً لم 
يقبل قوله » وقيل : يقبل » وقيل : يقبل مع بمينه . 

وتصح وصية من لا وارث له بكل ماله » فإ نكان له وارث من زوج أو زوجة 
بطلت فى قدر فرضه من الثلثين » وعنه لاتصح كت 

باب تنبرعات المرريض 

كل تبرع منجز من هبة ونحاباة ونحوهما فى مرض الموت الخوف القاطع 
صاحبه » فلا وز لوارث . ولا زيادة على الثلث اغيره إلا بإجازة الورثة كالوصايا . 

فأما امرض المت دكالسل والجذام إذا ل يقطم صاحبه » فعطيته من رأس امال » 
وعة دن الثلك . تقلها حرت - 

والمامل إذا ضَىّها الطل قكالمر يض جتي تنجو من نفاسها » وعنه إذا صار 


ا ستة أشهر. 


. فى نسخة بالحامش : وصية‎ )١( 
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0 
| ومن حضر الضفين وقت القتال » أو: ركب البحر وقد هاج أو قدم 
أليقتص منه . أو وقم الطاعون ببلده : فه وكالمر يض » وعنه كالصحيح الآمن . 
ووقف المر يض على الوارث كببته له » وعنه يلزم فى الثلث . 
فعلى هذه إذا وقف دارا لا شىء له سواها على ابنه وابنته بالسوية . فل يجيزاه 
لزم وقف ثلها بينهها بالسوية وكان ثلثاها بينهها ميراثاً . وإن رد الابن وحده 
فله ثلا الثلثين إرثاً وللبنت ثلتهما وققاً . وإن ردت البنت وحدها فلها ثلث الثلئين 
ارك ؟ ولاذن عفنا رقنا روبد ترما 00 5 رد كن رقف شلك 
وإن رد الابن التسوبة بينهما » لا أصل الوقف » فله نصف الثلثين وقفا 
وسدسهما إرا » وللبنت ثلمهما وقفا » وقيل لطما ر بعهما وقفا» ونصف سدسههما إرثا 
-وهو سهو: 
وعلى الروابة الأولى : لا يازم وقف شىء من الدار إلا بإجازة » فتعمل ىكل 
الدارما عملته فى الثلثين على الثانية . 
وإذا أعتق المريض ابن عمه » أو أمته وتزوجهاء أو اشترى ذا رم يعتق عليه 


من برته عتقوا من البّاث » وورثوا. نص عليه 


وقيل : لا يرثون » وعنه يعتق ذو الرحم من رأس امال وبرث . 
فإذا أعتقناه من الثلث وورثناه فاشترى مر لض أبام يشمن لا علك غيره وترك 
أبذا عتق ثلث الات عل الما ء وله ولاو وورك كلها لكر من شه تلك سرس 
باقمها الموقوف » ولم يكن لأحد ولاء على هذا الجرزء . و بقية الثلثين إرث للابن 


يعتق عليه » وله ولاؤه » وإذا لم نورثه فولاؤه بين ابنه و بين ابن ابنه أثلاثا . 


ولو ملك من يختق عليه مببة أو وصية » أو أقر أنه أعتق فى حته ان عمه عتقا 
من رأس امال وورثا على المنضوص » وقيل : لا برثان . 
وواشترى المريض عاله من يعتق على وارثه صح وعتق على الوارث قولا 
واحدا . 


يليم د 


ولو قال الصحييح لعبده : إذا جاء رأس الشهر فأنت حر » خاء وهو مر يض 
فهل يعتق من الثلث » أو من رأس امال ؟ على وجهين . 

ومن دبر أو أعتق وهو مر يض بعض عبد باقيه له أو لخيره وثلثه حتمل كله 
عتق كله » ويعطى فى الشترك قيمة حقه » وعنه لا يعتق منه فيهما إلا ما أعتقه » 
وعنه السرابة فى اأنحز دون التدبير. 

و إذا أعتق عبدين لا يلك غيرها ولم >زه الورثة : أعتقنا أحدها بالقرعة إن 
خرج من الثلث » وكل الثلث من الآخر ء و إلا عمق منه بقدره . 

فإ نكان عليه دين يستغرقهما بيعا فيه » وعنه ينفذ العتق فى الثلث » و إن 
نساوت قيمتهما وقد أعتق أحدها بعينه » ومات وله ابنان » فقال أحدها : إى 
أعتق هذاءوقال الآخر : بل هذا عتق من كل عبد ثلثه » وكان لكل ابن سدس 
العبد. الذى عينه ونصف الآخر » فإن قال أصغرها : أىأعتقهذا » وقال ال كير 


أعتق أحدها لابعينه » أقرع يبنهما . فإن خرجت القرعة اغيرالمعين فهوكا أو عينه 


الأ كير بدعواة » والحسك على ما ذكرنا . وإن حرحت للمين عق للثاد ورف 
ثلثه مع الآخر . . 


وار أعتق ثلاثة أعبد فات قبله أحدم أقرع بينهم . فإن خرجت الحرية 
لانيت تبينا موته حرا من التركة » وتمنا الثاث إن بقيت منه بقية بالقرعة من 
الآخرين » وإن خرجت لأحد المييّن جعلناها كل التركة » فأعتقنا بقدر ثلث 
قيمتيها » ذ اكه أبو بكر وجكه عن أعد . 

وقيل : يقرع بين الميين فقظاء ويسقط حكم اليت . 

وإذا باع امريض من وارث بثمن الثل ؛ أو وصى لكل وارث معين بقدر 
خقه صح » وقيل : لا يصح إلا بإجازة . 

ولوباع محاباة من وارث أو أجنى كبيع عبد قيمته ثلاثون بعشرة فل بجز الورئة 
صح مع ثلثه بالعشرة » وكان الثنثا نكاطهبة بردهما الوارث و برد الأجنبى نصفهما 


لالم ” لدم 


وعنه يبطل بيع الكل مع الوارث . ويصح مع الأجنى فى نصفه بنصف المْن » 
وهو الأصح عندى . 

وطريقه : أنينسب الثلث من الحاباة » فبقدر نسبته يصح من المبيع البيع » 
وعلى الروايتين : للمشترى الخيار لتفريق الصفقة عليه . 

فإن فسخ وطلب قذر الحاباة » أو طلب الإمضاء فى الكل وتكيل حق 
الورثة من المُن لم يكن له ذلك » وعنه روابة ثالثة : يصح البيع فى العبد كله و برد 
المشترى الوارث 0 والأجني نصفها عشرة أو يفسخان ٠‏ * 

ولو حالى فى إقالة من سل » أوفى بيع ينافى ربا الفضل » كن أسلف رجلا 
عشرة فى كد حنطة ثم أقاله فى مرضه وقيمته ثلاثون » أو باع مر يض كن حنطة 
قيمته ثلاثون بكر حنطة قيمته عشرة : تعين الك هنا بطريق الرواية الوسعلى 
قولا واحذا » لإفضاء غيره إلى ربا النضل أو الإقلة ى الس بزيادة» وهما ممتنعان . 

وإذا جابى الريض أجنبيا فى بيع شِقَصٍ » وشنيعه. وارث : فله الخد 
بالشفعة » وعاد البيع نصفه بالإإرث » فيبق لورثته امالكله إلا نصف ثىء . 

وإذا اشتلت الورثة وصاحب 000 أعطبها فى الصحة أو المرض ؟ 
فالقول قوم . فان اتفتا أنيا/كانت فى رأس الشبر » لأن الأصل الصحة ودعوى 
الوصية موافقة » فكان القول قوله » 3 ب اختافا فى مرض المعطى فالقؤل 
قول المت 

ومن أعطى أو أوصى لغير وارث في الظاهر » فصار عند الموت وارثا أو 
بالعكس » فالاعتبار بحالة الموت . 

قعل هذاء: لو وهب المر نض زوجتة ماله قانت قيله » ولا عال لا سواء ؛ 
أفذى إلى الدور . فنعمل بطر يقة الإبر» فنقول كنت الهبة منه فى شىء.: ريعدل 
ذلك شيئين . فإذا جبرت وقابلت خرج الشىء خمس المال » وهو ما سحت فيه 
المية » فيحصل لورثته أر بمة أنهاس ماله » ولعصبتها هسه . 


ارم 


و إذا ضاق الثاث عن العطايا والوصايا وزع بين الكل » وعنه يقدم العتق » 
وعنه يبدأ بالأول فالأول من العطاياء ثم ارا وى فا بن مدنا 
ومتاخرها » وهو الصحيح ٠‏ 

فعلى هذا : لو تصدق في صرضه بثلث ماله » ثم اشترى أباه صصح الششراء وم 
يعتق عليه » إذا اعتبرنا عتقه من الثلث ٠‏ 

ولو اشترى أباه اله وهو تسعة دنانير» وقيمته ستة : فعندى تنفذ المحاباة 
لسبقها العتق . ولا-يعتق عليه »كااتى قبلها . 

وقال القاضى: يتحاصان هناء فينفذ ثلث الثلث للبائع حاباة » وثلثاه للمشترى 
عتما » فيعتق به ثلث رقبته » ورد البائم دينارين » ويكون ثلا الشترى مع 
الدينار ين ميراثا . 

وإذا كان على الميت واجب »كدين وحج وكقارة : أخرج الل 
والتبرع دن لليكا النافن : 

فإن قال : أَدُوا الواجب من ثلثى "بد" به » فإن استغرق الثلث بطل التبرع» 


وقيل : يتزاححان فيقسم الثلث يننهما ٠‏ ويتم الوأجبِ مرح رأس امال » فيدخله 


الدور . فإذا كان الواجب عشرة دراه والتبرع مثليه عشرين والتركة ثلاثين : 
نات نئمة الواجب شيا > يكن الثلث عشرة إلا ثلث ثىء ؛ . و بين الواجب 
والوصية أثلاما » للواجب منه ثلثه » وهو ثلائة دراهم وثلث إلا نسع م 
إليه الى يكن ثلاثة وثلثا وثمانية أأنساع ثىء » يعدل الواجب عشرة » فيكون 
للشىء سبعة ونصفا وهو القيمة » و يكون للتبرع خجسة . والله أعلم . 


ا 


باب الموصى له 

إذا أوصى لبنى فلان ل يتناول النساء » إلا أن يكونوا قبيلة ٠‏ 

وإن وصي ولد فلان فهو لبنيه و بناته بالسوية » وهل يتناول ولد البنين ؟ 
على روايتين [ الصحيح التناول ] . 

و مختص ذلك بالموجودين من ولده حال الوصية . نص عليه . وعنه أنه يم 
كل من ولد له قبل موت الموصى .. 

وإن وصى لولد ولده» أوذر يته ونسله» أوعقبه : دخل فيه ولد البنات» وعنه 
لايدخاون » وعنه إن قال: ولد ولدى لصلبى ليدخاواء و إلا دلوا [وهوالمذهب ]. 

وإن وصى لذوى رحمه : فبولكل منتسب إليه منجهة أمه أوأ بيه أوولده » 
وإن وصى لقرابته اختص بولده وقرابة أبيه وإن علوا » وعنه لا يجاوز بها أر بعة 
آباء » وعنه لا يجاوز ثلائة [ وهو اذهب ] وعنه إن كان يصل قرابة أمه فى 
حياته دخاوا وإلا فلا . وأهل ببته وقومه كقرابته . نص عليهما . وقيل : كذوى 
رحمه . ونساؤه كذوى رحمه » وقيل : كقرابته . وعترته ذر بته » وقيل : عشيرته 
ومواليه » يتناول المولى من فوق ومن أسفل . 

وقال ابن حامد : يقدم المولى من فوق . وأهل سكنه هم أهل در به وجيرانه » 
أر بعون دارا م نكل جانب » وعنه مستدار أر بعين دارا . 

والأياى : كل من لا زوج له من رخل أواصيأة كالعرات» وحمل أن 
مختتص بالنساء : 

والأرامل : النساء اللاني فارقهن الأزواج . نص عليه . وقيل : هو للرجال 
والنساء . 

وإن وصى لأقرب قرابته وله أب وابن نساويا . وقيل : يقدم الإوين . 
والجد والأخ سواء . وقيل : الأخ أولى [ والأ للأم إذا أدخلناه فى القرابة سواء] 


والأخ للأبوين أولى منهما . 


لسرم - 


وإذا أوصى مسلم لأحل قريته أو قرابته : لم يتناول كافرم إلا بتسميته . 

وإنكان الموصى كافرا فهل يتناول مسللهم ؟ على وجهين . 

والوقف كالوصية فى ذلك كله : 

ولا تصح الوصية للحمل إلا أن تضعه لدون ستة أشهر من حين الوصية . وقيل 
إذا وضعته بعدها لزوج أو سيد لم يلحقهما نسبه» إلا بتقدير وطء قبل الوصية » 


حت له أيضًا 

و إذا قال : وصيت بلنى لأحد هذين » أو قال : لجارى تمد» وله 0 هذا 
الاسم : اسم اموه حياء » كا لوقال : أعطوا ثلثى أحد 

فعلى الأولى لو قال : عبدى غام حر سن 
الاسم : أعتق أحدها بالقرعة» ولا نىء له من الدراه ؛ نقله حنبل . 

وعلى الثانية: هى له من الثلث . نص عليه فى رواية صالم » واختاره أبو بكر . 

٠‏ ومن أوصى لكاتبه أو مدبره أوأم ولده صح : إن لم يتسع الثلث للندبر 


ووصيته بدى بنفسه » و بطل ما تحز عنه الثاث من وصليته . 

ومن وصى لعبده القن بثلث ماله عق إن احتمله » وأخذ مارفضل منه » 
وإلا عتق منة بقدره . وإن وصىله برع ماله » وقيمته مائة » وله سواه تمامائة عق 
وأعطى مائة وّسة وعشربن . 

ويتخرج أن يعم مائتين سكيلا لعتقه بالسرانة من تتمة أللث . 

وإن وى له عائة أو ععين لم يصح » وعنه يصح . 

وإذا قتل الموصى له الموجى بعد وصدته بطلت » وكذلك التديير . 

وإن وصى له بعد اجرح أو دبره لم تبطل » وقيل فى الخالين روايتان . 

ونصح الوصية للحر بى » وف المردد وجهان . 


وتصح للمسحد وللغرس اليبس : 
فإن مات فالوصية للولد » أو بقيتها للورثة . 


كيم ل 


ولا تصح الوصية للكنسة » ولا ببت نارء ولا لكتب التوراة والإنجيل : 

و إذا أوصى بثلاثة لصيف من أهل الزاكاة قم قبع القسمنها + 

وإذا أوصى لبق هادم لم يتناول مواليهم » فإن وصى ازيد بشىء وأوصى 
بشىء لاسا كين أو جيرانه وزيد مهم : ل يعط من وصيمهم . نص علبهما . 

وإذا أوصى بثلئه لزيد وللسا كين فلزيد تصفه: 

وإن أوصى به للى وميتنحهل موته فللحى نصف الثلث » وتلغو وصية الميت» 
وإن عم موته فسكذلك . وقيل : للحي كل الثلث » إلا أن يقول :.هو بدنهما » 
فله النصف لاغير . 

ولا يشترط لاوصية القبول » إلا أن تسكون لأدتى معين » ومن قبل ثم 3 
م يصح رده » وقيل : يصح قبل الققبض فيا كيل أو وزن دون المعين . 

ولا يصح قبوله ولا رده قبل موت الموصى . فإن مات الموصى له قبله بطلت 


الوصية » و إن مات بعده وقبل أن يقبل و برد فوارته يقوم مقامه » نقله عنه ا . 


وغل عند اف زان ستعرور تبطل وسيل ردج قبل ماوق لنب لاه 
ملكه عقب الموت . وقيل: هو قبل القبولللوارث »؛ فيختص باه المنفصل بينهما . 

وقيل : هو عل ملك الميت فيتوفر باه ثلثه . 

فملى هذا : لو وصى بعبد لا علك غيره © قيمته عشرة » فلم يجز الورثة : 
فكسب بين الموت والقبول خمسة : دخله الدور . فتجل الوصية شيئا » فتصير 
التركة عشرة ونصف ثىة تعدل الوصية والميراث » وهما ثلاثة أشياء ٠‏ فيخرج 
الشىء أر بعة بقدر مسب العبد» وهو الموصى به ٠.‏ وتزداد التركة من التكسب 


درهمين ؛ فأما بقيته لخادث على ملك الورثة وجها واحجدا . 
وإذا تلف الموصّى به قبل القبول بطلت الوصية به على الوجوه كلها ٠‏ 


24 


وإن تغير فى سعر أو صفة قوم لسعره دوم الموت على أدنى صفاته من حين 
الموت إلى القبول على الأول » وعلى الآخر بن : يعتبر وقت القبول سعراً وصفة . 


-055 4 ار 


ومن يقل ماوصى له به حى مات فقبل وارثه وقلنا 2 ضع ملكهنإنه علكه 
من حين قبوله عل الوجه الثانى والثالك » وعل الأول يتبين : أنه ملك أوروثه » 


فيصرف فى ديونه ووصاياه » ويعتق عليه إن كان ذا رحم منه » و برثه . 


ومن أرص 0 يعتق عنه عبذه بعيته يعتق حتى يعتقه الوارث » فإن أبى 


أعتتقه السلطان عليه ؛ للكن أ كسابه بين الموت والاعتاق : له خاصة . 
وأما تماء العطية النجزة من حينها إلى حين الموت :“فتبع لما إن خرجت من 
الثاث ؛ فهو لصاحههاء وإلا كان له بقدر ماخرج له منه » ولا بحسب من التركة. 


فإذا أعتى فى مرضه عبد لا علك غيره ء فكسب قبل اموت مكل قيمته دخله 


3 
الدور» فنقول : قل عتق منه شىء ؛ وله يه مثله شىء أ ولورثة السيد 
شريسان مثا عق مه نقصار العد كيه الماثل له يذل أر بعة أشياء , فإن 
الشىء نصف العيد » فيعتق منه النصف » و يتيعه نصف الكدك » وبق للورانة 
نصف !عبد ونصفت الشكسب > وذلك مثلا ماعتى منه . 
واو اكست سي أمثال قمنة . فنا : عدى منه ثى: فبيعة من" كيه تسعة 
أشياء ولاورثة شيئان » فإن العبد وتنعة أمثاله يعدل اثنا عشر شيمًا . فالشىء 
22 أسدانن العبد . فيعتق ذلك منه » ويتبعه خمسة أسداس الكسب » فيبق 
للورثة سدسه وسدس السكسب » وذلك مثلا ما عتق هنه : 
باب الموحّى به 
فإذا أوصى له بعبد من عبيده مبهما قله أحدم بالقرعة |[ وهو اختيا. الكرق ] 
وقيل : يتعين بتعيين الورثة » فإن هلكوا إلا واحدا تعين للوصية . فإن ل يكن 
له عبيك نطات الوصية 3 وقيل: لصح وشترى له عيد كك لوقال 2 أعطوه ع : 
ولو وكدى له بعيك معين فاستحق بعصة وله بقيتته 8 
وإن وصى له بثلث ثلاثة أعبذ فاستحق اثنان أو مانا فله ثلث الباق » وقيل 
جميعه إذا لم يجاوز ثلث قيمتهم . 


مه؟ - الحرر فى الفقه 


لمم ل 


وإن وصى له بثلث صبرة ما يكال أو بوزت فتاف ثلثاها فله الباق » 
وقيل : ثلنه . 

ومن أوعى له بعين جام » ونفية ماله دن أو غانت» هله ثلث الدين ٠.‏ وكل 
ماحصل للورثة من الدين أو الغائب شىء من المعين بقدر ثلثه . وتعتبرقيمة الخاصل. 
بسعره بوم للوت على أدلى صفته من نوم اموت إلى بوم الحصول . 

وح الكاتب 5 الدير . ويصح أن بوصى بمكاتبه » ويقوم الموصى له 
مقامه . ويعتبر من الثلث أقل الأمرين من قيمة مكاتبه » أو ما بق عليه . 

ويصح أن بوصى برقبته لرجل و بنجومه لآخر ؛ ذإن أدى عتق » و بطلت 
الوصية بالرقبة . وإن تحز فهو لصاحب الرقبة . وتبطل الوصية بالنجوم فيا بقى » 
فإن قال الموصى له بالنجوم : أنا أ نظره م يلتفت إليه . 

وإذا آرد لل عه امه أيدا. لاسر رفسا آر فاه لورلة 
فانه يصح . 

ولالك الرقة مرا وهدياءء ولضاحت الفح استخز اموا خصرا وشتراك 
وإجارتها وإعارتها ء ووطؤها » وقيل المهر لمالك الرقبة » وولدها من زوج أو زنا 


اضاحب ارقية ؛ وقيل : هر رك 


وكذلك له قيمتها إذا قتلت» وقيمة ولدها إذا وطئت بشبهة » وقيل : ,شترى 
هما ما يقوم مقامهما . وتفةتها على مالك النفع » وقيل : على مالك الرقبة » وقيل : 
فى كديا وارو حيا لها - 

وتصح الوصية عا لا يقذر على تسليمه » وعا تحمل أمته أو شحرثه أبدا » 


أو إلى هذه ؛ فإن حصل مه شوء, و إلا بطلت فيه الوضية” 

ولصح بغير المال ا يماح تقعة 0 ب العم واالزيت النحس ونحوها 4 
وله ثلثه لا غير » وقيل : إن كان له مال سواه وإن قل فله كله . 

و إذا أوصى أن يشترى عبد ز بد بألف و كل ببعه » أو طاب أ كثر 


بيرم ب 


قالألف للورثة » وإن اشتروه بدونباء أو قال : أعتقوا عنى عبدا يألف فاشتروا 
بدذونها عبدا يساويها فالباق لهم . 

وإن أوصى أن يشترى عبد ز يد و يعتق و يعطى مائتا درهم فأعتقه ز يد أعطى. 
وصية الدرام . 

ولو أوصى بألف يشترى بها فرسا للغزو”'" ومائة تنفق عليه » فاشتروا فرسا 
ان ألفا بدونهاء صرف تمام الألف فى التفقة مع المائة . نص عليه . ومحتمل 
أن ككرن درن ! 

و إذا أوصى من لا حج عليه بأن بحج عنه بألف : صرف من ثلثه فى حجة 
بعد أخرى كفايتها حتى يتفد الألف » و إن قال : ححة بألف فالألف من الثلث 
لمن بحج عنه » عينه أو لم يمينه » فإن ألى من عيته أن نحج بطلت الوصية . 

ولوقاله من عليه الحج صرقت الألف ف المسألتين كا سبق » لكن إبما 
يحتسب من الثلث ما فضل عن نفقة الثل لافرض » ومتى ألى العين أن بحج 


أقم غيره بتفقة المثل » والفضل للورثة . 
ومن أوصى بثلث ماله تناول المتجدد والموجود » و إن لم يعل الموصى به » وعنه 
لا يتناول المتجدد إلا أن بعلل به » أويقول فى وصيته بثلثى بوم أموت . 


ومن قتل عمدا أو خطأ فديته تركة يقضى منها دبونه » وتنفذ منها وصاياه 


وعنه : أنها حادثة للورثة » ولاشىء فبها لدين أو وصية . 


إذا أوصى بجزء معلومكالثلث والخس وتحوه لخذه من ترجه » واقسم الباق 
على مألة الورئة . فإن اتقسم و إلا ضر بت المسألة أو وفقها فى ذلك ارج » فا 


(1) فى نسخة بهامش الأصل « فرسا فى سبيل الله » . 


عم" ل 


بلغ فته يصح اميراث والوصية » ثم تضرب ما للموصى له فى مسألة الورثة أو وفقها 
وما لكل وارث فى بقية الخرج بعد الوصية » فا بلغ فبوله » وكذلك يعمل إذا 
أوصى بأجزاء نجاوز الثلث إذا أجاز له الورثة » فإن لم يجيزوا جمعت سهام الوصايا 
ل مما لك الاك . 


فإذا أوصى ارجل بنصف ماله ولآخر بر بعه؛ وله ابنان فأجازا» أخذت للنصف 


والربع الخدم ارس سو دي لدي ادس سفاني وإ را قلت 
الثلث ثلاثة فيكون للابنين ستة . فإن أجازا لأحدهما فاضرب مسألة الرد فيمسألة 
الإحارء تسكن اتن وسيدين للسحاز له ممه من ماله الارجازة مضو ف ماله 
ردي د لمي اك ره را فى ساك دعر ركان 
الإندن 0 و إن إلجار لهال ورد الادر © فالسن بحيلا من مسال الرحازة 
عقر ويا ماله ارد أو وققا » ون رد سومة من مسالة الرد مضرويا فى مسال 
الإجازة والباقى للوصيتين على ثلاثة . 


وإن أحاز أحدهما لواحدء أو جازكل واحد لواحد فاعمل المسألة على الرد » 
" خذ من الحيز لمن أجاز له مانسبته إلى تمام وصلئه كاسية سسهام الجيز من الثلثين . 
فان خصل مفك اك قاس الكل من حسة : 

وإذا جاوزت الوصايا المال فاجعلها كفروض عائلة . فإذا أوصى بالنصف 
والثلث والثلثين لغخذها من مرجها تكن تسعة » فاقسم علبها مع الإإجازة الملل » 
ومم الزد الثلث : فإن أحاز بدضن الورنة هذه الوضايا فال السالة على الرد » ثم 
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افسم عن ابر بين الوضارا كفس الثلك . وإن فكت غير به ميالة ارت 
فى مسأل الاجازة وعمات كاءقدمنا » غير أن الحيز هرذا لا شىء-له عند القسمة » 
وإن أجاز كلهم أو بعضهم بعضها » أو أجاز بعضهم بعضاً و بعضهم بعضاً 
ففها يعطى الاز له وجهان ‏ 


هورم - 


أحدها : يعطى مايصدبه عند الاجازة للجميع » وعلى هذا إن عملت بطر يق 
الباب أصبت » لأن الاز له لا يتعين حقه ترد أو إجازة الآخر 
والوجه الثانق_وهو أصح-_يعطى يمقتضى جَرْئْه امسمى فى وصيته مع الإمكان » 
وإلا فالممكن منه » ولا يحىء طر يقة الباب على هذا الوجه ازيادة حق الجازله 
بالرد على صاحبه . 


فإذا حلم اتيت وأوضى ,بالكل والثلك :-فسالة الرد من الى عقر + 
لصاحب الكل ثلاثة ؛ ولصاحب الثلث نهم » ولكل ابن أر بعة . 

ثم من أجاز لصاحب الثلث دون صاحب الكل أعطاه نصف اتتمة الريع 
على الوجه الأول » ونصف تتمة الثلث على الثانى . 


ومن أحاز مهما لصاحب الكل دون صاحب الثلث أغطاه ثلاثة أرباع 
ماق دده على الأول » وعلل_الثانى جميم مافى يذه » لأنه لا يبلغ نصف تتمة » 
وهر الواحيك له.نة عليه لو أمكن 

فإذا أجار لا فره صاحت الثلث بعد ارما أو قبلها ولم يعلما برده» فهل 
لصاحب الكل الكل » أو ثلانة أر باعة ؟ على وجهين . 

رد كن اذ سحت الذكن ارم القات اماس وكيا وال 

وإذا أوصى لرجل بعبد قيءته مائة » ولآخر بثلث ماله وماله غير العبد مائتان 
فلان أوصى له بالعبد ثلانة أر باعه » وللا خر ر بعه وثلث المائتين » وإن لم نر 
الورنة فلمن أوصى له بالعيد نصفه » وللآ خر سدسه وسدس امالتين - 

وطريقه : أن عل لكل واحد من أصل وصيته بقدر نسبة الثلث إلى 
جموعهما . و يتخرج على الوجه الأول فى التى قبلها : أن يقسم الثلث يينهها على 
حسب ماما فى حال الاجازة ؛ فيكون لصاحب الثلث حمس المائتين وعشر العبد. 


ونصف عشره 6 ولصاحب العيد رعة وحقسه 2 


كد اكت 


وطر يقه : أن يجمل لكل واحد بما حصل له مع الاجازة بقدر نسبة الثلث 
إلى الحاصلين فيها . 

وإذا أوصى لرجل بسهم من ماله أعطى سدسه» وعنه له سهم بما يصح منه 
الفريضة مضاذا إلمها » وعنه له مثلم لأقل الورئة مضافاً إلى مسألتهم . 

وإن أوصى له بقسط أو جزء أو حظ أو نصيب أعطاه الورثة ماشاءوا . 

رإن ارعس له ل نص 00 عاد ) قله ستل نيه لصعوكا إل 

المسألة » وإن ل يسمه جع لكأقلهم نصيباً . ذله مع الابنين والبنت السدس » ومع 
الزوجة والابن النسع . 

وإن قال : أوصيت له بنصيب ابنى فهو كقوله مثله » وقيل :لاتصح الوصية 

وإن أوصى له يضعف نصيب ابنه فله مثلاه » وإن قال : يضعفيه فله ثلاثة 
أمثاله » فإن قال بثلاثة أضعافه فله أر بعة أمثاله »كلا زاد ضعفاً زاد مرة واحدة » 
وقيل : ضعفاه : مثلاه » وثلاثة أضعافه ثلاثة أمثاله . 

فإن أوصي عثل نصرب » وله أر بعة إلا نصيب ابن خامس لوكان: فاضرب 
عدد بنيه الموجودين فى عددم باكامس يكن عشربن » فهذه للورثة » فد عليها 
للوصية ر بعبا إلا خمسها » وهو واحد . فتصح دن جد 0 

وإذا أوصى لرجل بسدس ماله » ولآخر بنصيب ابن وله ثلائة » فبل يحعل 
كأحدم مع لج العا ا بدونه ؟ على وحهين . 

فإن احتسبنا به وكانت الوصية بنصيب ابن وسدس الباق بعد النصيب دَخله 
الدور » فاجعل التركة نصدباً وستة أسهم ١‏ الس الرصة ا ولاد حرف مد 


الباقى سهم » يبق خنسة لثلاثة بنين . فيخرج النصيب سهما وثلى سهم . 
ذالركة إذا سبحة وثلئان » فإذا بسطتها لزول 0 ثلاثة وعشربن 


والنصيب حمسة » وإن شئت قات : للبنين ثلا د سهم »ثم تقول : هذا مال 


ذهب سدسه ء فرد عليه مثل حمسه » فيصير ثلاثةوثلاثة أحماس م زد مثل نصيب 


ايوم د 


أن لوصية النصيب » فتجتمع أ أر بعة وثلاثة أحماس » فإذا بسطتها ليزول الكسر 
سحت كا قدمناء و إن شأت ضر بت رج كل وصية فى خرج الأخرى» يكن هنا 
ا اك الا كر 0 أبدا » فان الباقى هو المال » ثم انقض من 
حرج الوصية بالمزء واحداً أبدا ببق خسة هى النصيب . 


ع 


وإذا ذاا وكحى له ا امال ٠٠‏ ووه ”ا ققد فضل عليه كل 


أبن بالر بع خذ لك ان را بو ربع أقسمة بشة و يتنهم ؛ فيخرج له نصف 


0 0 0 مضة. 


ولوقال : | ربع لياق يعد الوصية ؛ فالباقى ةن قألق ربعا 


04 - 
من النصيب يبق ر بعه هو الوصية . زده على ا الس را ط الكل أرياعاً 
لصح من ثلاثة عشر 
ولو قال : إلار بع الباقى بعد التصيب فالباقى بعده مال إلا نصيباً » زد عليه 
م 
ربعهة )» وعادل به ل ا حر 2 جمسة 3 أموال: :يشكال عه عشر نصيياً 6 


فاقاب وحول» أن نعل المالسبعة عشر » والنصيت خسة فشكو ون الوصية اثنين . 


واوأوصي بثلنى ماله لوارث وأجنى دعل الوارث . فالثل كله الأجنى » 


ولو أجازوا لاوارث وحده فله الثلث » فالثلث بننهما » وهل للأجنى الثاث 
أر الت .1 فيه الرحيان . 


و إذا أوصى ارجل عاثة » ولآخر بام الثلث عل لمائة » ولثالث بثلث ماله 
فل نز الورثة » فإن جاوز ثلثه مائتين فقيل : لكل وصية نصفها - 
: وقال القاضى: لصاحب الثلث نصفه » ولصاحب المانة مائة » ولصاحب الام 
تصف ما فوق المائتين ؛ وهو الصّحيح » و إن جاوز الثلث مائة و محاوز مائتين 
ذل الأول:: لكشك وصية نصفها عادل الأول لكل روضة . 
وقال القاضى : لاحب الثلث نصفه » ونصفه الآخر كله لصاحب المائة 
دون صاحب الإتهام مم المعادة به . 


جوم د 


وعتدى تبط وصية الثاء عبتا و يقد . الا إن الثلت ,كان لا رصدة 
لغيرهما »كا إذا لم تحاوز الثاث مائة . 
و إذا أوصئ لرجل بعبد ولآخر بام الثاث عليه » قات العبد قبل اللوصى 


ا بدونه » ثم ألقيت قيمته من ثلثها » فا بتى فهو اوصية الام . 


باب الموصى إليه 
لاانصح الوصية إلا إلى عاقل 4 عدل؛ إن كن فيك ار امات شار 
إسلامه 3 آلا 3 يكون الموصى فر 0 قفيه وحبان . 
فإن وحدت هذه الشروط عنزد الموت دون الوصية فعلى و<هين ين [ الصحيتم 
الصحة | وعنه نصح الوصية إلى المراهق و إلى الفاسقى ويضم أنه امي 
3 يصح أن بوصى إلا فى معلوم له فعله.كقضاء الديون ورد الودائع والغصوب 
رقة |( ال 4 والنظار لأطفاله 6« وزو بح مواياته 3 ويقوم الوصى مقامه فى الاإجبار 
وعدمه » وعنه لا تصح الوصية بالتكاح . وقال اءن حامد : إن كان لها عصبة لم 


نصح الوصية ينك حها » وإلا فتصح . 


ولو ار إليه باستيفاء دونه والورية 3 0 غيب لم ليح : 


ولدودى إليه قبول الوصية قبل موت المودى و نعده » وعزل نفسه عنها فمهما 
إذا وجد حاكا » وعنه ليس له عزها بعد الموت ولا قبله إذا لم يعامه بذلك . 
ى عزله متى شاء . 
ب للعبد إذا أ أو ركل أن بقل إلا بإذن سيره 
ومن أوصى 00 02 0 بعده إلى آآخر فهما وصيانء إلا أن يقول : قد عزلت 
الأول + ولنسى لأحدههما .أن يستكل بالتصرف » إلا أن تمعل له ذلك . ومن هات 
منهما أو حِنَ أو فق أبدل بأمين . 


وإذا جحد الورثة دينا يعلم به الوصى أو بعض التركة الموصى بتفرقة ملثها» 


لصوم لد 


وتعذر إثباته . فهل لاوصى فى الباطن قضاء الدين وتكيل الثلث من بقية التركة ؟ 
على روايقين [ الصحيح : أن له ذلك ] . 

يك 0 ان 1ت علية دين ففطى يردا عله عل اميت كل با فى 
الباطن ؟ على الروايتين | الصحييح : أنه يبرأ فى الباطن » وفى الظاهى لايبرأ | . 

ومن عليه ليت دين موصى به لمعين فله دقعه إليه ؛ و إن شاء إلى وصى 
اميت . ولوكان ثم وصية غير معينة فى دين ل برأ بدعه إلا إلى الوارث والوصى 
حيعاً . 


وإذا احتيج إلى بيع شىء من العقار لقضاء دين أو تفقة للصغار وفى بيم 


بعضه ضرر فلاوصى بيع انكل على الصغار والكبار إذا امتنعوا أو غابوا . 


ومن أوصى أولى عليه يمن يعتق عليه لزم وليه قبولٌ الوصية » إلا أن يكون 
بحيث تازمه نفقته » قلا يحوز له قبوطها . وإذا أوصى إليه بتفرقة الثلث ففرقه 
ثم ظبر على الميت 0 الوصى ماقرقه ». وعنة يضمن . 

وإذا قال : ضع كلق حت سنت © أو أعطه لمن شئت لم مز : لهأخذهء وله 
صرفه إلى ولده عندى » ومنع منه أححابنا . 

ومن مات بموضع لا حالم فيه ولا وصى كالمفاوز والقفار جاز لمن حضره 

م السلين حور 0 وابيع ما برى بيعه منها » إلا أن أحمد قال ف الجوارى: 
أحب إلى أن بل بيعون اك : 

قال القاذى : هذا منه على طر يق الاختيار . 

ومن أوصى بوصابا ولم مجعل له وصيا » أو مات عن واجب » كرّكاة وحج 
وغيرها : فالورثة فى تدده وميه لوكان . نص عليه . 


كوس د 
٠ ٠ 0‏ 

الأسباب امثبتة للارث ثلاثة لا غير : نكاحٌ » ورحب" » وولاه عتق ؛ وعنه 
يثْبت عند عدمون بعقد الموالاة » وإسلامه على بديه » 0 من أهل 
الديوان » ولا تحمل عليه . 

والمجمم على تور يثهم من الد كور عشرة : الاين وابنه و إن سمل ءبوالوات 

ا رار علا » والأخ من كل جبة » وابن الأخ للأب من الأم » والعم وابنه 

كذلك ء إلا من الأم » والزوج » والسيد المعتق . 


ومن الإناث يع : البيت .4 وات الاءن 2 والأم » والجدة » والادك 2 


والزوجة » وامعتقة . 

3 على أر بعة أصرن : 

* الأول : وارث بالفرض لاغير» وم خمسة : الزوج » والزوجة » والأم » 
والجدة ‏ وولد الأم . 

فأما الزوج : فله من زوجته الربع إذا كان لها ولد أو ولد ابن » والنصف 
مع عدمهما 3 

وللزوجة منه » واحدة كانت أو أ كثر : المن مع ولده أو ولد ابنه » والر بع 
مع عدههما . 

وأما الأم : فلها السدس مع الولد أو ولد الإبن » أو الإثنين فصاعدا من 
الاخوة والأخوات » وا فيا عدا ذلك الثلث إلا فى مسألتين » وها : زوج 
وأبوان » أو زوجة وأبوان . فإن لها ثلث الباق بعد فرض الزوجة فبهما . وقد 
روى عنه.: أ اي ارك الع كانم ملاعنة ودار 

وأما البدات فلا يرن إلا.مم قد الأم .ولا يرث منين إلا آم الأمء 


٠‏ #4ر مه>ه 


وأ ل و الجدء وإن علون أمومة . 


سد ووس ل 


وفرض الواحدة وما فوقها : السدس إذا تحاذين » وإلا فهو لأقر بن . وعنه 
وهم عَ .> عُ 


4 كدوك طآد 7 ف هه 


والجدات المتحاذيات مل :ام ام ام مر 3 وأ 8 / أب » وام آم 
أبى أب . ولا برث منهن حملة فوق ثلاث ٠‏ ورك الجدة مع ابنه بى لليت أو 
حده-. وعنه لا رث. 

: 0 9 5 4 01ل 0 

فمل هذه 0 وأمه ام آم م : 
نصفه معادّة لا من الأب بأمه . وكذلك الوجهان لوكان معهما أم أم أم » إلا 
أن تسقط البعدى بالقربى . فلا يكون لما شىء » وعلى القول بامعادة » وتورث 
الجدة ذات القرايتين مهما . وعنه بأقواها . 

وأما ولد الأم : فلا يرئون إلا مع عدم العصبة : الولد» وولد الان» والأب 
والجد . وللواحد منهما السدس ء ذكرا كان أو أنتى . وللابنين فصاعداً الثلع 
ينهم بالسوية . 

الضرب الثانى : الوارث بالفرض وله تعصيب بغيره » وهو أر بعة : البنات 
و بنات الإإبن » والأخوات من الأبو بن » والأخوات من الأب . فهؤلاء لا يفرض 
للذ كر مئل حظ الأثثيين . فإت: عدم قابنت الواحدة النصف » وللبنتين 
فصاعدا الثلثان . و بنات الابن بمزلة البنات إذا لم يكن معهن بنات . فإن كان 
مدن يلت واحدة فلن ممما ادس . وإحدة كس أو كر . نكل لثلين . 

وإذا استسكل البنات التلثين سقط بنات الاان ؛ وكذلك إذا استكلييا 
ل ل درام اوأسشلن 
منهن ذ كر من بنى الاين » فيعصبهن فما بق .. للذكر مثل حظ الأنثيين ولا 
يعصب من أسفل منه بحال . 


جوم د 


وفرض الأخوات من الأبوين كفرض البنات إذا لميكن بنات . والأخوات 
من الأب مثلون عند عدمهن ومعهن » كبنات الإيين مع البنات » لسكن لايعصبون 
من أسفل منهن بحال . والأخوات مع البنات عصبة » يرن ما فض لكالإإخوة . 
ومن تعصيب بالمد بذ كر فى موضعه . 

ولا .يرث ولد الابن مع الابن حال » ولا ولد الأنوين أو الأب مع 3 
الاب » والابن » وابنه وإن تزل . 

ولا .يرث ولد الأب مع الأخ للأبوين . 

الضرب الثالث : ذو فرض هو عصبة و والجد. 

فأما الأب : فليس له مع ذ كور الولد إلا السدس'فره ضا . وله مع إناث الولد 
السدس فرضا » والفاضل عن الفروض بالتحصيب » وهومع عدم الولد وولد الابن 
عصبة لاغير . 

وأما الجد : فلا يرث إلا مع فتد الأب » وه وكالأب فى أحواله الثلاثة . وله 
حال رابع مع الإخوة والأخوات للأبوين أو للأب » فيقاسمهم بمنزله أخ » إلا اذا 
كان الثلث أحظ له فإنه يعطاه » والباق لهم . فإ نكان معهم ذو فرض أعطى فرضه 
ثم للحد الأحظ من امقاسمة » أو ثلث الباق » أو سدس جميع امال . فإن لم يفضل 
عن الفروض غير السدس أغطيّه » وسقط من معه منهم إلا فى الأ كدرية » وهى 
زوج وأم وأخت وجد : لازوج النصف» وللأم الثلث » وللأخت النصف »وللحد 


ادس ٠‏ م يقسم قسم الأخت والحد » وهو أر بعة من نسعة ينما على ثلاثة . 
فتصح من سبعة وعشر ين : لازوج نسعة » وللأم ستة » وللحد ثمانية » وللأخت 
أر بعة . ولا فرض يبتدأ للأخت مع الجد . ولاعول ق مسائلهما إلا فى هذه المسألة 
و إذا كان أم وأخت وجد : فللأم الثلث » والباق للجد والأخت أثلاثا . 
وتسمى اللرقاء» لسكثرة أقوال الصحابة رضى الله عنهم فبها . 
وولد الأب كولد الأأبوين فى متقاسمة الجد إذا انفردوا . نإن اجتمعوا عاد ولد 


سيوم ا 


الأبوين الجد بولد الأب» ثم أخذوا منهم قسمبم » إلا أن يكون ولد الأبوين 
أختاً واحدة فيتمم لما النصف ٠‏ وما فضل لهم . ولا يقم ذلك فى مسألة فيها فرض 


غير السدس . 
فإذ كان كد وأحتان من جهتين : فا مال بدنهم على أر بعة » ثم تأخذ التى 


الأبوين النصف » ويبق للأخ وأخته السدس . ويصح من ثمانية عشر . فإن 
كان معهم أم ذلها السدس » وللحد ثلث الباق » وللأخت للأبوين النصف 
والباى لها . و يصح من أر بعة وتمسين » ونسمى خختصرة رايد : ولو كان مهما 
أخ آخر ا حت ون تن وس تله رلا 

الضرب الرابع : عصبة بنفسه لا يرث بفرض محال » وم بقية من سمينا » 
وإرث العصبة محتص بأقر مهم . فسقط من_بعْدَ منهم . 

وأقرب العصبات بأنفسهم : الاين » ثم ابنه وإن نزل » 3 الأب 2 الجد 
وإن علاء والأخ إلا من الأم » وقد بينا حك اجتماعبءا » ثم بنو الأخوة وإن 
زلواء ثم العم إلا من الأمء ثم بتوه كذلك» ثم أعمام الأب » ثم .بنوهم كذلك. - 

ثم على هذا أنداً لا يرث بنوأب أعلى من بنى أب أقرب منه »وإن زات 
درجتهم . 

وأولى ولدكل أب : أقر بهم إليه . فإن اسْتَووًا ف نكان لأبوين فهو أولى 
تمن كان لأب حتى فى أخت لأبوبن » وأخ لأب مع البنت . 

وإذا لم ببق عصبة من النسب ورث العتق» ثم عصبته من النسب» ثم من 
الولاء» ثم أهل ارد ثم ذوو الأرحام » نم الل 

وقد روى عنه تقد الردّ والرحم على الولاء.. والعمل على الأول . 

وإذا انفرد العصبة أخذ امال . فإن كان معه ذو فرض بدىء به » وما فضل 


اعصبة . فإن لم يفل شي: سقط العصبة .كزوج » وأم » و إخوة لأم» وإخوة 


سروس - 


لأب : للزوج النصف ء وللأم السدس ء ولولد الأم اتلك ارصمط ولك الات" 

ولوكانوا ولد أو بن فكذلك » وتسم المشتركة والجارية . 

ولوكان مكانهم أخوات لأبوين أو لأب عالت إلى عشرة » وتسمى ذات 
الفرو. . 

وإذا كان بعض بنى العر زوجا أو أخا لأم أخذ فرضه وشارك من بق فىه 

ومن انقطع نسبه من الأب لسكونه منفيا بلعان أو ولد زنا أو استلحقته امرأة 
دون زوجها وأمقناه ها : ورت أمه وذو الفروض منهم فروضهمء.فكان عصبته 
بعد ذ كور ولده : عصبة أمه . اختارها المرقى. . وعنه : أن أمه عصبته فإن لم 
تكن فعصبتها . وعنه إن كان له ذو فرض رد عليهم ٠‏ وإن لم يكن ذو فرض 
حال فعصبته عصبة أفه . حكاها القاضى . 

فل هذه  :‏ إذا حل ما ورا وخالا : الباق بعد سدس الام ونضفت 
البنت رَدٌ عليهما » وعلى الثانية : هو للأم » وعلى الأولى : هو للّال . 

ولو خلف الأم ومولاها : فالباق بعد ثلث الأم لمولاها على: الأول » وها على. 
اثثانية والثالثة . وقد تضمنت الثالثة تقديم الرد على الولاء . 

وإن خلف خالا وخالة أو خالا ومولى أم : فالمال للخال رواية'واحذة . 


وإن مات ابن ابن ملاعنة عن أمه وجدته الملاعنة : فالباق بعد ثلث الأم 
للملاعنة » غلى الثانية . وأما على الأولى والثالثة : فالتكل للأم 

وإذا مات ابن عتيق الملاعنة عن الملاعنة وعصبتها . ققيل : المسال لغصبتها 
على الروايات . والأصح : أنه لها على الثانية . نص عليه فى رولية ابن القاسم - 

وإذا أسل تجومى له قرابتان » أو اك إلينا ورّثفاه هما . وعنه بأقواها . 
وكذلك المسل يطأ ذات محرم بشبهة فيولدها . 


فإذا ده ؛ وهى أخته سن أشه » وعما : ورثت الثاث بالامومة 4 


ووم 
والنصف بكونها أختا ٠‏ والباق لاعم . فإن كان معها أخت أخرى ل تريش بالأمومة 
إلا السدمن ١‏ إذ قد اتححبت بنفسما و بالاخرى . 
ولا يور ثكافر بتكاح ذات محرم » ولا بتكاح لايقر عليه لو أسم . 
باب أصول المسائل 


والفروض و بيان العول والرد 


الفروض سيّة : نصف » وربع » وثمن » وثلثان » وثلث » وسدس . 

فإذا كان ف المسألة نصف ومابقى» أو نصفان فقط: فأصاهما من اثنين وإذا 
كان فيها ثلث وثلثان أو أحدهما ء فعى من ثلاثة . وإنكان فيها ر بع مقط » 
أو منه نص : فعى من أر بعة» فإن كان عن وحدءء أو معه نصف: فن.كانية 
فهذه أر بعة أصول لا تعول . وانا ثلاثة أصول قد تعول . 

ذإذا كان مع النصف سدس أو ثلث أو ثلثانأ: فح من ستّة » وتعول إلى 


سبعة وكانية ونسعة وعشرة ولا تجاوزها . 

وإن كان مع الربع سدس أو ئلث أوثلثان » فعى من اثى عشر » 
ولا تعول إلا إلى ثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر . 

وإذا كان مع لمن سدس أو ثلثان فأصلها من أر بعة وعر ين » وتعول 
إلى سبعة وعشر بن لا غير» وتسمى اغخيلة لقلة عوها» والنبرية لقول على رضى الله 
عنه فمها على المنبر : «صار عا عا 6 

وإذالم تستغرق الفروض المال » ولم تكن عصبة : رد الفاضل على ذوى 
الفروض على قدرها فى الصحيح عنه » إلا على الزوج والزوجة . 

فإ ن كان من برد عليه واحدا فله الما لكله ».و إنكان جماعة من جنس واحد 
اكاتار -دات التدوه كالمصية” 

وإن اختلف الجنس فهل عدد سهامهم من أصل ستة أبدا يكن أصل 
مالم . 


ا اكير 


فإذاكان له وأخ لأم» فهى من اثنين و إنكان سدس وثاث » 
كأم وأخ لأم» فهى من ثلاثة . 
وا إن كان نصف وسدس » كام و بنت : فهى من أ بعة - 
و إن كن نصف وثلك حت وه .رضت سان كتادف أخرات 
متفرقات , أو ثلثان وسدس» كبنات وأم : فهى من مه . 
فهذه أر بعة أصول لا غير لأهل الرد إذا انفردوا . 
فإنكان معهم أحد الزوجين فاجعل فرضه كوصية مع ميراث » واعمل 5 
قدمنا فى الوصايا . 
فعلى هذا : إذاكان زوج ومسألة أهل الرد من اثنين » أو زوجة ومسألئهم 
من ثلاثة : صارت المسألة من أر بعة . 
وإن كنازوحة ومسألهم من اثنين : صارت من تمانية . 
و إنكان! الرربع لأحدها ومسألتهم من أر بعة : صارت من ستة عشر . 
وإ ن كان للزوجة المُن ومسألتهم من أر بعة : صارت من اثنين وثلاثين . 
وإنكان القن ومسألتهم من خمسة صارت من.أر بعين . 


فهذه هسة أصؤل لم 2 حل الزوحين لا يتصور غيرها : 


ومن اتكسرت مسألته منهم صمحت:على ما سنذ كره . وإن شت سمحت 
مسالة ارد وحدها اولظ » ثم زدت عليها لنصف الزوجية مثلها » وللر بع مثل ثلئها 
وللثمن مثل سبعهاء تكن الزيادة فرض الزوجية . ثم إن كان معك كسر بسطت 
الكل من مخرجه لإزالته . 


كد ريك 


باب تصحيح المسائل » وحمل المناسخات » وقسمة التركات 

إذا ل تنه 0 ا ايو تن لوده ليم سمه حاحة ادرب عددم إن 
بابن سهامهم » أو وفقه إن وافقها بحزء من الأجزاء كالثلث والر بع وتحوه فى أصل 
امسألة وعوها إنكانت عائلة» فها بلغ فنه تصح » ويصير لواحدهم مااكان لجاغتهم 
ل 

وإن كان الكسر/عل فر يقن أو كثر وعائلت بعد اعتبار موافقنها السهام 
كحسة رحسة | الست ره 

إن نناسنت بان كان الذقل رء| واحدا مر الا كبر كتصفد او 2 
١‏ كتفيت بأ كثرهاء ثم ضر بته فى المسألة . 


7 


وإن تباينت» كخمسة وستة وسبعة ضر بت بعضها فى بعض » 3 المبلغ ف 


لاا , راك رت جه ومانية عشر : أخذت اثنين منها فضر بت وفق 
أحدما فى جميم الآخرء ثم وافقت بين المبلغ و بين الثالث»وضر بت وفق أحدهما 
فى الآخر 2 فى المسألة وعوها إن عالت » فا بل فنه تصح . 
ذا ردك الفسه فك ل له ل 2 صل اك ع وال الى 
ضر بته فى المسألة , فا بلغ فهو له؛ إن كان واحدا » و إن كان جماعة قسمته ببنهم. 
وإذا مات بعض ورثة الميت قبل قسمة تركته وورثته يرثونه على حسب 
لال بعصبته لها : فاقسم اد ان عن بق ء لاسر الأول م 
وإن م يكن كذلك فصحح ماله الأرل ‏ اعم سهام الثانى منهسا على 
مسالته » فإن انقسمت حت المساائان ما صحت منه الأمل» وإن م تنقسم طلبت 
الموافقة بين سهامه ومسألته »ثم ضر بت وفق مسأاته أو جميعها إن لم توافق 
فى المسألة الأولى » مكل من لقي دن الأول مسرب ف الثاية أر ونشيا» 
ومن له شىء من الثانية ممضروب فى سهام الميت الثانى أووفقها . 
م 93 المحرر فى الفقه 


له ره رتلرت رات لز ع 0 لأرلة ‏ طرا لل 
من الأبوين وخافت مع أختها عما . فسألتها من ستة » كسهاتها : للم منها 
سومان » و إضير للخت من الأب مسمة » وللاحت من الأم ثلانة ع ولاه 


الزوحة. اما » فصحت المسالتان من ,ثلاثة عر . 


واو خلفت الأخت مع أختيها ثلاثة أعمام لصحت مسألتها من ثمانية عشر 


اف ل 1 عر 1 ل ا ع ال الأرك ار 
وثلاثين . ولو خلفت مع ا ا لت ا ل م ار لك 
لسهامها » فتضرب السبعة فى الثلائة عشر تسكن أحدا وتسعين » ومنها ندعم 
اشاتان ١‏ ولس 2 
فإن مات الك معت سرامم »حت سه الأولتان» وعلت 46 كحك 
فى مسألة الثاني مع الأول » وكذلك تعمل فى الرابع ومن بعده . 
بوإذا كان الموتى بعد الأول لا يرث بعضهم بعضا من :تلاد ماله فقط »كالغرقى 
فاجعل مسائلهم كأعداد اتكسرت عليهم سهامهم وصحح كا قدمنا . 
وإذا لف ليت ركه محادمة وأرذت فنس) عل مالقه فانش ماله كك 
كل وارث إن أمكنك ء ثم أعطه مثل تلك النسبة من التركة . وإن شئتقسمت 
التركة على المسألة » وضر بت الخارج بالقسمة فى سهامكل وارث » يكن ارت 
حقه . وإن شت ضر بت سهامه فى التركة » ثم قسمت المرتفع على المسألةفا مارج 
مه . 
إن شن ف »ال للتإسجات فحت التركة عل لاله الأول 2 م 
أخذت نصبب الثاى فقسمته عل مسألته » وكذلك الثالث ومن بعده . ومتق 
توافقت المألة والتركة فاقسم وفق التركة على وفق المسألة . 
و إذا أردت القسمة على قرار يط الدينار فاجمل عدد القرار يط كتركة معاومة 
واع لكا دكرنا . 


لد جم .خم د 


ولو كانت التركة سهاما من عقار» كر بع وخمس ونحوه » فإن شئت أن تجدمها 
من قراريط الدينار وتقسمباكا قلنا . وإن شئت طلبت الموافقة بينها و بين المسألة 
ثم ضربت السألة أو وققها فى مخرج سهام العقار . ثم كل من له شىء من المسألة 
تضر به فى السهام الموروثه من العقار أو وفقهنا . ومن له ثشىء من تركة اميت 
تضر نه فى مسألته أو وفقها . 

باب ميراث ذوى الأرحام 

وم أولى من ببت الال إلا إذا لم نقل بالرد» وهم كل نسب ليس بذى فرض 
ولا تعصيب » ويورثون بالتتزيل » فينزل ولد بنات الصلب » وولد بنات الإبن » 
روك الأدوات. 0 ٠‏ وبنات الاخوة للا"م و بنات الأعمام من الأأبوين أو 
الأن ؛ وبنات بنمهم وولد الإخوة كا بائهم » وأبو الأم والمال واعخالة كالأم » 

وأبوأم الأم وأخوها وأختها . وأبوأم الأب وأخوها وأختها بمتزلتهماء وأم أبى 

لمكا لمر من الأم والما تكلم نكالأب. وعنه كالم من الأبوبن ٠‏ وعنه 
الممة الارر بن أو ىك لل : 

معد الام رع لم )كالمدة أمهما .وعم الأب من الأم وعماته : هل 
هم كالجدة » أوكم الأب من الأبو بن » أوكابىاللد ؟ مبى عل هذا الاختلاف. 

فبؤلاء وكل مدل بنسب. له ,فض أوخعصنت. ومن أدل هم متى انفرد 
أحدم ري دن اجتمعوا جمل ت كل واحد منهم فى إإرئه وحجبه 
ار وأرث إلية أحك 4 . سوا ةر سه ]و عد . الأأن سه 
للك ارال ارت ار عر وس سيد الاارة رالا أو الوه فا 
يسقط بالسابق . 

والبنوة كلها جهة واحدة . وعنه أ نكل ولد للصلبٍ جهة : وهى الصحيحة 
عندى . وعنه مابدل على أ نكل وارث بدلى به جهة.. 


الداع.ك لد 


وقيل : الجهات ريع ؛ الثلاث المذ كورة» والأخوة » وقيل :حمس بالغمومة 
فإذاكان ثلاث بنات عمومة مفترقين فالمال لبنت العم من:الأبوين . نص عليه 

وكذلك :إنكان معهن بنت عمة . 

ولركان مع الجبيع بنت أ لأبوين أو لأب:فللال لها . 

ويازم من قال :امياد رع أو مس » أو كل :وارث حهة .أن سقظ 
بنت الأخ و بنت العم للآبوبن 1 الأب ببنت العم من الأم ؛ و بنت العم من 
الأم و بنت العمة » 0 رادم اانا رار ياك 

وإذا كان نذك بنت يلت وبنتااينت اخرى: : فلينت البنت حق أمها 
النصت » ولبنتى الأخرى مثله . و إذا كن ثلاث بنات إخوة مفترقين . فالسدس 
لبنت الأخ من الأم » والباقى لت الأ للابوين ك1 ا 

ونا كلت يلك بنت بنك أوابن أن لأم فالمال لها درك تل اقيق اال 
الؤارث لاختلاف الجبة . 

وإذا كان خالة أب وأم ألى أم » فالمال للثانية » لأنبا كالأم والأخرى 
0 

اتات ركيت بك ريات نت ابن فا مال يننهما على أر بعة » إن 
فنا :كل رلك لسلس ٠‏ ب نيك حلي ضيه : لالكال شاي البتها إل 
الوارك ” 

رركن سيا نت من بت أخرى فامال نولك بنى الصلت عل الأول 
ولولن الانن على الثانية . ١‏ 


وإذا كانت ينث 


بذك وينك 'بنت "أخرى" ويلك" بنت ابن فل الأو 
المال للا وليين » وعلى الثانية هو بين الأولى والثالثة على أر بعة . 

و دا كان عنة” واءن خال فله الثلث وها الثلثان ..فإن ‏ كان معهما: خالة أم 
سقط بها ابن اتفال » فكان ها السدس » والباقى للعمة على المذهب . 
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وإن قلنا :كل وارث جهة : فلا ثىء لأخالة » والقسمةكا تقدم . 

كاه م وهال أب فلمال للا بالسوية كدتين .فإ نكان معهماأء 
أبى ام 1 كن رضت ا اشن اضطا ري 

وإذاكان سر إن له » وبنت ان ان أخ لأب فله السدس » وها 
الباقى . ويلزم من جعل الأحَوة جهة أن حمل المال للبنت وهو بعيذ جداً » حيث 
تحمل أخنبيين أهل تحب واحلة ” 

وإذا أدلى جماعة بوارث واحد وم يتفأضلوا. بالشبق إليه فتصيبه ينهم على 
حسب ميرائهم منه لوورثوه إذا أداوا إلية'بأتفشسهم ع سواء الخقافت منازهم منه 

اكاخواته المنترقات أو إحوته المفترفين ,"أو كآنه وإخوتة » مثل ألى م وخا 

ان نساوت منازلم منة»كأولاده أو إخوته غير الفترقين » لتكن 0 بين 
ذكره وأنثام': وعنه تفضيل الذكر إلااتى ولد الأم . وعنه التنتويةءإلاى الخال 
وانكالة خاضة . 

و إن كان إدلاؤهم إليه'بوأسئطة ‏ إما متخدة » مثل أولاد خال أو أبوى أم 2 
و إها متعددة؛ مدل أولاد -ال وأولاد خاله.. حملت المدلين كيت ورثه الراسطة ء 
“م الواسطة كيت ورثه اللدلون به . وفى تفضيل الذكر على الأنثى فيه الروايتان . 

وإذا أدلى ذوو رحم بقرابتين ورث بهما . ْ 

ولا عول فى مال ديك لدم إلا فى أصل الستة » فإنه يؤول إلى سبعة » 
ار ست رت ارات لا 

وإذا كان معهم أحد الزوجين أعطى فرضه, بلا حجب ولا عول » وقسم 
الباقى بينهم على مسالة اتفراده .. نصى عليه . 


وقيل : يقسم الباقى ببنهم كا يقسم بين من أدلوا به . فإذا خلف زوجةو بنت 
بنت وبنت أخ لأب » فلازوجة الر بع . والباق ببنها نصفين على المنصوص . 


لا .هع د 


وعلى الثانى : الباق ببنها على سبعة » لبنت البنت أر بعة » ولبنت الأخ 
ثلاثة . وتصح من كهانية وعشر بن . 
باب ميراث امل 
من مات عن ورثة فهم حمل » فطلب القسمة من لا سقطه : أعطى "أقل 
ما .رث» ووقف للحمل نصيب ذ كرين » إلا أن يكون نصبب ابنين ١‏ كثر 
فنقفه » ولا يعطى من قد يسقطه الجل شيئًاً . فإذا وضع أعطى نصيبه » ورد الباقى 
إل مسشسفة . و إذا إسترل الولو مار أو عط أ ارتضع 0 تنفس ورت 
وَوْرث ٠‏ ولا يتكنى برد المركة والاختلاج . 
وفيمن ظهر بعضه واستهل ثم انفصل باقيه ميقا روايتان . 
إذا ولدت ارامت تسيل أحذها رحيل عينه عن القرعة” 
وإذا مات السكافر عن حمل منه لم برئه لإسكنا بإسلامه قبل وضعه . نص 
عليه . وكذلك إنكان من غيره فأسامت أمه قبل وضعه . 
أب ميراث المفقود 
من انقطع خبره لغيبة ظاهرها السلامة » كتجارة وسياحة وتحوهما ء انتظر به 
تمام نسعين سنة من ' نوم ولد . وعنه يننظر أبداً بغير تقدير . بل حمل ذلك إلى 
اجتهاد الحا كم : 
وقال ابن“عقيل : ينتظر به بمام مائة وعشر بن سنة من ولادته . 
وإنكان ظاهرها الحلاك »كن فقد من بين أهله أو ق مفارة مبلككة 
كالحجاز » أو بين الصفين فى الحرب أو فى علة البحر إذا غرقت سفينته وئجا قوم 


ثم يحعل ماله أورثته . 1 
وعنه ما يدل على أنهكالقسم درل 


ا د 


قإن مات له من يرئه فى مدة التربص دفع إلى كل وارثاليقينووقف الباقي 
فطريقه : أن تعمل المسألة على أنه جىّ » ثم على أنه ميت » ثم تضرب 
إحداها فى الأخرى إن تباينتا » أو فى وققهما إن توافقتساء أو تجتزىء بإحداهما 
إن عائلتا ٠‏ أو با كتهما إن تناسينا » ويعطى الأقل لمن يزيت منوما » ولا يع 
إن اط فى إحداهما . ولباقى الورثة أن يصطلحوا على مازاد من الموقوفعن 
نصبب المفقود, أو على جميعه إذا ل يكن له فيه حق بأن يكون من ححب ولابرث. 
وقيل ‏ وهو أصح عندى ‏ تعمل امسألةعلى تقدير حياته فقط ولانقف شيعا 


سوى نصيبه إنكارن يرث » وهل يؤخذ نمن معه احتّال زيادة ضمين بها ؟ 
يحتمل وجهين ٠‏ 
ومتى بان المفقود حي أ أوميتاً نوم موت موروثه عمل على ذلك . 
ون انقضت مدة تر بصه وم يتبين ثتىء قسم ما وقف للمفقود على ورئته 
تومدا كسا ماله . زفي :برد إلى ورشة را 
فعلى هذا : لا يجوز فى مدة التربص أن يقضى منه دينه » ولا ينفق منه على 
زوجته أو مبيمته . وعلى الأول : يحوز ذلك كدائر ماله . وهو الأصح . 


باب ميراث الخنثى 

من له ذ كر رجل وفرج امرأة . فإن سبق. البول من ذكره فهو 
دغل ١‏ و إن سق من فرحة قرو آمرأة ‏ وإن خرج مبيها اعتيرة| كارها . 
وقيل : لا تعتبر الكثرة . فإن استويا فهو مشكل » فإن رَحِىَ انكشاف حاله 
لصغره أعطى هو ومن معه اليقين » ووقف الباق حتى بلغ فتظهر منه علامات 
ال كور من ,تبات ليته أو الاإمناء من ذ كر » أو عازمات الناء من الحيض » 
أذ تفلك التدى وجو ب نض عليه ٠‏ قحسل يذلك . فإن أبس م ذلك لونه أو 
بلوغه وعدم العلامات أعطى هو ومن معه تمن يختلف إرنه بذ كور يته وأنوثيته . 


نصف ما برئه لوكان ذ كر » ونصف ما بره لوكان أن ؛ إلا أن يرث باحدعا 
فقط فيعطى نصفه » وسواءكان .الكنتى ومن معه ينزاحمان من جهتين مختلفتين 
م وعم أو كولد حك أوراب» أوكاجت لانن وولد ابي 
أو من نوه واجد كالأولاد والاحوة المتفقين ».أو ذوى القروض العائلة . 

وطر يق العمل فى القسمين : أن تعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى » 
ثم تضرب إجداهما. أو وفقها ‏ إن توافقتا ‏ فى الأخرى » والتناسب هنا نوع .من 
المتوافق ». أو محتزىء بإحداهما إن تمائلتا » ثم تضرب ذلك فى الحالين » ثم من 


له ىء من إحدى المسالتين يضرب.ى الأخرى أو وفقبا ٠‏ .وف المماثلتين 1 
0 ْ 

وإن شت نبت نصف ميرائه إلى جملة التركة : ثم بسطت المسكسور الذى 
بحتمم معك من مخرج بجمعها » فنه تصح السألة . 


وفى القسم الثاى وحه ثان ) وهو أن تنظر مالكل والحد منيما دون المزاحة 


المتحدة » ثم مجمع ذلك وتقسم عليه ميرائهما . 
مثال ذلك:: ابن وولدختثى . 'ضل الأول تصعم : من اثنى عشر' بطر يق 
الضرب » للاءن سبعة وللخندى مه وإكدلات بطر يق النسبة» يأن تقول:للخنى 
فى حال النصف » وى حال الثلك » فله نصفهما : الر بع والسدس » وللان فى 
حال الثثثان وف حال النصف : فله نضفعيا : ثلث ورربع :قابسطم! نقصح بلااكسر 
سكن اثى عشرا م سب .وغل الثاى .- امال ينها عل سيق الآن للان إذا 
انفرد : امال . وللخنثى إذا انفردنثلاثة أر باعه فيقسم الال علمهما.؛ يكن ماد كرنا. 
ويوكان مها روت ار لم قلست الاق سدور عل تيتفت كلل 
الأول.» وعك سبعة على الثالى.ا. 
ولوكان زوج وأخت لأبوين وولد أب خثى فللاخت فى حال نصف المال. م 
وى حال ثلاثة أسباعه» تتَعْطى نصفهما » وهو بعد البسط ثلاثةاتمشير:من أصبل. 


لام يعم شنم 


ثمانية وعشر بن . وللزوج م كذلك » وللخثى -. سيم الال فى حال لاغير . فيعطى 
عد وعر سان من الأعال للد كور" 
وعلى الثالى : ا ل 
0 
' ولوكان زوج وأ وإخوة لآم وولد أ ب خنثى . فعلى الاول نقول : ليس 
للختى إلا نضف عائل وهُو الثلث » فيُعمى نصفه وهو سدس امال » ولاباقين 
الملل فى حال » والثلثان فى حال » قفيعطون نصفهما : “سة ا 
قتصح + ١‏ ل وزلانن ؛ راكذت تطج بطر بق القرب” 
وعلى الثانى تقول :'للخنثى ر بع المال » وللباقين نص وسدسٌ وثلث فيقسم 
المال علمهما . قتصيح من نخسة عشر. 
كر مك عن او! اكت تزلهم بعدد أخوالم . فللخنئيين أر بعة 
أحوال» ولثلاثة ثمانية » وللأر بعة ستّة عشر » وعل هذا أبدا »كلا زاد واحذا 
تساعف عذه اواك 1 ِ 
وقيل : ينزلون حالين لاغير 3 كوراً وإنانا ‏ 
فإن تزاحهوا هم وغيرهم من وجة واحد قفيهاوجه ثالث » وهو قدمة” حقهم 
ينهم على أنصبائهم متفردين : مثاله : ابن وولدان خنثيان ٠‏ 
فل الأحوال : هى من مائتين وأر بمين : للابن ثمانية وتشعون» ولكل 
خثى أحد وسبعون . ٍْ 
وعلى: الحالين : :ها مإ أرابئة وطق بن ء فلابن عشرء ف ولتكل خنق سبمة 
: م ل خنثى ثلاثة . 
1 أردت العيل عط اليقين قبل الاإياس. .من اتتكثاف عر تزلتهم 
أحوالم قولاً رس كدت ان اريت ات فقوي ماسم . 


داوع د 


باب ميراث الغرق والهدى 


إذا مات متوارثان محا وعلم الورئة ذلك لم يتوارثوا إن حبرا كنت 
مانا » أو محققوا السابق وجباوا عينه:: ورث كل واحد منهما من صاحبة من تلاد 
ماله دون ما ورثه عن الميت معه . فيقَدَرٌ أحدهما مات أولا» وبورث الآخر من 
تركته ثم يقسم إرئه منها على ورئته الأحياء » ثم يصنع بالآخر رك كت 

فلو مات كذلك أخوان أحدهما عتيق زيد والأخرغتيق جمرو: صار مالكل 
والحد فيا لو الا ولو علا السابق ثم نسوه فالحكم 5 لو جهاوه أولا . 

وقال القاضى فى خلافه : لاامتنم أن تقول هنا بالقرعة ٠‏ وإن ادعى ورثئة 
كل ميت سبق الآخر ولابينة » أو تعارضت بذلك البينة تحالف ورثتهما لإسقاط 
الدعوى ولم يتوآرثا : نص عليه فى اصرأة وابنها ماما » فقال زوجها: مانت فورثناها 
ثم مات ابنى فورثته . وقال أخوها : مات ابنها فورثته » ثم ماتت فورثناهاء 
حلف كل واحد منهما لإبطال دعوى صاحبة » وكانت تركة الانن لأبينْه» 
كد ااه لححها رحبا لس 

وقال ابن ألى مومى : عين السابق بالفرعة . 

وقال أبو الخطاب وغيره : يتوارثان 5 لو جهل الورثة حالها . 

وخرجوا على المنصوص امتناع الإرث مم الجهل ٠‏ والصحيح : التفرقة » 
كا اخقاره اللرقى . 

ولو عن الورثة وقت دوت ادها وشكوا : هز ماتالا در فلار دنآ 
ورث من شك في وقت موته من الآخر» إذ الأصل بقاؤه . وقيل : لا توارث 
ينهما بحال » وهو متعذر . 


7 
باب ميراث المطلقة 

من أبان زوجعه فى غير مرض: الوت الخوف قطم التوارث يينهما . فأما 
طلاقه الرجعى فلا يقطعه مالم تنقض عدتها . 

وإن أبانها فى مرض موته المخوف متهما بقصد حرمانها »كن طلتها الثلاث 
ابتداء أو طلقة بعوض من أجنبى » أوعلق الثلاث على فعل لآ بد لها منه كصلاة 
الفرض وكلام أبيها ففعاته » أو وطىء حماته » أو قال للذمينة : إذا أسلفت » 
أو للأمة : إذا عنقت فأنت طالق ثلاثاء أو عل أن سيد الأمة قال لها : أنت 
حرة غدا فأبائنها اليوم » أو علقه فى الصحة على مرضه » أو على فعل نفسه فمله فى 
امرض » أو على تركه كقوله : لأتزوجن عليك فل يفعل حتى مات » أو وكل فى 
صحته من يطلق متّى شاء : فطلق فى مرضه ورثته مادامت فى العدة» روابة واحدة 
ول برثها . فإن انقضت العدة أوكان الطلاق قبل الدخول لم ترئه » وعنه ترثه 
مالم تتزوج . 

فملى هذا: إن تزوج أر بعا سواها ثم مات فيراث الزوجية بين الخس . وعنه 
- وهو الأصح ‏ أن ر بعه للمبتوتة وثلاثة أر باعه للأر بع إن تزوجهن فى عقد» 
وإلا فللثلاث السوابق للعقد . 

ولوكان مكان المبتوتة أر بع : فعرض: الزوجية للتمان على الأول » والمطلقات 
فقط على الثانى . فان مانت إحدى المطلقات أو تزوجت فتسطها للموجودات إن 
تزوجون فى عَقّد » و إلا قدمت السابقة إلى أن يكل بالمطلقات أزيع . 

وكذلك حم مر تزوج أر بعا بعد أر بعوقال : أخبرنى بانقضاء عدتون 
فكذبنه ومكناه من النزوج » أو من لم يهم فى المبتونة لقصد الحرمان كر يض 
طلقها باثنا بسؤالما أو ابتداء فارتدت ثم عادت فأسامت » أو علقه بفمل لها منه بد 
قفعلته » أو أبان منحرا من لا تر ثكالذمية والأمة » فعتقت وأسلث » أو غلقه 


جد لماوع سد 


بمجىء الغد فعتقت وأسلمت قبل أء أو علقه فى الصحة على شرط ليس من صتعه 
, ولاصنعها أو من صنعها وا منه بد » فوطىء فى المرضء أو وطىء المريض المجنون 

أم زوجته . فه وكطلاق الصحيح .وعنهكامر يض الهم . 
ولو علقه فى الصحة على فمل الا بد لما منه قئعلته فى امرض » أو قذفها 


في الصحة و بانت منه باللعان فى المرض . ففيه رواءتان . 

أححهما : أنهكا بتداء الاإنانة فى المرض ٠‏ 

وإذا فعلت المريضة ما يقطع نسكاحها لم ينقطع إرث زوجها فى العذة ٠‏ وفها 
يمعدها وجهان . إلا إذا لم يتهم به ٠‏ كفسخ المعتقة نحت عبد ؛ فينقطم على الأصح 
كإانة الم للكافرة . 

ومن أ كره زوجة أبيه أو جده المر ريض » وهوله وارث» على مايفسخ تكاحها 
لم يقطم إرئها » إلا أن يكون له امرأة ترث سواهاء وسواء تم إرنه أو انقطع 
لتحدد قتل أو <حب ونحوه . وإن طاوعته لم ثرث على الأصح . 

ومن مات عن زوجات نكاح بعضهن فاسد » أو منقطع قطعا يمنع الإرث 
ول تمل عينها أخرج الوارئان بالقرعة . 

ومن اذعت عليه زوجته طلاقا يقطع اللإرث لخحد لم ترله إن مات إذاكانت 
مقيمة على قولها . 

باب موانم الإرث 
من قتل (رق واختلاف دين 

القاتل عمداأ و خطأ بمباشرة أو سبب لا يرث من قتله فيلا مضدونا قود أو 

دية أو كفارة . 
فأما مالا يضمنهكالقتل قوذا أو خدا أودفعا عن النفس أو قتل العادل الباغى 

أو الباغي العادل على الأصح فلا تمنمه الإرث ات ذون غيره .وعنه 
يعنم فلا يرث قاتل بحال . 


ا 


رارك مسكافرا ولا كاف مندلما إل" بالولاه ١‏ وعنه لا رتوارثان نه أيضا - 
فإن أسلٍ السكافر قبل ا ورث منه )”وعنه لا ار 
قبل“ القنمة . 

ويرث السكفار بعضهم بعضا » وإن اختافت مللهم : وغنه أن المبود ملة 
ا لك ل وأ كر لت لسري 
ويتوارث الى والستامن 00 رادرى؛ وكذلك | الذي والحربى » 

نحن عليه . وقال أ كر أصانا : لاا موا 


الأرا اد يريت لساك إلا إن بسل قبل قسمة الميراث . ففيه الروايتان . فإن 


تار قن ل ديه الك لق رعنه ضيه امل . ويه ورئيه من أهل 


دينه الذى احتاره ٠‏ : 
والرقيق لا بورث » و إن قلنا : يلك » بل ماله لسيده . ولا يرث أجدا بحال 
وقيل فى لكاتب خاصة عو له عتيق ثم ادي فمتق ١‏ اله أحد إرثه بالولاء 
والعتق بعضه. بورث عنه ما ملكه جزء ,حر بته. » وارث و بحجب بقدر 
مافيه متها 001 
.فإذا كانت بنت نصفها خر م مع أم وعم أخذت بنصف المرية. نضفن النصف 
وحجبت به الأم عن نف السسدس» فيبق ها الربع وبق للم سهمان امن أر بعة 
فإن كان مكانها ابن فقيل : له نصف المال » وقيل : نصف الباق بعد ربع 
الأم وهو اختياز أى بكر . وشة: بهذ الل بكال الخرربة مع 
ذى الفرض » وهوهنا بخمبة أسداس امال » فتعطى نصفه . وهو الأصح . 
ل 
نه لكدة وعم مع ابن نصقه حرا . هل الأول : له.نضف المال لمم 
ار صح . 


00 


ول وكان معه فرض تسقطه حر يته كابن نصفه حر وأخت وعم » فله النصف.. 
وا نصف الباقى فرضا بلا خلاف » والباقى للعصبة . 

واوكان معه عصبة مثله » كا بنين نصف أحدها حر ؛ مال بينهما أرباعا . 
بأن نقول له : لك بالحرية النصف » فينصفه! نصفه » ونقول للحر : أخوك 
محجبك بالخر بة عن النصف » فينصفها عن نصفه . فيبق لك ثلاثة أر باع . 

وقيل : المال بنهما أثلاثا» جمعا للحرية فمهما » وقسمة لإرشهما على طر يق 
العول . فإ نكان نصفهما حر فلبما ثلاثة أر باع الملل بالسوية تنزيلا لها وخطانا 
بأحوالها من حر ية ورق محتمعين ومفترقين . 

وقيل : ينزلانمجتمعين فى الحرية والرق لا غير. فيكون لما بحر يتهما المال » 
و بنصفها نصفه » والباقى للعصبة . وقيل : الما ل كله لما . جمعاً للحرية فنيما. 
عتزلة ابن . 

ولوكان ابن و بنت نصفهما حر وم » فلهما على ثلاثة : خمسة أتمان المال على, 
الأول » ونصفه على الثاتى » وثلاثة أر باعه على الثالث . 

ولو كان سينا ا فلب السدس عل الرجر كي ٠‏ للد عل الأول 
خسة وعشرون من أصل اثنين وسبعين » وللبنت أر بعة عشر . وعلى الثانى : هل 
لا على ثلائة نصف المال » أو نصف ااباقى بعد السدس ؟ على وجهين ٠‏ وعلى 
الثالث : هل ليأ على ثلاثة : ثلاثة أرباع المال » أو ثلائة أرماع الباقى بعد 
الندس ؟ عل ااوجيين . 

ولوكان ابن وابن ابن نصفهما حر فللاين النصف »ء ولابن الاين على الأول. 
الر بع » وعلى الثالث النصف . واختاره أبو بكر . ولا ثىء له على الأوسط . 

ولوكان ابن حر وابن نصفه حر وابن ثلثه حرء فعلى الأول : هى من ستة 
وثلاثين.» للسكل ثلاثة وعشرون » وللنصف ثمانية » والآخر خمسة . وعلى الثانى. 
تقول لهم ثلث المال يينهم بالسوية » وسدسه للمسكل والمنضف والباتى للمككل : 


دهاعم د 


فيجتمع له خسة وعشرونء ولهنصف سبعة » والآخر أر بعة ؛ وعلى الثالث : المال 
ينهم على أحد عشر . 

وإذاكان ع و بنتان نصف إحداعما حر . فعلى الأول : للحرة ر بع وسدس » 
ولاددرى سدس . وعل الثاى :ليا ثلاثة أرباع الثلثين ‏ وهو النصف 8 
على ثلاثة . وقيل : على أر بعة . وعلى الثالث : يقسم النصف ونصف الندس 
ا 

ولوكان نصغهمًا حزا فلهما بالسوبة على الأول دسة أثمان ثلثى للال . وعلى 
الثانى ثلثه » وهو نصف الثلثين . وعلى الثالث : نصفه والباقى لاعصبة . 

وإذا كانت بنت و بنت ابن نصفهما جر وعم »فللبنت الر بع ولبنت الاابنعلى 
الأحوال السدس » وعلى الحالين نصف السدس » وعلى اللجع الربع » والباقى للم . 

وإذاكان أم وجدة نصفهما حر فللأم السدس » ولاجدة على الأول دبع 
السدس » وعلى الثالث نصف السدس . ولا شىء لما على الأأوسط . 

ولوكانت الجدة حرة لت نصف السدس وجها واحدا . 

وإذا كان مع أم أخوان بأحدهها رق : فلما الثل كاملا . اختساره القاضى 
وان عقيل . 

وقال أنو الخطاب : ينقصها منه بقدر ما فيه من المرية . فيحجبها بنصف 
حريته عن نصف السدس » و بثلثها عن له » و بر بعها عن ر بعه . والأول أصح 

ويرد على العتق بعضه إذا كان ذا فرض . وكذلك إنكان عصبة ول يصبه 
0 د لا در رت بن نفسه . لك ن أيهما استكل بالرد أريد تقزر ريه 
من نفسه منع الزيادة وردت على غيره إن أمكن وإلا فهى لنت الال 

فإذا كانت بنت نصفها حر» فلها نصف التركة بالفرض والرد . و إن كان 
مكانها ابن فله نصف التركة بالعصو بة . والباقى فى المسألتين لبيت المال . 
2 ولوكان ابنان نصفهما حر» وقلنا : للها نصف التركة أو ثلاثة أرباعها 5 
عصبة سواهما » فالباقى للها بالرد إذا لم يكن عصبة 


جارا- 


وإذا كانت :بنت وجدة نصفهما عر » فالتركة لها نضفين بالفرض والرد + 
إلا ردهما عل قدر قرس يما ء انان باشل سن مه رك قوق ك7 

و إن كان 'ثلاثة أر باعنهما بخر! فالتركة بينهما أزباعا على قذر فَرْضئَهما لفقد 
الزيادة الممتنعة': 1 

وإنكان ثلثهما حرا فلهما ثلا التركة بالسوبة » والباق لبيت المال . 

واوكان أم حرة وابن نصفه حر» فالتركة بينهما إذا لم يكن عصبة بالسوية 
على الوجوه الثلاثة مع العصبة 

وفال أنو بكر : يرد الباق عليبما على قدر حقيهما فتكون التركة ينمهما أبخماساً 
عل اختياره ٠‏ وعلى أول وجه أثلانا . وعلّ الث وجه أهانا. 

وقيامن قوله هذا.: أن برد على المعتق بعضه على قدر حته مطلقا » و إن جاوز 


قذر حر نته . وأن من فيه ثىء من حرا به يكل له المال إذا ارد . والأول أصح 
باب الولاء 


١ك‏ أستن رقيتا شرم أو رست 0 رار وكات أو كاه 
أر تع ٠‏ سان أن شول له ٠‏ الأول ل عالت ]و عر سالية و عتق عليه 
برحم أو استيلاد » أو كتابة أو تدبير» أو وصية بعتقه : فله عليه الولاء » وإن 


اختلف دينهما » وعلى أولاده من سرية أو زوجة عكيقه » وعلى معتقيه ومعتق 


أولاده الوصوفين وأولادهم أبدا ما تناسلوا . وريرث به حيث بينا من قبل » ثم 


من: بعده أقرب عصلته . 

وعنه فى لكاتب إن أدى إلى الورئة فولاؤه لهم . وإن أدى إلعهماءفالولاء 
ينهما على ذلك » والأول أصح . 

وعنه فى السائبة والمعتق فى الواحب لاولاء عليه » بل ماله لببت الال 

وعنه برد ولاه فى عتق مثله:. 


- باوع سيب 


وهل ولاية الإعتاق للسيد » أو الإمام ؟ على روايتين . 
فإذا خلف. بنته ومعتقه فالمال بينهما على الأولى . وعلى الثانية : هو للبنت 


بالفرض والرد . وعلى الثالثة : نصفه لابنت ونصفه يصرف فى العتق . 

ومن كان أنوه حر الأصل وأمه عتيقة » فلا ولاء عليه ٠‏ وكدّلك بالمكس . 
وعنه عليه الولاء لمولى أبيه . 

وإن كانت أمه عتيقة وأنوه مجهول النسب » فلاولاء عليه . وقيل : عليه 
لول أمه : 


ومن أعتق عبده عن غيره بغير إذنه وقم العتق » والولاء للمعتق » إلا أن يعتق 


عن ميت فى واحب عليه » فيةعان الميت. 
ولو قال له الغير : أعتئق عبدك عنى » أو أعتقه عنى مانا أو أعبته عنى 
وغل ممه ففعل : فالعتق وولاوه لاسائل » وإنكان عن واجب . ويحزثه عنه» 
ولا يلزمه العوض إلا حيث التزمه . وعنه يلزمه العوض إلا حيث نفاه . وعنه 
العتق والولاء للمسؤول لا لاسائل » إلا حيث التزم العوض. 
وإن قال : أعتق عبدك وعلء ثمنه »أو أعدق عنك وعيل ثمنه قفعل » فالمُن على 
السائل » والولاء والعتق إلدسؤول » و إن كان عن واخب . ويحجزىء عنه . و محقمل 
أن لاخرى: عن الواحتا. 
وقال القاضى في موضع : لايجزىء عن الواجب» ويقع المق والولاء للسائل . 
2 
وليه انعد / 
ومن قال لهكافر : أعتق عبدك الل عنى وعلق تمنه » فهل يصح ذلك ؟ 
على وجهين . 
ولا برث المرأة من الولاء إلا عتقاؤها وعتقاؤمم وأولادم ومن شروو[ وله 
وعتقاء انها إذا كانت ملاعنة على رواية قد ذ كرت . وعنه فى بنت المعتق خاصة 
يرث . نقلها أنو طااب . واحتعج مخبر ابنة حمزة . 
م #0 ح الحرر فى الفقه 


0 


فلو اشترى رجل وأخته أباهما بالسوية فعتق » ثم اشترى عبدا وأعيقه ثم مات 
المعتق بعد الأب : ورثه الإين دون البنت على الأولى . وعلى الثانية يرثانه أثلاما . 
ولارث بالولاء ذو فرض إلا الأب والجدء يرئان السدس مع الإرين؛ والجد مع 


الاخوة حيث يفرض له معهم فى النسب . تش عليه م 

وقيل : لا فرض لها حال . بل يسقطان مع الابن . و حمل الل كأحد 
الاوخوة وإن كثروا . 

ولا يباع الولاء ولا يوهب ولا يورث» و إنما برث به أقرب عصبة السيد إليه 
بوم موت عتيقه » لايوم موت السيد . 

فإذا مات السيد عن ابنين ثم مات أحدها عن ابن » ثم مات العتيق : فإرثه 
لان معتقه . ولو خلف أحد الابنين:ابتا والآخر تسعة » ثم مات العتيق : فإرئه 
ينهم على عددم ٠‏ 

وعنه يورث الولاء كا يورث المال » لكن مختص العصبة » فيكون لابن 
الابن المفرد نصف الإرث فى السألتين . 

وإذا ماتت امرأة عن ابن وعصبة سواه وها عتيق فولاؤه لابنها » وعقله على 
عصبتها . فإن انقرض بنوها فالولاء لعصيتها . 

ونقل عنه جعفر بن جمد : أن الولاء لعصبة بنيها دون عصيتها . وهو موائق 
لقوله : الولاء يورث . 


باب جر الولاء 


0 من عق عليه رقيق عباثمرة 1 سف لم ينجر عنه ولاؤه فعا إن 
زوج عبد بعتيقة قوم ثم حملت منه وولدت فولاء أولادها مولى أمهم . فإن عتق 
الأب انر ولام إلى معتقه . ولا يعود إلى مولى أمهم بحال . وإن عتق جدهم 


لسدواعو ب 


قبل الأب م بحر ولاءهم حال رمه . إللبولاء كل حال - سق 
رالات د فعتى يعلد ابر إليه الولاء منه ء و إل" بفى لله . .وعنة إن عتق والأر 
ميت جر الولاء . وإن عتق والأب حو لم بجره حال » سواء عتق الأب بعد » 
أو مات قدا . حكاها الخلال. وعنه بجره إذا عتق والأب ميت . فأما إن عتق 
فى حياته لم بره حتى يوت قدا » فيجر من حين مونه » ويكون فى حياة الأب 
لولى الأم . نقلها أبو بكر فى الشافى . 

ولو اشترى أحد الأولاد أباه عتق عليه » وله ولاؤه وولاء إخوته ٠‏ و يبقى 
ولاء نفسة لمول أمة ولا ينحر عنه .. 

ولو اشترى هذا الولد عبدا فأعتقه م اشترى العتيق أبا معتقه فأعيّقه » ثبت 
له ولاوْه وجر ولاء معتقه . فصار لكل واحد منهما ولاء الآخر . 

ومثله لو أعتق المر بى عبدا كافرا »ثم سبى العتتيق معيقه ثم أعيقه » فلكل 
واحد مهما ولاء صاحبه . 

ولو سبى المسامون العتيق فاسترق ثم أعتق فولاؤه لعتقه الآخر . وقيل : 
للأول فقط . وقيل : لها . 

فمل الأول وهو الأصح ‏ لا ينجر ما كان للأول قبل الرق من ولاء ولد 
أو عتيق إلى الأخير . 

باب دور الولاء 


إذا اشترى رجل وأختِه أباهما نصفين؛ فقذ عتق» وثبت ولاؤه للها » وجر كل 
واخد ممما نصف ولاء صاحية 4 و سقى نصفه لوالى أنه 85 فإن مات الأب ورثاه 
لنت ادا نرق طافت الات رص رركا الحا الاش 


فإن مات أخوها بعدها فاله لمواليه » وهم أختبه وموالى أمه . وَلرَالى أمه 
النصف ء والنصف الآخر لموالى الأخت ؛ وهم أخوها وموالى أمها . فليم الى أمها 


- 


نصف ذلك وهو الر بع . يبقى الرربع وهو الجزء الدائر . لأنه خرج من تركة الأ 
وعاد إليه » فقيل : هو لمواليهما » لموالى أمه الثلثان » ولوالى أمها الثلث.. 


باب الإقرار عشارك فى الإرث 


إذا أقر الورثة كلهم وهم جماعة أو واحد نوارث للميت رك أو يسقطهم 


فصدقبم » أو كان صغيرا أو مجنونا » ثبت نسبه وإرثه . وإن أقر بعض الورئة ل 


يثبت نسبه إلا أن يشهد عدلان منهم أو من غيرهم أنه ابنه مثلا» أو أنه ولد على 
نراشه » أو أنه أقرّ به . ويلزم امقر إذا لم يثبت نسبه أن يدفم إليه ماى بده إن 
كان يحجبه » و إلا فا فضل عن إرثه . فإن لم يفضل شىء لم يازمه له ثىء . 

فإذا خلف اب ابن فآقر أحدهما بأخ فله تلك ما فى دف إن افر باحك 
فلها مس مافى يده . و إن أقر بابن الميت فلهكل مافى يده . ولو خلف أخا من 
أب وأخا من أم تأقر الأخ للأب وحده بأخ من أبوين أخذ مافى بده 

وقال أنو اللخطاب : يأخذ نصفه » وهو سهو. 

وإن أقر به الأخ من الأم وحده فلا شىء له . 

وطر يقة العمل فى البا ب كله : أن تضرب مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار» 
وتراعى الموافقة » ثم تمطى المتكر سهمه من مسألة الإنكار فى مسألة الإقرار » 
وتعطى المقر سهمه من مسألة الإقرار فى مسألة الإنكار » وما فضل فهو مقر به . 

ولو خلف اثنين فأقر أحدهها بأخو بن وصدقه ادر ف أسدهاشة ع 
فصاروا ثثلاثة : للفقر ر بع الملل » وللمبكر ثلثه » وللمتفق عليه كذلك إن جحد 
لرابع . وإلا فله الربع والباق للمجحود . ونصح من اثنى عشر . 

وعند أبى امطاب : إذا صدق المتفق عليه بالجحود لم يأخذ من التكر إلا ر بع 
مافى يده » حيث كذبه فما زاد عليه » فتبق الزيادة فى بده . وتصح من ثمائية : 


-- 


المذكر ثلاثة ؛ وللمجحود سهم » واسكل واحد من الآخر بن سهمان . 

وإن خلف ابنا فأقر بأخوين بكلام متصل ثبت نسممما إن اتفقا أو ا<تلفا 
فكانا توأمين . و إلا فوجبان - 

وإن أقر بأحدهما ثم بالآخرء وكذب الأول بالثانى نبت نسب الأول دون 
الثانى » وأخد الأول نصف ماف بد المقر والثااى ثلث ما بق فى بده . و إن كذب 
الثانى بالأول ؛ وهو مصدق به » ثبت نسب الثلاثة . وللال بينهم » وقيل : سقط 
حت الأول وياحد الذان تل ماق يله . وشت ماف الف 

ومن ن أقر ازوجة لمورثه لزمه من إرثها بقدر حقه . 

ومن أقر فى مسألة عول عن زيل الول ل وأختين أقرت إحداها 
بأخ ضر بت مسألة الأقر ار فى مسألة الإنسكار يكرى ستة وخسين . فتعمل كا 
ذكرناء لازوج أر بعة وعشرون » وللمنكرة ستة عشمر» و بيد المقرمثلهاء للها بإقرارها 
سبعة ببق سبعة » فتعطى للأخ . إن صدقها الزوج فهو يدعى أر بعة » والأخ 
لد بعة عشر» فاقسم التسعة الفاضلة على سهامهما القانية عششر اتساعا : 
للزوج سهمان » وللأخ سبعة. 


فإن كان زوج وأم وأخت فأقرت الأخت بأخ فاضرب وفق مسألة الإفرار 


فى مسألة الإنكار تكن اثنين وسبعين » للاأم ثُانية عشر» وللزوج مع إنسكاره 
سبعة وعشرون . و بيد الأخت مثلها لها بإقرارهها ثمانية . ببق بيدها تسعة عشر» 
الاح فنها ستة عشر . ببق ثلاثة لا ,دعا أحد . فقيل : نقر بيذ المارة . وقيل : 
در لدت الال . وقيل : تقسم بين امقرة والزوج بلسو 5 

فإن صدق الزوج المقرة فهو يدعى سبعة » والأخ يدعى ستة عشر . تموعبهها 
حمسة وعشرون 00 عليهما التسعة عشر بأن تضرب خمسة وعشر بن فى أصل 
المسألة » ثم كل من ىء منها يضر ب فى خمسة وعشر ين . ومن له شىء من 
قسة وعشر بن يضرب فى نسعة عشر . 


##م سدم 


ومن قال ارجل : مات ألى وات أ . قال . بل هران : ولك حي 
م يقبل إتكاره . وإن قال : مات أبوك وأنا أخوك » فقال : لست أخي » فالمال 


المقرنه . وإن قال ٠‏ مانت زوجتى وأنت أخوهاء فقال : لست بزوجها : فهل 
يقبل إنكاره ؟ على وجهين ٠‏ 

3 الجراء الأول 5 ويتأوه إن ا الله َال الجزء الثالى » وأوله 2 مسيات” 
العتق » وكان تمام طبعه مطبعة السنة المحمدية فى شهر شوال سنة 1888 مجر بة 
على صاحبها الصلاة والسلام . 


رم ص 


اطرء الارل ه 


خطبة الكتاب 
كيت الطيارة 
باب نطهير موازد الأنجاس 
الآنية 
الاستطابة والحدث 
السواك وأعواده 
صفة الوضوء 
المسح على الخفين وغيرها 
نوافض الوضوء 
موجبات الغسل 
الأغسال المستحبة 
صفة الفسل 
اليم 
الحيض 
9 المستحاضة 
النفاس 
8 كتاب الصلاة 
8 باب المواقيت 
؟” فصل المذهب أن الصلاة ليجب 
على صبى 


كات ادر 


4” فصل فيمن ترك الصلاة تهاوناً 
م باب الأذان 


80 ستر العورة 


*؛ فصل ستر.العورة شمرط 

© فرع أو طولب بوديعة وشبهها فصلي 
باب اجتناب النحاسات وحك البقعة 
فرع لوغصب مسجداً فول يضمنه 
بذلك ؟ 


فرع هل تصح صلاة من غصب 


لسك 
باب استقبال القبلة 
« صفة الصلاة 
فصل حك يديه بعدالرفع من الركوع 
« ظاهكلامه أنه لا يرفع يديه 
للسجود 
١‏ فصل الإعادة على المأموم لجهسله 
قراءة إمامه 
7 باب ما يكره للمصلى وما لا يكره 
6 « سحود التلاة 
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باب صلاة التطوع 
م « الجاعة 
« الإمامة 


2 موقف الإإمام والأموم 


فصل تس_وية الصفوف أصس 
مطاوب للشارع 
فصل والتسو بة ف الصف محاذاة 
ل 
فصل فإن لم يحد فرجة ف الصف 
« «خرج معه و إلا ركه 
« إذا وقف الصبى فى الصف 
الأول 
باب صلاة لأر يض 
د ( المتافر 
2 المع بين الصلاتين 
« صلاة اللكوف 
اللباس والتكلى 
صلاة اجعة 
« العيدين 
د « اللكداف 


ط الاسنفاء 


باب الصلاة على الميت 

2 حمل الجنازة والدفن 
كتاب الزكاة 
باب صدقة المواغى 

« جح اخلط 

« ركاة الذهب والفضة 
هد « التحارة 

د دارسير ل الول ع 
الدرن وغيره 

« زكاة الزروع والغار 

0 اللمعلان 

2 َْ الركاز 

2 مصارف الزكاة 

إخراج الزكاة 

25 الفطر 

كتاب الصيام 

باب مايفسد الصوم 

« صوم القضاء والقطوع 

« الاعيكاف 

كتاب المناسك 


باب المواقيت 


4 كتاب الجنائز « أقسام الننك 


« صفة الاإحرام 


5 باب الكفن 
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